الد ڪټور 
0 ۰ 8 
عبد العزيز زت الخيا 


کر 2 
0 و 


www.moswarat. com 


TERRA 


ا 


المقدمة ___  _‏ ا 


مقاصد الشريعة 
9 
أصول الفةټة 


الد ڪټور 
عبد العزيز عزتت الخياط 


IS SISE SEISESESELSLSLSLSENESISERESISLSESES‏ ا 
ی و و hr” SA TATA TTA TATA TAT aT TNT‏ 
2 


قال 4 


ھک 
ی 


رک 
٩‏ 


د 
ا 


0 8 
0 سے ت 8 
IK‏ ص ر کر م ع د م لل س ع < ر ار م ا 
4 هلدا َل ج 
5 بصلير ا و وهدی ور لقورم يوفنول 
i 0‏ 
0 6 
را ر 


سورة الحائية/ ۲١‏ 


۶ ك 
ا 1 
f‏ 4 
$ 8 
4 
١‏ 
ا 
ARO OSITCITCISTRIRIGL" a A TASWLETANATWA AAAS‏ 
SERED OEE DDS‏ 


القدمة 


الفصل الأول 


الميحث الأول : 


البحث الثاني 


المىحث الالت : 


الفصل الغا 
الضروريات 


البيحث الأول : 

المببحث الثاني : 

الميحث الثالتث : 
اليحث الراب : 


تعريف مقاصد الشريعة 


: أهمية معرفة مقاصد الشريعة 


حفظ النفس 
حفظ الدين 

حفظ العقل 

حفظ النسل والعرض 


المىحث الخامس : حفظ الال 


الفصل الثالث 
حفظ الال 


المببحث الأول : حقيقة المال 


المبعحث الثاي 
المببحث الثالث 


: المال وسيلة لا غاية 
: أنواع المال : 


رقن 
یکس ودی وکرو ی 
ب 


۳ 


1° 


۱۹ 


۲ 
Ye 
۲۸ 
۳۹ 
۳٤ 


المقدمة 


أ - من حيث الحرمة : 

۱ - مال متقوم 

۲ - مال غير متقوم 
ب- من حیث تاتل آحاده : 


۲۲ متافع 
۳ - حقوق ` 


المببحث الرابع : مقصد الشريعة من الأموال : 


- التداول 
١‏ ” الوضوح 
۳ - العدل 
٤‏ - دفع المظالم 


القدذمة 


البا 

باب الثاف 

ف 

لفصل الأول: ) 
تعريف الملكية 
الفصل الثاون : 
اقسام الملكة 


ا 
| - بالنسبة ل 
بة لقابلية ال 
7 ية التملك : 
نوع لا جوز تملکه ولا ٤‏ 
٣‏ إلا 
لقالث : باعتبار الا ٠‏ 
1 ) 
1 ملك احتيا 
8 ملك حيري 
الرابع : باعتبار أ 
0 ملك العين . 
٠‏ ملك المنفعة 
المبيحث الا 
یحث خامس : باعتبار ا 
٤‏ ا بار الصورة : 
ا مىمیر 
ملاك شا 
الفصل الاك 
أسباب الملكية 
| + 
بحت إل 
ول :1 
٠‏ لسبب الأول : 
إحياء الأرض الوا . 
ت 


۱ ۱ | ۱ 
. . ل ص 


¥۷ 


٤۹ 


0۹ 
o 
o1 
o١ 
o١ 
o١ 


o١ 
o 
o 
o 
o 
o 


oY 
oY 
oY 
o 
oY 
o 


o٦ 


اللقدمة 


۳ - الاصطياد وخحوه 

٤‏ - السمسرة والدلالة 

ه - المضاربة 

- المساقاة 

۷ - المزارعة 

۸ - إحارة الأجير 

الميحث الثاني : السبب الثاني : العقود الناقلة للملكية 
المبيحت الثالت : السبب الثالت : الميراث والوصية 

المبحث الرابع : السبب الرابع : الحاحة للمال من أحل الحياة 
المببحث الخامس : السبب الخامس : إعطاء الدولة المال للأفراد 
المببحث السادس : السبب السادس : أحذ أموال الأفراد بعضهم من بعض 


الفصل الرابع 
الزكاة 
المبحت الأول : الأموال الى تؤخحذ منها الزكاة 
المبحث الثاني : مصارف الزكاة 
المييحث التالت : أهمية الز كاة الاقتصادية 
المسحث الرابع : القواعد المحاسبية للر كاة 


الباب الغالث 
ناء الشريعة على اللصاڂ 
الفصل الأول ) 
معن المصلحة 


۹1 


۹۳ 


الفصل الاي 
خصائص المصلحة 
الفصل الثالثن 
أنواع المصال 

الباب الرابع 
الفصل الأول 
نشأة أصول الفقه 
ايحت الأول : تعريف أصول الفقه 
الببحث الثاني : لفظ أصول الفقه 
المعحت التالت : موصو ع أصول الفقه 
المببحث الرابع : ثمرة علم أصول الفقه 
البحث الخامس : استمداد أصول الفقه 

الباب الخامس 
الأدلة الشرعية 

الفصل الأول 
الأدلة الشرعية الأصلية: 
-٠‏ الكتاب 
المببحث الأول : وجوه النظم باعتبار الوضع 
المببحث الثاني : وجوه البيان باعتبار الوضوح 
المبحت الثالث : وجوه البيان باعتبار الخفاء 
المببحث الرابع : وجوه استعمال النظم 
اليسحث الخامس : وجوه الوقوف على المراد من النظم 
المببحث السادس : معان الحروف 
الْيحث السابع : الدلالات 


٩۹٥ 


۹۹ 


اللأقدمة 


الفصل الاي 


۲ - السنة النبوية 


المببحث الأول 
المبيحت الثاني 
الببحث الثالتث 
المببحث الرابع 
المببحت الخامس 
البحث السادس 
الفصل الثالث 
۲ - الإجهاع 
المببحث الأول 
المبحث الثاني 
الميحت التالث 
المببحث الرابع 
امبحث الخامس 
المببحث السادس 


الفصل الرابع 
۴ القياس 

المببحث الأول 
الميحث الثاني 
المىحث التالث 
الميحث الرابع 
الىحث الخامس 


: مكانتها في التشريع 
: أقسام السنة 
: حال الرواة 
: شرائط الرواة 


: أفعال الني ي 


: درحة الاستدلال بالحديث 


: حجية الإجماع 

: أهلية من ينعقد به الإجماع 

: شروط الإجماع 

: ركن الإجماع 

: أنواع الإجماع 

: أمثلة ما أجمع عليه الصحابة والفقهاء 


: معى القياس 
: أركان القياس 
: شروط أركان القياس 
: العلة ومسالكها 
: تقسيمات العلة 


المقدمة 


الفصل الخامس 

الأدلة الفرعية 

المببحت الأول : الاستحسان 
امبحث الثاني : الاستصحاب 
المببحث الثالتثت : عمل أهل المدينة 
المببحث الرابح : سذ الذرائع 
البحث الخامس : شرع من قبلنا 
المبحث السادس : قول الصحابي 
المببحث السابع : البراءة الأصلية 
المبحث الثامن : العرف 
المبحث التاسع : المصالح المرسلة 


الباب السادس 
المحكم 
الفصل الأول 
معن الحكم وأنواعه 
الفصل الثافن 
السب : 
الفصل الثالث 
الشرط وأنواعه 


المببحث الثالث : أنواع العزيمة 
المبحث الرابع : أنواع الرحصة 


۳1 


۳٤ 


۲۳٦ 


۴۸ 
TTA 
۳۹ 
E3 
3 


المقدمة 


اباب الساببع 
أدوار الإنسان 
الفصل الأول 
أهلية الإنسان للتكيف 
الفصل الاي 
أدوار الإنسان 


الببحث الأول : دور الجنين 

لمببحث الثاني : دور الطفل غير الميّز 
لمببحث الثالث : دور التمييز إلى البلوغ 
المبحث الرابحع : دور ما بعد البلوع 
الفصل الثالك 

عوارض الأهلية 

المبحث الأول العوارض السماوية 
المبحث الأول : الحنون 

المببحث الثاني : الصغر 

المبيحت الثالت : العته 

المبحث الرابع : النسيان 

المببحث الخامس : النوم 

المببحت السادس : الإغماء 

المببحث السابع : الرّق 

البحث الثامن : للمرض 

المبحث التاسع : الحيض والنفاس 
البحث العاشر : الموت 


المبحث الحادي عشر : الأحكام في حق الموت 


۲11 
۲۹1 


المققدمة 


الفصل الرابح 
العوارض المكتسبة 
.المببحث الاول : الجهل 
المببحث الثاني : السكر 
المبحث التالث : الهرل 
الميبحث الرابع : السفه 
الببحث الخامس : الخطاً 
المبحث السادس: الغلط 
المبحث السابع : الغفلة 
الميحت الثامن : الا كراه 
المبيحث التاسع : التدليس 
المبحث العاشر : التغرير 


الباب الثامن 
الاجتهاد 
الفصل الأرل 
معنى الاجتهاد وتعريفاته 
المبحث الأول : تعدد الحق في الأحكام 
المبحث الثاني : أنواع الاجتهاد 
المبحث التالث : شروط الاحتهاد ومراتب امجتهدين 
الميحث الرابع : حال الاجتهاد 
المبحث الخامس : حكم الاجتهاد 
الببحث السادس : كيفية الاحتهاد 


الفصل الثاي 

الاجتهاد بين الفتح والإغلاق 
الفصل الثالث 

مناهج الفقهاء 


القدمة 


الفصل الرابع 
مراجعة اجتهد ما اجتهد فيه السلف 
الباب التاسع 
التقليد والاتباع 
الفصل الأول 
التقليد والأتباع 


المبحث الأول : تعريف التقليد 

المبحث الثاني : حكم التقليد في العقيدة 

المبحث الثالثت : حكم التقليد في الفروع 

المببحث الرابع : موقف الأئمة من التقليد 
المببحت الخامس : الانتقال من مذهب إلى مذهب 
المببحث السادس : التقليد الحرم 

المبحث السابع : شروط التقليد المباح 

الببحث الثامن : التقليد والاتباع 


الفصل الشاي 

تتبع الرخحص قي المذاهب 

المبيحث الأول : تقليد غير الأئمة الأربعة 
المبحث الثاني :تقليد الصحابي والتابعي 
الفصل الثالث 

التلفيق 

المصادر والمراجع 

اللصادر 


المراجع 


Yo 


Y۷ 


۳۲۹ 


۳۲۹ 
۳. 
۳۳۱ 
rr 
a: 
۲۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


"۹ 
Er 
E 


"go 
"0۹ 
۳o1 

o۸ 


ویک ن رو کی 


القلهة م 


EGY 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » محمد الأمين › 
المبعوث رة للعالين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » وبعد : 


فهذه أبحاث أصولية تتعلق ببيان مقاصد الشريعة » والقواعد الأصولية الى 
يحتاج إليها العاملون في المؤسسات للمالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية › لا 
سيما فيما يتصل بالمعاملات » حن يتبينوا مأحذ الأحكام الشرعية وقواعدها الي 
اعتمدها الجتهدون والفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية . 


وكنت قد كتبت بعضها لطابة المعهد القضائي للدراسات العليا قي عمُّانء م 
درست طلبة الدبلوم والماحستير في الأكادعية العربية للعلوم المالية والمصرفية في 
عمّان حسب المنهج المقرر عليهم» وقد استكملت الأبحاث اللازمة هؤلاء الطلبة» 
ورأيت أن أستوفي الكتابة في الأبحاث الأصولية الضرورية بأسلوب مبسط حي 
يكون مرحعا في متناول هؤلاء الدارسين» فأآفت هذا الكتاب عسى أن يكون 
مفيدا ومعينا من أراد أن يتابع البحث والاستقصاء في كتب الأصول والفقه» 
ويستطيع الباحثون قي القانون والاقتصاد والعلوم المالية أن يستعينوا به في أبجاهم 
من وجهة النظر الإسلامية قي الأصول والقواعد الشرعية . 


والله أسأل أن يكتب لي فيها الأحر والمثوبة » إنه ميع جيب . 


وقل آبدی الخ الكرع السيد موسی شحاده مدير البنكف الإاسلامي الأردن 
حين عرضت عليه طباعة هذا الكتاب استعداد البنك لطباعته هما فيه من المباحث 


۱ 
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الإسلامية الأصولية الى لا بد أن يعرفها أو يلِم ما كل إنسان يعمل في البنوك أو 
المؤسسات الإسلامية » بل كل إنسان يود أن يعرف من أين تؤحذ الأحكام 
الشرعية » وقواعدها الى اعتمدها ويعتمدها علماء المسلمين » بحتهدين وباحثين 
وموضحين ومفتون ومستشارين شرعيين » في بيان الأحكام الشرعية » ليتأكد 
امتعاملون مع أحكام الإسلام في تطبيقاته أَهُم لا يطبقون أحكاما تقوم على الهوى 
في رؤية الواقع ومشكلاته ومسائله » بل تقوم على أصول أنزها العليم الخبير هدايق 
البشرية في مسيرها ومعاملاها على أسس ثابتة وهي في نفس الوقت مرنة متطورة 
يستطيع الحتهدون أن يستنبطوا منها أحكام الشريعة لكل أمر حديد حى تستمر 
مسيرة البشرية مهديّة مطمئنة » ميسرة مُسعدة فى سائر العصور والأمصار » وعند 
جميع الأمم والشعوب» لشمول رسالة الإسلام وعمومه » وصدق الله العظيم 
ونّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحهة وبشرى للمسلمين ). 


هذا أتقدم بالشكر الجزيل بجحلس إدارة البنك الإسلامي وسعادة مديره وجميع 
العاملين فيه » داعياً المولى سبحانه أن يترَلانا بر مته ويشملنا بعفوه إنه ميع جيب . 
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الفصل الأول ` 

مقاصد الشريعة : 

لغة : لمقاصد جمع مَقصد » والمقصد المدف والغاية » من قصّد إذن توحه 
نحو الشيء » فالقصد التوحةُ والنهود والثهوض نحو. الشيء على اعتدال كان ذلك 
أو حور» وإن كان يحص بقصد الاستقامة دون اليل .وهي الأعمال والتصرفات 
امقصودة لذاا وال تسعى النفوس إلى تحصيلها » وتنقسم إلى قسمين : مقاصد 
للشرع وهي مقصودنا » ومقاصد للناس في تصرفاقم . 

شرعا : مقاصد الشريعة أهدافها وغاياتما » وكل تشريع له أهداف وغايات › 
والغاية الأسمى للشريعة الإسلامية » والغرض من تنزيلها هو " تحقيق مصلحة 
العباد قي الدنيا والآحرة لكي يقوم الناس بخلافة الأرض » وذلك بجلب النافع هم 
ودفع المضار عنهم وإحلاء ابجحتمع من المفاسد . 

والدليل على ذلك : 
١‏ - أدلة القرآن الواضحة الي لا يتك قي المراد منها أو السنة المتواترة » وذلك إذا 
كان الدليل قطعي النص قطعي الدلالة » مثل قوله جلا ( والله لا يحب الفساد )' 
وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠")‏ وقوله رما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج '«فهذه الآيات قطعية الدلالة بالتصريح عقصد 
شرعي » والسنة المتواترة مثل مشروعية الوقف ومثل حطبة الحمعة قبل الصلاة 
ومثل حرم الغخش . 


أ البقرة .٠٠٠١/‏ 
الساء / ۲۹ . 
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۲ - السنة الصحيحة غير المتواترة ال منها ما هو ظي النص قطعي الدلالة مشل 
مي البي يبل عن سوم المرء على أحيه » أو الخطبة على خطبة أحيه » لفلا بحصل 
الضرر للآحر ' 
۳ - استقراء الشريعة في تصرفاتما » وذلك بتتبع الأحكام الشرعية ومعرفة عللها 
وحكمتها » مثال ذلك النهي عن المزابنة وهي "الجهل بمقدار أحد العوضّنن قي 
التبادل" مثل ! بيع التمر على النخحل بثمر على الأرض مثله حزرا » ففي الحديث 
الصحيح أن البي ب قال لمن سأله عن بيع التمر بالرطب " أينققص الرطب إذا 
حف؟ قال "نعم" قال "فلا إذن". ومثل الخديعة في البيع وغيره لقول الني ي "إذا 
بايعت فقل لا حلابة ""» فكل معاملة اشتملت على خطر أو غرر في تمن أو ممن 
أو أجل فهي معاملة فاسدة ." 

وإلى هذه الطرق يشير الشاطي بأن مقصد الشريعة يعرف عجرد الأمر 
والنهسي الابتدائي او باعتبار امال والأحكام » وان للمشرع في شرع الأحكام 
مقاصد أصلية ومقاصد تبعية ." 

وكثير من الآيات والأحاديث تان ناصة على مقصد الشريعة كقوله تعالى 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) '» 
وقوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ٠‏ وقوله 
رخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم جا وصل عليهم إن صلاتك سكن 
هم) '' ٠‏ ومن السنة قوله َل " من أُم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف 


ابن عاشور »› مقاصد الشريعة الإسلامية / ۲۲ 

رواه الترمذي . 

رواه البخاري وأبوداود والبيهقي . 

ابن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية / ٠١‏ . الموصلي › الاحتيار لتعليل المختار ۲ / ۲۲ . 
“ الموافقات ۲ / ٠٤‏ . 
الأنفال / “٠‏ 
الحشر /۷. 
التوبة / ٠١۳‏ . 


مقاصدالشريىة هې 


وذا الحاحة " ''» وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
گ۴ £ . IT n‏ 
أغض للبصر وأحصن للفرج " '. 


أهمية معر فة المقاصد 

-١‏ إن الله لم يخلق الناس والأكوان عبثاء ونما حلق السموات» وخحلق الأرض 
وحعلها مسخرة للإنسان» قال ب ر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجوي في 
البحر بأمره وسخر لكم الأمار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار )“'» وما حلق الله الكون إلا لمنفعة الإنسان ولحكمة قضاها»وما حلق 
الإنسان عبغا » قال كك روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين)'» وقال 
( أفحسبتم أنغا خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا تأرجعون )' '. 

۲- حعل الله للإنسان عقلا يدرك به الأشياء » ويْميز بين ما ينفعه وبين ما لا 
ينفعه» ويفهم أسرار ما يتوصل إليه ما يحيط به » وجعل للأحكام الشرعية علسلا 
وحكما إذا تبصرها بعقله وأد ر كها ببصيرته » ووعاها تمام الوعي › استطاع : 

أ - أن يستنبط الأحكام الشرعية بقياس المسائل الى ليس فيها حكم شرعي على 
السائل الي بين الشارع الحكم الشرعي فيها » وذلك بطريق الاجتهاد بالقياس أو 
بي دليل آخحر . 

ب - أن يفهم من النصوص الكثيرة من الكتاب أو السنة المقصد الشرعي منها 
فيجري في حياته على هُداها فلا يضل الطريق » ولا يزيغ عن الحق » قال ل 


۳ رواه الطبراني ٠‏ 
رواه البحاري ۰ 
إبراهیم / ٣٣_٣٣‏ . 


: ١١ / الأنبياء‎ 


. ١١٠١ المؤمنون/‎ 


مقاصدالشريية_ ل 


(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)"'› وقال رأفلا يتدبرون القفرآن أم 
على قلوب أقفاها ) . 

۳ - إن أهمية معرفة المقاصد الشرعية للفقيه المجتهد ضرو رية لما ذكرنا » ومعرفقها 
من ليس محتهدا ضرورية كذلك » ليزداد يقيناً بأن الله تبارك وتعالى م يرسل الرسل 
بالأديان وبخاصة الدين الإسلامي إلا لصا البشرية وخحيرها » قال لل ر إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح روالنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا 
داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ) نقصُصهم عليك 
وکلم الله موسی تكليما . رسلا مبشوین ومنذرین لئلاً یکون للناس عل الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما" > وقال ( وما أرسلناك إلارحهمهة 
للعا لین ) 'وقال ر هوالذي بزل على عبده آیات بینات ليخرجکم مسن 
الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم )'" 


أقسام مقاصد الشريعة 

مقاصد الشريعة الكلية القطعية تؤحذ من متكرر القرآن تكرارا ينفى أي 
احتمال كما يقول الإمام الشاطي لأن مقصد الشار ع التيسيرء لقوله كبك (يريد 
الله بم الیسر ولا يريد بكم العسر)"'» وقوله (یرید الله أن ی فف عنکم " 
٤ . .‏ ۾ 
وقوله (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) ٠‏ وتؤحذ من السنة 


القمر / ١۷‏ . 
امحمد/ ۲٤‏ . 
النساء/ ۱۳ ۱٦۰۱‏ . 
الأنيياء / ٠١١۷‏ . 
'" الحديد / 4 . 
"" البقرة/ ۱۸١‏ . 
النساء / ۲۸ . 


احج / ۷۸ . 


مقاصدالشريعة_ ال 


النبوية كذلك كقوله 4 "لا ضرر ولا ضرار" ٠‏ وقوله "كل المسلم على الملسلم 
حرام دمه وماله وعرضه" ۰ وقوله "نما بعتم میسرین و ل بعش وا معسرین" » 
وقوله " عليكم من العمل ما تطيقون " » ولا تكون المقاصد معان وهمية › 
يخترعها الناس كتوهم بعض الناس أن في اميت معن يوجب الخوف منه أو النفور 
عنه عند الخلوة به » كما لا تكون تخيلات تخترعها قوة الخيال معونة الوهم »> 
كاعتبار بعض الحيوانات البحرية خحنزيرا لشبهها بالخنزير البري فيحَرّممون 
أكلهاء فقد ذكر في الموطاً للإمام مالك رجه الله رأن رسول الله رأى رجلا يسوق 
بدَة ( وهي هدي يذبحه الحرم بالحج ) فقال له : اركبها » فقال : يا رسول الله 
إا بدنة» فقال: إركبها ويلك)."“ ويعجبي قول الطاهر بن عاشور "واعلم أن 
الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح مقصدا شرعيا للتشريع» فهي صالحة لأن 
يستعان بها قي تحقيق المقاصد الشرعية فتكون طريقاً للدعوة والموعظة ترغييا 
وترهيباً» كقوله كك ر أيحب أحدكم أن يأكل خم أخيه ميتا فكرهتموه)'". 
وقوله ي " العائد في هبته كالعائد في قيئه "' . فعلى الإنسان أن يفرق بين 
المقامين فلا يفرع على تلك المواعظ أحكاما فقهية كمن توم أن الصائم إذا 
اغتاب أحدا أفطر لأنه قد أكل لحم أيه مَيْتاء وقد تكون الوهميات في أحوال نادرة 
مستعاناً يما على تحقيق مقصد شرعي حين يتعذر غيرها مثل التيمم واستقبال القبلة 
في الصلاة واستلام الحجر الأسود" ."" 

وتدور مقاصد الشريعة وفلسفة تشريعها حول الأمور العامة الي 
استهدفتها الشريعة وقصدت إلى حفظها في الناس » وهي : 


رواه ابن حنبل والبيهقي . 

رواه مسلم وابن حنبل . 

. رواه البيهقي وابن حنبل‎ ٠ 

رواه مسلم وأحمد بن حنبل . 

مالك » الموطأً ٤۷١ / ١‏ حديث رقم ٠١١١۳‏ . 
الحجرات / ۱۲ . ) 

رواه البخاري . 

ابن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية / ٠١‏ . 


مقاصد الشريعة ال 


- الضروريات . 
ب اخاجیات . 
ت - التحسینيات . 

فأما الضروريات : ه فهي الي لا بد منها لمصال الناس ديناً ودنيا » حيث إذا 
فقدت م جر مصالح الناس على استقامة» وعم م الفساد» وانتشرت الفوضى» 
واحتل نظام الحياة. وهي : حفظ النفس» وحفظ الدّين » وحفظ العقل » وحف ظ 
المال. وزاد الحنابلة فيما نسب إلى الطوفي أمرا سادساً وهو حفظ العرض » ولكنه 
يدحل في حفظ النفس والعقل والنسل وليس تّمة ما عنع من جعله قسما سادسا . 

وأما الحاجيات : فهي ما تحتاج إليه الأمة لتحسين أحوالما » وتأمين مصالحهاء 
وانتظام أمورهاء توسعة على الناس » ورفعاً للمشقة عنهم سواء كان ذلك في 
ألعادات كإباحة التمتح بالطيبات ؛ أو قي المعاملات کالاستصناع وهو بيع المعدوم 
إذا عرفت صفته » وبيع الجهول ؛ أو في الحنايات كدرء الحدود بالشبهات ؛ أو في 
العبادات كقصر الصلاة الرباعية ثي السفر » و إباحة الفطر للمريض ني رمضان . 

وأما التحسينيات : فهي الأحذ بمحاسن العادات والأحلاق » وترك ما 
تستقذره النفس » وتعافه الطباع السليمة » وهي الي تؤدي إلى كمال حال الأمة 
في نظام معيشتها » حى تعيش أمة مطمئنة ؛ وذلك كستر العورة › وإزالة النجحاسة»› 
ومثل آداب الطعام » وحرمة الإسراف والتقتير »ومنع بيع الكلاً والماء إلا إذا جير 
بتعب وامتلکه الإنسان '" . 

ولا كانت الضروريات بحاحة إلى بيان ؛ رأيت أن أشرحها بالتفصيل غير الممل: 


الضروريات 
حفظ النفس : 
حرص الإسلام على حفظ الأنفس والعناية ياء وهذا احرص معنوي وحسي› 
إيجابي وسلي» فمن ذلك احترام كرامة الإإنسان»ء و كرامة الإنسان تقديره وتفضيله 
"" الشاطي » الموافقات ۲١١‏ ؛ ابن عاشور »› مقاصد الشريعة الإسلامية / ٠۳‏ ؛ السبكي وزملاؤه » تاريخ 
التشريع الإسلامي / ٠۸‏ ؛ والخياط » الجتمع المحكافل في الإسلام / ٦۷ - ٠٠‏ . 


مقاصد الشريعة_  _‏ َ_ ۳ 


على غيره» وتكره بالعقل والمنطق والتدبير» والقدرة على السيطرة» وحسن 
الصورة وال الخلق. وتكريه بحرمة دمه» وتعظيم شأنه» فليس الإنسان بالمين على 
الله » فهو بناء الرحمن صنعه على عينه» قال ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقوم )' ' » ورفع مکانته وفضّله على کثیر نما حلق ومن خحلق » قال ج ( ولقد 
کرمنا بني آدم و والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
کثیر ممن خلقنا تفضیلا)" 

ويرقى الإنسان برقي عقيدته » ويرتفع ما ارتفع بإنسانيته وما بعقيدته »› 
وعلا جخلقه » وبإدراك سر وجوده في هذه الحياة ومهمته فيها » فتعظ م بذلك 
كرامته » ويحرّم دمه » فإذا انحط بعقيدته بعبادة غير الله » أو سفل في خحلقه فاتبع ما 
مى الله عنه » واتصف بالظلم والطغيان والححود والحمود والنككران والفجور 
والنكود كما أحبر الله عنه ( إن الإنسان لظلوم كفار ٠)‏ ( إن الإنسان لربه 
لکنود )"؛ هان دمه » وذهبت حرمته » ولذلك عظم الله نفس الإنسان وحرَم 
الاعتداء عليه إيذاءه بالقول أو بالفعل » قال 8# ( من أجل ذلك كتبنا على بسني 
إسرائيل أنه مَن قعل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس جميعا 
وهن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعا ^ وقال ل "لا يمل للم أن روع 


"| 


مسل "۳ » وقال " لا يزال المؤمن ي فسحة من دينه ما م يصب دما حرام 

وجعل الإسلام قتل النفس من أعظم الكبائر» وأوحب فيه التخليد في النار» 
قال ٤ال‏ رومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما) » وقال ي " لزوال الدنيا أهون ن على الله من قتل 


1 > / التين‎ Tt 

. ۷١ الإسراء/‎ 

. ۳٤ / براهیم‎ 

. ٦ / العاديات‎ 

. ۳٣۳ / المائدة‎ 

رواه الطبران والحاكم . 
رواه البخاري . 
النساء/ ۹۳. 


مقاصدالشريىة ب 


مؤمن بغير حق )“ » وعن ابن عباس حب أنه سأله سائل فقال : يا أيها العباس هل 
للقاتل من توبة ؟ فقال ابن عباس ( كالمعجب من شأنه ) : ماذا تقول؟ فأعاد عليه 
مسألته ( مرتین أو ثلاثا ) قال ابن عباس : معت نبيكم َه يقول " ياق المقتول 
يوم القيامة متعلقاً راسه باحدی يديه متلببا قاتله بالید الأحرى» تشخحب أوداحه 
دماء حي يأن به العرش » فيقول لرب العالمين : هذا قتلى» فيقول الله كي للقاتل : 
تعست . ويذهب به إلى النار"“ . وسواء أكانت الدم مسلمة أم غير مسلمة من 
أهل الذمة والمعاهدين فحرمتها واحبة »والاعتداء عليها إثم كبير » قال ي " من قتل 
معاهدا م رح رائحة الجنة وإن ريحها يوجحد من مسيرة أربعين عاما "““» وي رواية 
اللسائي " من قتل رجلا من أهل الذمة م جد ريح الحنة " . 

هذا من ناحية ومن ناحية أحرى » أمر الإسلام بضرورة التَقوت » وحرم 
تعذيب الحسد بأي نوع من أنواع العذاب » وبخاصة بويع تفه » أو الزهادة 
المؤذية › أو إرهاق نفسه بالعبادة » فقد ورد أن ثلاثة نفر حاءوا إلى بييوت زواج 
اني 8# يسألون عن عبادته » فأحبروا بها فكأمم تقاوها ( أي وجدوها قليلة ) 
فقال أحدهم : أما نا قأصلي الليل ولا أنام أبدا ‏ وقال الثاني : أماأنافأصوم 
الدهر ولا أفطر أبدا وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا) فجاء 
الني ية فقال : ' أنتم قلتم كذا وكذا » أما أنا فأصلي وأنام > وأصوم وأفطر › 
وأتزو ج النضاء فمن رغب عن سني فقد رغب عن " ٠‏ وقال " لا صام من صام 
الأبد " '“ » ونمى الإسلام عن الرهبانية » قال الله عن المترهبين ( ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ٠")‏ وأباح لكل إنسان أن يأكل ما حرّمه الله عند 
الضرورة أي إذا نحشي على نفسه اللاك . 


۰ رواه ابن حبان . 


. {r 
. رواه الترمذې وحسنه‎ 


رواه البخاري . 
“ رواه البخاري . 
متفق عليه 
الحدید /۲۷ . 


مقاصدالشريىة سه 


وحفاظا على النفس حرم الإسلام الانتحار» قال (ولا تقتلوا أنفسكم)* ٠‏ 
٠‏ وقال يي "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده بجا ما بطنه في نار جهنم حالدا 
مخلدا فيها أبدا " ““» وهذا غير التضحية بالنفس في سبيل الله ومنها عمل الفدائي . 
وقد ذهب كئير من العلماء امحدثين إلى عدم جواز قتل اليئوس من شفائهم › لأن 
الشفاء والأعمار بيد الله » فقد يبرا يئوس من شفائه » وقد بعوت الصحيح المعاى» 
ولا يستطيع الطبيب _ مهما كان بارعا _ أن جزم بساعة الموت أو ساعة الشفاء » 
وليس هناك موت رحيم أو موت أليم » فالموت قد يسبقه اللنزع الو م للصحيلح 
مدة طويلة من الزمن » وقد يموت الإنسان فجأة أو في المعركة دون أن يتععذب › 
وقد شهدت وشهد غيري من مات متعذبا » ومن مات في کامل وعيه » وبعضهم 
أملى علي وصيته» وأخحبرني بأن منيته قد دنت» وطلب إلي التعجيل بكتابة وصيته 
وتمدد أمامي وتشهد وأسلم الروح '" . 


حفظ الدين : 

لا بمكن لإنسان يتمسك بدين » ويعتقد عقيدة إلا أن تكون له في نفسه حرمة 
وتعظيم» من غير أن ينص على ذلك الدين أو تلك العقيدة» فإن المعتقد لشيء 
حريص على أن يجله ويحترمه » وإلا فما الداعي لاعتقاده والاعمان به !؟ . 

إلا أن بعض الناس الذين يتخذون دينهم موا ولعبا » والذين يتظاهرون باعتقاد 
الدين حوفا من سيطرة أهلهء أو حوفا من سلطانء وهم يبطنون الكفر» وھۇلاءِ هم 
لمنافقون في العقيدة» أو بعض الناس شبوا على اجهل بحقائق دينهم ولم يتعرففوا 
أحکامه > ونما احذوه تقلیدا وورائثة › أو أن فریقا آحر فهم الدين من مظاهر 
الانحراف القائمة بين المسلمين» أو من أو شاب البدع السيئةء ولم يقرأ من القرآن 
والحديث النبوي أو من أحكام الشرع ما يفهم به دينه » أو اطلع على كتب 
باعدت بينه وبين الإسلام وحعلته من الحافين للدين؛ هؤلاء جميعا لا يكون للدين 
في أنفسهم حرمة ولا احترام » وسرعان ما رين هم عقوم محاربة الدين بكلل 


۸ اللساء / ۲۹ . 


£۹ 


.. ۱۹٤٩ هو الحاج حافظ الحمدان من قرية عقربا من قضاء مدينة نابلس من فلسطين › في صيف سنة‎ "٠ 


مقاصدالشريعة_ ا 


الوسائل وكراهيته » وبخاصة أن مَّن حهل شيا عاداه وتنطلق الستتهم » .مناسبة أو 
بغير مناسبة » بالشتم والتجريح والتنفير من الدين » ووصفه بالجمود والتخلف 
(ولئن سألتھم لیقولْنٌ إنغا کنا نخوض ونلعب قل أباللَهِ وآیاته ورسوله كنم 
تستهزؤون)' » وقال ي ( ومن الناس من يجادل في الله بغبر علم ولا هسدى 
ولا كتاب منير . ثا عِطْفِه ليْضِل عن سبيل الله )". 

ولذلك شرعت الأحكام ال تحفظ الدين وتبينه وتشرح تعاليمه » فشر ع الله 
العبادات ليظل المؤمن متصلا بالله وبالدين » وسياحا يحفظه من الانحراف. وشرع 
التفكر والتدبر في حلق الله ليظل موقنا بأن للكون خالقا يديره ويدبره » وشرعت 
الأحلاق ليبقى المسلم في دائرة القيم فلا يزيغ ولا ينحرف . كما شرعت الأحكلم 
الزاجرة الي تمنع المساس بحرمته » وتحدٌ من تمادي المنحرفين والمستهزئين » وطغيام 
وتضليلهم › فيما إذا لم ينفع معهم الحوار المادف والإقناع والمحادلة بال هي أحسن 
اردهم عن ضلا لمم وتوضيح الدين لحم » وإرحاعهم إلى سواء السبيل » أو يكوا 
األسنتهم عن السوء والطعن قي الدين › والعمل ضده وحياكة المؤامرات لمنع انتشاره 
بالدعوة بالحسێ . 

إن الإسلام دين فَيْم لما حوى من ”مو العقيدة » وروعة الأحكام والتعاليم › 
قال هة ر ذلك الدين القيم ) وقال ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق  )‏ ومن حرمة الإسلام أن يذب المسلم عنه منافحاً مبيناً روعة أحكاممه 
وتعاليمه » وصفاء عقيدته و موها » ناشرا لرسالته من غير إكراه ولا إحبار » 
حاملاً هما للعا مين » باذلاً في سبيل ذلك الغالي والرحيص » كل بحسب طاقته ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها . 


ومن مظاهر التعظيم اتباع الأحكام الشرعية والالتزام ما ( والعمل والتقيد 
اء والابتعاد عن مناهي الشريعة » وتحنب ما نصت على تحرمه »وهو من أبلغ 


التوبة / ٥ا‏ . 
0٦‏ احج / ۰۸ ۹ . 
التوبة / ۳٣‏ . 
التوبة / ۳۳ , 


مقاصدالشريية ۷ 


مظاهر الحافظة على الدين وأقواها وأروعها › قال ر( قل إن كنتم أحبون الله 
فاتبعوي يُحببكم الله )» وقال ( ذلك ومن يعَظّم شعائر الله فما من تقوى 
القلوب ) ". 

والطعن في الدين لا يجوز بحال » ومن ذلك مَس الدين أو الرس وليل » أو 
تناول أي أمر من أموره بالقدح أو الذم » قال3# ( وإن نكثوا أعافم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إفم .لا أعان هم لعلهم ينتهون ) '. 
والطعن هو القدح والذم » فإذا عاب مَن ادعى الإسلام أو الكافر أحكام الدين 
علانية » كان ذلك كافيا لاستحقاق العقوبة وأعلاها القتل » ولا فرق في توجيه 
الطعن إلى الدين كله أو إلى بعض أحكامه كالحج أو الصلاة أو قطع يد السارق»› 
ومن الطعن تناول القرآن أو البي الت بذ كر السوء » قال جل ر وقد نرّل عليكم 
ني الكتاب أن إذا معتم آيات الله بُكفر ها ويُستهزاً يما فلا تقعدوا معهم حق 
بخوضوا في حدیث غیره إنكم إذن مثلهم ) › وقال ر يا ايها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ممن قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنم مؤمنين )". وقد شرع قتل مَّن فل ذلك 
منكيرا أو ساباً أو طاعنا » وقد روى الوليد عن الأوزاعي ومالك فيمن سب رسول 
الله ي أا ردة يستتاب فاعلها فإن تاب نكل » وإن م يب قتل . 

وقد بين الفقهاء كيفية التنكيل بالحلد مرة بعد أحرى » وقال الليث بن سعد 
فيمن يسب البي ## من المسلمين أنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه .'" 


آل عمران / ۳۱ . 
احج .٣۲/‏ 

. ٠١ / التوبة‎ 

النساء/ ٠٤١‏ . 
الائدة / به . 

الألوسي › تفسیر روح البیان ۳/ ۲۷۳ . ابن کٹیر » تفسیر ابن کثیر ۲ /۲۲۹ . الحصاص » أحكام 
القرآن ۲ / ٠٠١‏ . 


مقاصدالشريىة رل 


وبهذا يتضح أنه لا بد من حفظ الدين وصيانة حرمته » ولا بد من تنفيذ 
العقوبة بحق مَن لا يردعهم إلا العقوبة مِن الذين نحطت فيهم إنسانيتهم فلم 
يدر كوا من الحياة إلا صورها الدنيا وجانبها المادي » وتنكروا لفطرقمم وما في 
نفوسهم وأرواحهم من أُشواق روحية . 


حفظ العقل : 

دعا الإإسلام ی أن يحفظ الإنسان عقله سليما » بالقراءة الواعية والتدبر › 
وبسلامة حسمه من الأمراض والعلل › وتميّز الإسلام بتكره للعققل والتنويه 
بفضله› والتعويل عليه قي أمر العقيدة أولا » وجعله أداة الفهم والاستنباط ومناط 
التكليف والتبعة في القيام بالواجحبات ثانياً . 

والقرآن الكرع لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم » والاعتماد عليه في تدبر 
آيات الله وفقه العقيدة » والتوصل إلى معرفة الله تعالى والإبعان به » وآيائهُ في ذلك 
ذات مدلول عام في جعله أداة الفكر الى تتول الموازنة والحكم على الأشياء » وال 
تعقل الإنسان عن الوقوع في الخطأًء وتمنعه من الزلل وفعل الحظور المنكر . ولعسل 
لعن العقل المشتق من مادة ( عقل .ععى مَنَعّ ) ارتباطا وثيقا عهمة العقل» فعن نس 
بن مالك كله " قيل يا رسول الله ؛ الرحل يكون حسن العقل كثير الذنوب »› قال: 
ما من آدمي إلا وله ذنوب وحطايا يقترفها » فمن كانت سجيته العقل وغريزته 
اليقین م تضرّه ذنوبه قل : و كيف ذلك یا رسول الله » قال : كلما أحطأ م يلبث 
أن يتدارك ذلك بتوبة وندامة على ما كان منه» فيمحو الله ذنوبه» ويبقى له فضل 
يدحل به الجنة ." 

والعقل معناه الملكة الى يناط ما التكليف »› وبميز ها الإنسان بين الأشاياء »› 
وبين الخير والشر › قال ييي " العقل نور في القلب به يفرق بين الحق والباطل "'› 
ومن حصائص هذه الملكة التأمل والحكم على الأشياء » والرشد وهو تمام تكوين | 
العقل الإنسان . 
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الزخشري » ربيع الأبرار ونصوص الأخیار ۳ / ۱۳۷ . 
الزخشري » ربیع الأبرار ۲ / ٠۳۷‏ . الوطواط › غرر الخصائص / ۸١‏ . 


مقاصدالشريية_ ول 


وقد تكررت الآيات الى تدعو الإنسان إلى احترام العقل › والتفكير السليم 
فيما حوله » قال كلك ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ٠")‏ وقال ( وتلك الأمثال نضرجا للناس وما يعقلها إلا المالمون ) '› 
وقال منوها بفضل العقل الذي ينجي صاحبه من الوقوع في الخطأً » ويكون وازعا 

عن الشر (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)" وحاء في 
سورة آل عمران بيان أن العقل أداة التفكير في انلق (الذين يذكرون الله قيامها 
وقعودا وعلى جنوبمم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذ 
باطلا سبحانك )' ` » ونعی على من لا يستعمل عقله حین یفکر (أفلا یتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها) ٠‏ (أفلا يتدبرون)» (فاعتبروا يا أولي الأبصار)› 
(أفلا يعقلون)» ر أفلا ييصرون )» ر إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) »ر لعلهم 
يعذکرون ) . 

ومن أرو ع ما في اللإسلام من تكرح العقل › أن القرآن أمر الإنسان أن يتلقى 
العقيدة وما ينشاً عنها من أحكام بالفكر والتدبر والتمييز » وأنه أهاب به أن يبتعد 
عن الخرافات والأوهام » قالاة ( وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو 
تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشابمت قلومم قد بينا الآيبات 
لقوم يوقنون )" » ولذلك فإن الإسلام لا يعرف الكهانة » وليس فيه توس_ط 
السدنة ورحال الدين بين الخالق والمخحلوق » وليس بين العبد وربه واسطة للإممان 
به وإيجاب عبادته » يقول عباس محمود العقاد " لا هيكل في الإسلام › فأينما تولوا 
فشم وجه الله ؛ لا كهانة فكل أرض مسجد » وكل مَّن في المسجد واقف بين يدي 
لله » ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب بداهة إلى < غير الإنسان العاقل . 
حرا طليقا من كل سلطان يحول بينه وبين الفهم القوعم والتفكير السليم .""" وقد 
ټ/TV.‏ 
العنكبوت / ٤۳‏ . 
" للك / ٠١‏ . 
آل عمران/ ۱۹۱ . 
محمد / ۲٤‏ . 
البقرة / ۱۹۸ . عبد المنعم حلاف » کتاب العقل المؤمن / ۲۷ - ۲۸ . 
العقاد » التفكير فريضة إسلامية / ٠١‏ . 


Y 


مقاصد الشريوة ‏ سس ۳۰ 


ورد في الحديث الشريف ما يبين أن العقل أصل في العبادة» وهذا يدل على حف _ظ 
العقل وحرمته وتكرعه» قال ابن عباس هه "دحلت على عائشة "رضي الله عنها" 
فقلت هما: يا أم المؤمنين ! أرأيت الرحل يقل قيامه ويكثر رقاده» والآحر يكثر قيامه 
ويقل رقاده» أيهما أحب إليك؟ قالت : سألت رسول الله اث كما سألتي» فقال 
لى : أحسنهما عقلاً » قلت يا رسول الله » إنما سألتك عن عبادتماء فققال: يا 


Veit 


عائشة إنغا يسألان عن عقوهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآحرة 

وقد شرع الإسلام من الأحكام ما يدل على ضرورة حفظ العقل» فهو كما 
أوحب التفكير للوصول إلى الإبمان بالله والتدبر فی آیاته» وحعل أُولی آیاته نزولا 
(إقراً باسم ربك الذي خلق) فقد حافظ على صون العقل بأن حرم على الإنسان 
إتيان أي شيء يؤدي إلى ضياع العقل كشرب الخمر وما شامهاء وحعلها أَم 
الخبائث» لأا تذهب بالعقل» وإذا ذهب عقل الإنسان ذهبت مروءته» وإذا ذهب 
عقله بغير فعله سقط عنه التكليف» فقد جعل الإسلام التكليف منوطا بالعقل» فلا 
تحب العبادات إلا بالبلو غ» وهو استكمال العقل غالباء ولا يام الحد على من ل¿ 
يبلغ إذا ارتكب ما يوجب الحد. 

وحعل الإسلام الاجتهاد في أحكام الشرع دائرا مع الفهم والتدبر » فاس تنباط 
الأحكام يدور على معرفة العلل » ومعرفة العلل تكون بالعقل » ولا يكون استعمال 
القياس أو أي دلي شرعي إلا بإدراك العلل والأسباب والحكم . بل إن الإسلام 
حعل مكارم الأحلاق ومساوئها تدور مع العقل ؛ فمن كمل عقله كمل حلقه › 
ومن نقص عقله ساء خلقه » قال ال " للعاقل عشر حصال يعرف ها : حلم 
عمن ظلمه » ويتواضع لمن هو دونه » ويسابق إلى بر من هو فوقه » وينتهز الفرصة 
إذا أمكنته » لا يفارقه الخوف ( أي من الله ) ولا يصحبه العنف » يتدبر ثم يتكلم › 
فإذا تكلم غنم » وإذا سكت سلم » وإذا اعترضت له فتنة اعتصم بالله ) . وقد 
قال العقلاء " من علامة العاقل ثلاثة : تقوى الله وصدق الحديث › وترك ممالا 
يعي"» وقيل للحسن بن علي هه " مي يكون العاقل عاقلا ؟ قال :إذا عَقلهُ عقله 
عما لا ينبي فهو عاقل . 
الوطواط › غرر الخصائص / ۸۱ . 
`" الوطواط » غرر الخصائص / ۸٤‏ . 


۳١  _ةعيرشلادصاقم‎ 


حفظ النسل والعرض : 
النسل لغة : الولد ويشمل الذكر والأنشى › تناسلوا.توالدوا . 

والعرض لغة : الحسب » و البدن والنفس وما يمدح أو يذم من الإنسان سواء 
کان ف نفسه أو فیمن یلزمه أمره . 

دعا الإسلام إلى احافظة على النسل » بالزواج لبقاء النوع البشري واستمرار 
الحياة على الأرض» فجعل الزواج ستّة وآية من آياته قال تعالى (ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لدسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورم إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون )' ٠"‏ وجعل النسل مطلبا يسعى إليه الإنسان » قال ل 
على لسان زكريا اكلا (وإيي خحفت الموالي من ورائي وكانت امرأيٍ عاقرا فهب 
لي من لدنك وليا رثني ویرث من آل یعقوب راجعله رب رضيا) وقال 
اللي " تناكحوا تناسلوا فإ أباهي بكم الأمم يوم القيامة" ٠"‏ وقال " تزوجوا 
الودود الولود فإ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ٠"‏ وطلب الإسلام أن يتحر 
للنسلء قال ي "تخيروا لنطفكم فأتكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم" '" وقا 

"تخيروا لنطفكم فإن النساء يَلِذن أشباه إحوامن وأحواش " " . 

ودعا الإسلام إلى تربية الأو لاد تربية صحيحة باحافظة على صحتهم »> 
وتنشئتهم تنشئة على الأحلاق الفاضلة › وتعليمهم › والإنفاق عليهم › والعمدل 
ينهم › وإصلاحهم » وحمايتهم من کل سوء › والقیام على شئوغم » وتروجحهم › 
محافظة على حودة ة النسل » ونقاء الأنفس› قال 2 (والوالدات بر ضعن أولادهسن 
حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة وعلى المولود له رزققهن وكسوقن 
بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا ضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مغل ذلك ) . 


الروم / ۲٣‏ . 
مرم / ٦)٥‏ . 
رواه الييهقي . 
رواه ابو داود والنسائي . 
رواه ابن ماحه والڂحاكم والبيهقي . 
رواه ابن عدي في الكامل . 
" البقرة / ۲٣۳٣۳‏ . 


yr 


مقاصدالشرييعة ب 


وهذه هي الناحية الإيجابية تي حفظ النسل » ومن ناحية سلبية وهي دفع 
المفسدة » فقد طلب الإسلام تحصين الفروج » والابتعاد عن الحارم › واحتناب الزنا 
والشذوذ الحنسي » وكل ما يتصل بذلك صيانة للأعراض » ومنعا للأمراض » 
وحفظا انسل والحتمع من الآفات الخلقية › قال کل رولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا" » وقال عليه السلام " من زنن حرج الإبمان منه" "» وقال 
" ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب اليم : 
شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكير """ . وأوحب العقوبة على من 
ارتكب هذه الفاحشةء قال جل ر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم هما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الحو 
وليشهد عذايمما طائفة من المؤمنين )" › وروى جابر بن رة " أن رسول الله 
رحم ماعز بن مالك" ٠"‏ وعن ابن عباس أن البي ا قال " من وجدتوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " “* » وقد منع الإسلام كل عمل يؤدي 
إلى الزنا » كالنظر بشهوة » والمصافحة بشهوة » والخلوة مع المرأة والانفراد مها› 
والاستلانة إلى حديثها وتليين القول منهماء لأنه يؤدي إلى الاعتداء على الأعراض. 


والعرٴْض هو : کل ما حرص الانسان على سلامته وکرامته » وخلقه وسمعته . 

والعرض مصون في الشريعة الإسلامية حفظا للأنساب » واحتراما للمرأة » ونأيا ها 
عن العبث والامتهان » وحرصاً على كرامة الإنسان » فقد حرم الإسلام كل ما 
يؤدي إلى الاستهانة بالعرض من الكلمة الحجارحة أو الفعل المشين »› هانت الكلمة 
أو كبرت » ق الفعل أو كبر . وجحعل من واحب المرء أن يذب عن عرض أحيه 
لمسلم » وعن عرض غير المسلم »> ويدفع عنه مقولة السوء و كلمة الشرء قال Ê‏ 

"من رد عن عرض أخحيه بالغيب رد الله عن وحهه النار يوم القيامة " ** 
الإسراء / ۳۲ . 
ا لمنذري › الترهيب والترغيب . 
رواه مسلم » والعائل المستكبر : الفقير المختال المحكبر . 
النور /۲ . 
جحمع الزوائد ۲٦۸ / ٩‏ . 
رواه أصحاب السنن . 

“^ رواه الطبران . 


مقاصدالشريىة_ ‏ ا 


والكلمة الحارحة الي تتناول الإنسان حرام » فلا يجوز للمسلم أن يغتاب أحاه 
او یلمزه او یذکره بسوء» قال ك (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدک م أن 
يأكل خم أخيه متا فكرهتموه)""» وقال (ويل لكل هُمَرَة مرق وقال 4 
"أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أحاك ما يكره» قال 
ا أفرأيت إن کان قي حي ما أقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبتّه 

وإن لم يكن فيه فقد بهتّه" . قال العلماء "الغيبة: ذكرك أحاك ما يكره» سواء قي 
بدنه أو دنه او دنیاه او نفسه او حلقه او ماله أو والدیه او زوجه أو وله أو 
حادمه أو حر كته أو غير ذلك مما يتعلق به ذ کر سوء باللفظ أو بالرمز» وهبْت أن 
تواحه به أحاك. کل هذا غیبة وإن کنت تستطيع أن تواجهه به فهو نصيحة. وقد 
كره الإسلام أن يشتم الإنسان أحاه أو يتعرّض له ما بخدش كرامته» قال 4 
"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه""“ وقال "المسلم أحو الملسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره" '"» وقال "سباب المسلم فسوق""'"» وقال "ليس المؤمن 
بالطعًّان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء """ . 

وى عن قذف المحصنات › إلا أن بث يبت ما يقول بشههود أربحة صيانة 
للأعراض » وحفاظا على السمعة الحسنة > ودعوءً إلى التستر حن لا ضح الناس 
وتشقى الأسر » وتتلهّى الناس بالفضائح . وأوحب على مَّن يفعل ذلك عقوبة 
الجلد تمانين حلدة » واعتبر مرتكب القذف فاسقا لا تقبل شهادته حى يتقوب › 
قال ( والذين يرمون الحصنات مم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تانين 
جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) "" 


. ۱١ / الحجرات‎ 

. ١ امزة/‎ 

رواه مسلم . 

رواه البخاري . 

رواه مسلم . 

رواه الطراي . 

رواه الترمذي والحاكم . 
" الور ٤/‏ _ 


مقاصدالشريية_ _ ا بم 


حفظ المال : 
لمال کالنفس والعرض والعقل › له حرمته وبحب صیانته › ونما لا شك فيه 
أن الال من ضروريات الياة »> جعل الله الإنسان أمينا مستخلفاء ومالك للمال 
حقيقة هو الله » قالك ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) ' أنه لابا 
للانسان منه قوت وملبساً ومسکناً » قال الله تعال لادم حققاً له حاحته باعتب ارہ 
بشرا (إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى)"". 
وهو زينة له قال ج ر المال والبنون زينة الحياة الدنيا ٠")‏ وورد قي الأثر " إن 
كان لك مال فهو حسب » وإن كان لك خُلق فهو لك مروءة » وإن كان لك 
دين فهو لك کرم '. 
وهو لغة : يطلق على ما ملك من الذهب والفضة › ثم أطلق على ما يقتىئن 
وملك من الأعيان » وأكثر إطلاقه عند العرب على الإبل والخنم » قال معاوية 
(الخليفة الأموي الأول ) للأحنف بن قيس التميمي " ما حير المال ؟ قال " نعجحة 
صفراء في أرض حضراء» "وني لسان العرب " الال معروف » ما ملكت من جميع 
الأفء " 
وله في اللغة أربعة إطلاقات : 
١‏ - الال الصامت › وهو الذهب والفضة . 
۲ - المال العَرّض » وهو البضائع والمعادن وما يصنع منها . 
- المال العقار » وهو الدور والأراضي والبساتين وما يلحق امن 
العيون والأممار واللحداول والسواقي . 


۹ الحديد / ۷ . 
طە/ ۱۱۹۰۱۱۸ . 


. ٤٦ / الكهف‎ 


. امال الناطق » وهو الحيوان بجميع أنواعه ما يقتى‎ - ٤ 

حقيقة المال » أو المال اصطلاحا : 

المال اسم لكل ما أمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه السعة والاحتيار › 
ويتناول کل شيء ينتفع به حقيقة أو تقديرا» أو هو ما يقع عليه الملك ويستبد به 
امالك إذا أحذه من وجهه » ويستوي في ذلك الطعام والشراب والباس على 
احتلافها وما يؤدي إليه من جيع المشمولات. " وعرفه ابن عابدين باه ال 

إل العیع وکن ادعحاره لوقت اللاب ىة " ٠‏ وبعضهم عرفه تعریفا مختصرا بقو 
ما يجري فيه البذل ال "۲ وقد کون هذا لتم ی اعد اريه ات لا 
يشمل النافع وا لحقوق » فقد يكون مالا لا يحبه الإنسان ولا ميل إليه مثل السموم » 
وقد يكون مالا بمكن ادحاره كبعض الطعاء ''' 
امال وسيلة لا غاية : 

حل المال وسيلة لحياة الإنسان ومعاشه » وقد نّم الإسلام بتشريعاته 
استعماله حو لا جره إلى الطغيان » فالإنسان ميال بطبعه إليه » فلا بد من ضوابط 
تکبح جماحهء قال 5اك ركلا إن الإنسان لیطفی. أن رآه استغنی)''» ونه 
الضوابط تعتمد العظة بعد ادحار المال لغير حاجة» وذمه إذا جمعه للشر أو كان 
عبداً له» قال ي " تعس عبد الدينار» .تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة " "''» 
وما لق الال إلا مصلحة الإنسان » قال لك ( وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جهيعا من" ٠٠‏ وقال (فلينظر الإنسان إلى طعامه أا صببنا الماء ضبا. .م 


الشاطي » الموافقات ۲ .٠١/‏ النفيف › مختصر المعاملات / ۲ . 
ابن عابدين » رد الحتار على الدر المخحتار > / ٣‏ . 
1 أبو زهرة » الملكية / ٤)۷‏ . 
أ يراحع في تعريف المال كتاب الملكية للدكتور عبد السلام العبادي ٠١١ / ١‏ . 
العلق / ٠٦‏ -۷. 
رواه ابن ماحه والبيهقي . 
"' الحاثية / ٤٥‏ . 


مقاصدالشريعة_ س٣٣‏ 


شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. وعنباً وقضبا. وزیتوتا ونخلا. وحدائق غلبا. 
وفاكهة وآبا. متاعا لکم ولأنعامکم)“ ' . 

والمال يباح إنفاقه » إما على نفسه وعياله وعبادته كالحج » من غير سرف ولا 
حيلاء » وإما أن ينفقه في الصدقات والمروءات ووقاية عرضه وأهله › وأجرة من 
يستخدمه للحاجحة »› وإِمًا أن يصرفه في وجوه الب كالوقف . 

وينبغي أن يحذر الإنسان من آفات المال» بأن يطغيه فيقع ني المعصية كالزنا 
والترف» أو يلهيه عن العبادةء أو ينسيه مخافة الله قال عز وجل (أهاكم التكاثر. 
حت زرتم المقابر ) ٠"‏ وقال (لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الل" 
وقال ( وما یغني عنه ماله إذا تردی )"'. 

يتنو ع المال بحسب الاعتبارات المختلفة عدة أنواع : 

| - المال من حيث الحرمة والحماية نوعان : 

| مال متقوم» ( بتعبير الحنفية أو مال حترم بتعبير الشافعية ) وهو " ما 
حيز وحاز الانتفاع به في حال السعة والاحتيار ) " أو " ما كان له قيمة يضمنها 
متلفه عند اعتدائه عليه " » والمراد جبحال السعة والاحتيار ؛ الحالات ال لا يكون 
فيها الإنسان مضطرا إلى الانتفاع به » كاضطراره للانتفاع بالخمر أو لحم 
الخنزيرء وما لا يدان مالا متقوما في نظر الشريعة الإسلامية . والحيازة شرط 
أول » ولا يقصد ها الحيازة فعلا بل إمكانية الحيازة » والشرط الثاني ؛ الانتفاع به 
في حال السعة والاحتيار . 

ب - مال غير متقوم ›» وهو " ما م يتوافر الحيازة فعلا ولا جوز الانتفاع به 


في حال السعة والاحتيار" أي لم تنوافر شروط المال المتقوم كاللنمر ولحم الخنزير 
والمخحدرات » فهي مال غير متقوم لا يلجا إليه إلا قي حال الاضطرار . وقد عد 


.٣۲-۲٤/ عبس‎ 
. ۲-١ / التکاثر‎ 
. ٩ / المنافقون‎ 


. ١١ / الليل‎ 


مقاصدالشريعة_ لل 


الفقهاء من المال غير المتقوم المال المباح الذي لا مالك له بخصوصه كالسمك في 
البحرء والصيد في البر »والطير في المواء » والذهب تي المنجحم . 
والذي أراه حلاف هذا الرأي ؛ فكل مال بعکن حیازته ومن الانتفاع به 
فهو مال متقوم ولو كان من الأموال المباحة » بل إن حرارة الشمس والمواء يعتبران 
في نظري مالا متقوماً باعتبار إمكانية حيازة حرارة الشمس واستخدامها في أُمور 
كثيرة » واواء الذي أمكن ضغطه وتحليله وتخزينه والاستفادة منه كذلك . ويشهد 
هذا أن تحديد المال المتقوم وغير المتقوم إنغا يكون بضمان متلفه عند تعديه عليه › 
لأن له قيمته ولا يضمن في المال غير المتقوم › و تُعَدٌ الأملاك العامة في رأيي ممالا 
متقوما فلو تعدى عليه أحد بالإتلاف يضمن ويعاقب ويْغرّم » ولو مب مها أي 
مواطن يضمن ويعاقب ويعْرّم . والمال الذي لا يعكن ضمان متلفه » ولا يصلح محلا 
للمعاوضة » ولايكون مبيعا أو نمنأ » ولا يصح أن يوهب أو يوصى به » هو المال 
غير المتقوم » والعكس هو المال المتقوم بحيث يصلح للإيصاء به وللمعاوضة والمببة 


وامتافا وان ستل پر ومالية الأشياء تت ت بت مول اناس کل ھم او بس م 
الرائق . 


وقد بحث الفقهاء موضوع الال باعتبار تقومه مه ونمنه فقالوا : إن هناك ممالا 
تافها وآحر غير تافه » فالتافه ما لا قر قيمة له » وغير التافه ما له قيمة» والتفريق بينهما 
يحدده العرف»وهو يختتلف بحسب الأمكنة والأزمنة والبيئات » فلو تتبعنا أععراف 
الناس لوجحدنا أن ما يعده الناس فيما مضى تافها لا قيمة له كالحشرات والأفاعي 
والهوا م أصبح له قيمة » فارتفعت عنه التفاهة ودحل في المال المتقوم الذي له ممن ؛ 
وأن المال المباح الذي م يعتبره الفقهاء مالا متقوما باعتباره ملکا عاما تغیرت نظرة 
الناس له فاعتبروه مالا متقوما . و الدول اليوم تحصي ثرواتما العامة وتقدرها 
بالمليارات والبلايين بناء على قيمتها الإقليمية » والنفط في أعماق أرضها أو بحرها» 
والفوسفات والبوتاس والملح والذهب والفضة والنحاس والحديد واليورانيوم 


^" المادة ٣ه‏ من القانون المدي الأردن والمذ كرات التوضيحية له. الخياط» نظرية العرف / .١١۸‏ الخفيف» 
مختصر أحكام المعاملات / ٤‏ . والملاحظ أن هذا التحديد بي على العرف باستثناء ما نص الشارع على 
أنه مباح أو لا جوز الانتفاع به . 


٣  _ةعيرشلادصاقم‎ 


وأمثاهاء والحيوانات في أراضيِ الدولة وغاباما وأمثالما مما هو ملك عام أصبح دا 
قيمة ضخمة » ولذلك بعد مالا متقوماً . 

بل إن ما يعرفه الناس غير مقوم مال كالذكاء والشرف والصحة »› أصبح اليوم 
ذكائه » أو ثلم عرضه » بتعويض مالي عن ذلك › وهمذا استهداء بأحكام الشريعة ؛ 
إذ نص الفقهاء على مَن أذهب معان الأطراف مع بقاء أعياما يعتبر جانيا » وتحب 
الدية في هذه المعاني كحاسة الشم أو الذوق أو القدرة الجنسية » كما أن التعزير 
وهو عقوبة غير محددة موكولة إلى ولي الأمر بمكن أن يكون في مثل هذه الأمور 
المعنوية » فله أن يفرض فيها تعويضات وغرامات مالية » ومن يراحع كتب الفققه 
جد أمثلة كثيرة على ذلك» ولعلي أحيل القارئ على كتاب "معام القربة في أحكام 
الحسبة" لإبن الإحوةء ليرى الكثير من الأحكام الفقهية في هذا المضمار" ''. 
ب - ویقسم المال باعتبار تماثل آحاده أو أجزائه إلى : 
| - مثلی » وهو ما لا تتفاوت آحاده تفاوتا یعتد به » وله نظرر في الأسواق 
كالمكيلات والموزونات مثل القمح والذهب والفضة والبن والحبوب والصابون 
وغيرها » والأعداد المتقاربة كالبيض والليمون» وعروض التجارة المتحدة اللوع 
والحنس کاللاعق والفناجين والتلاجات من صنف مغين » والسيارات من علامة 
واحدة وسنة واحدة » والقمصان من جنس معين وتفصيل واحد وهكذا . 
ب - قيمي وهو الذي تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به » أو لا تتفاوت ولكن لا 
يظهر له في الأسواق مثيل > مثل الحيوانات والبناء وعروض التجارة المختلفة الحنس 
والعدديات امتفاوتة تفاوتا يعتد به كالبطيخ وما انقطع من الأسواق فلم يعد له 
نظير كالتحف النادرة . 

ويد كل متها اثر اعرف افلم اساد ء وإ اختلف المرف تلن 
مقامها » بخلاف القيمي فلا يتعين بالوصف بل بالرؤية والمشاهدة . ) 
هذا الكتاب تحقيق الدكتور محمد شعبان وصديق المطيعي طبع الميغة المصرية للكتاب سنة 1۷٦۱۹م»›‏ 

ويراحع كذلك كتاب مواهب الحليل ۲١١ / ٦‏ » والاحتيار ٤‏ / ةه › والمغغفي ٦۲١ / ٩‏ › وكتاب 
التشريع الحنائي لعبد القادر عودة ۲ / ۲١۷‏ . 


مقاصد الشريعة س ۳۹ 


ت - وينقسم المال باعتبار استقراره ونقله إلى قسمين 

١‏ عقار وهو كل ما لابعكن نقله من مكان إلى آخر مثل الأرض و الدور› 
وهذا رأي الجمهور»ء ويلحق المالكية به ما كان زرعا في أرض لا يمكن نقله 
بصو ر ته ال هو عليها .'" ولذلك عرّفه القانون المد الأردني پأنه کل شيء 
مستقر جحيزه » ثابت في الأرض لا يكن نقله منه دون تلف أو تغيير هية فهو 
عقار" '"'» وسواء أكان العقار ثابتا و بصنع صاتع كالبناء » وعلى هذا فالا كشاك 
ال بعكن نقلها من مکان إلى آحر لا تكون عقارا . 

ب - منقول وهو ما بعکن تحویله من مکانه» ویطلق على کل شيء عکن نقله 
مثل الحيوان والتجارة بالعروض والذهب الفضة والمعادن المستخحرحة من الأرض 
والمكيلات والموزونات . 
| - الشفعة لا تثبت ف البيع إلا اذا كان عقار ا » فلا شفعة ف المنققو ل إذا, 

في البيع ! 2 ر ۰ شمعه ي لمنقول إذا بيع 
مقلا . 

ب - يجوز التصرف بيع العقار قبل تسلمه من البائع عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» أما المنقول فلا جوز بيعه قبل تسلمه في المذهب الحنفي . 
شرعي مبيعه لإيفاء دين أو لرغبة في بيعه بضعف قيمته » أو لزيادة نفقاته على 
غلاته » فيجوز بيعه . أما المنقول فيجوز بيعه إذا رأى الوصي المصلحة للقاصر في 
ذلك . ۰ 

د - يثبت حق الارتفاق على الال المنقول 
٠ه‏ - يصح وقف العقار مطلقا › وأما المنقول فيصح وقفه بشروط عند الحنفية › 


. ۲۷۲ / محمد يوسف موسى » الفقه الإسلامي مدحل للدراسة فيه‎ ٠ 
11١ 


المادة ( ٥۸‏ ) . 
""' المذ كرات التوضيحية للقانون المدي الأردن ١‏ / ۷۷ . 


u  ييرشلادصاقم‎ 


ث - ينقسم المال باعتبار مالكه إلى قسمين : 

| - حاص» وهو ما دحل في ملك الأفراد وليس مشاعا لعموم الاس ولا مباحا 
هم. 

ب عام ؛ وهو ملاك الأموال الي لا تدحل ني الك الخاص » واا تکون ملکا 
للدولة أو للأشخاص الاعتباريين »› أو تكون مخصصة لنفع عام .عقتضى الشرع أو 
القانون › وهو المعيار الذي يو حذ به في الفقه والقانون : 
ج - ينقسم المال باعتبار خصائصه ( أي باعتبار بقاء عينه أو عدم بقائه ) : 

| - استهلاكي » وهو ما لا ينتفع به إلا مرة واحدة كالأطعمة . 

ب - استعمالي » وهو ما يتحقق الانتفاع به مرارا مع بقاء عينه » إما دائا 
كالأرض وإما لمدة طويلة كالئياب والخيل والسايارة والكتاب . والأموال 
الاستهلاكية لا ترد عليها بعض العقود كالإحارة والإعارة أو الحقوق كحق 
الارتفاق » بينما ترد على الأموال الاستعمالية "٠‏ 

ح - تقسم الأموال من حيث الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 
ا- أعيان » وهي الأشياء الي نها مادة وحرم . 
ب - منافع وهي الفائدة ( المنفعة ) الى تحصل من استعمال الأشياء 
کسکئ الدور ولبس الثياب . 
ٿث - حقوق » وهي كل مصلحة تثبت تىت > للانسان بالشر ع كحق الشرب 
وحق التعلي وحق المرور وحق التأليف .“"" 

مقاصد الشريعة من الأموال 

دعا الإسلام إلى امحافظة على الأموال باستشمارها والعمل اء وأرشد إل 
كيفية العمل بالطرق التعددة الحلال » وى عن الطرق الحرام » ون كلا مها 
بیانا وافيا شافيا » وبين كيفية الإنفاق امشروع والإمساك المشروع » فنهى عن 


المذكرات التوضيحية للقانون المدن الأردن ١‏ / ۷۸ . بدران أبو العينين » الشريعة الإسلامية / ۸۸ . 
العام » المقاصد العامة للمشريعة الإسلامية / ٤۸۲‏ . 


مقاصدالشريىة_ ب 


التبذير والإسراف والتقتير والشح والبخل والكنز وأمثالما » وأرشد إلى حف __ظ 
المال وتوثيقه بالكتابة والرهن والإشهاد في حال البيع والإحارة والمزارعة والمداينة 
وسائر المعاملات » وحث على أداء حق ابجتمع بإعطاء الصدقات والوقف على 
حهات البر كالمساحد والمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين › والإنفاق على 
الجهاد والدعوة الإسلامية وطابة العلم وغيرها . 

وحعل للأموال حرمة : 

| - لا يجوز أن يعطى الال لسفيه» وهو المبذر الذي لا يحسن حفظ الالء قال 
ل (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما”''. 

ب - جعل السرقة جريعمة يعاقب السارق لغير حاجة إذا سرق فوق النصاب 
قطع اليد › قال لل (والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما جزاء ها كسبا 
نکالا من الله م" ''. 

ت - حرم الاعتداء على المال بالنهب والسلب بقطع الطريق على السابلة › 
فال 6 ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك 
هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم) ‏ . 

ث - حرم الغصب » وهو أحذ مال متقوم حترم ملوك للغير وذلك بطريق 
التعدي » منقولا كان كغصب متاع » أو غير منقول كغصب العقار › لقولەة "لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس منه ""''» وأوحب رد المال المغصوب 
لصاحبه فی مکان غصبه » واعتبر أي إحداث فيه باطلاً بحب أن یزیله غاصبه عنه» 
لقولهة " على اليد ما أحذت حى توديه ""''. 


. ٥ / النساء‎ 

المائدة / ۲۸ . 

المائدة / ۳۳ . 

رواه أحمد بن حنبل والبيهقي والدارقطي . 


. رواه بو داود » والترمذي وابن حنبل‎ ١ 


مقاصدالشريية_ ا 


ج - حرم الاعتداء على الأملاك العامة وإتلافها كالشوارع والمستشفيات 
والمدارس ودوائر الحكومة ومؤسسات الدولةوأمتاطها ٠‏ ""' 


ومقاصد الشريعة من الأموال تتلخص فيما يلي : ) 

أولا: : التداول (وهو دوران المال)» وقصد به آن أن يكون الال متناقلاً بين أيدي 
الناس جميعا ومتح ركا استثمارا واستهلاكاً . 

وقد شر ع الإسلام الوسائل الإيجابية لتحقيق هذا القصد » وتتلاحص في في 

ضرورة استلمارالمال بالطرق الى حددها الشرع » واكتسابه من الحهة الى أباحها › 
وقد ذكرنا بعضها ونستوفي شرحها عند ذكر أسباب التملك في بحث الملكية . 
لكن أمها هو حسن تداول النقود والتعامل ما » فقد اعتمد اللي بلي الذهسب 
والفضة نقدين للتعامل » و كان الرومان قد اعتمدوا الذهب » واعتمد الفرس الفضة 
نقدا للتعامل » وما كما _ يقول الإمام الغزالي _ حجران لا منفعة في أعيامما »› 
ولكن اضطر الإنسان إلى استعماهما لمقايضة الحاحات الكثيرة له » من الطعم 
والملبس والمسكن وغيرها وتقدير الأموال مما . ووضع الإسلام الأسس الواضحة 
للتعامل هما واستنبط الفقهاء الأحكام الشرعية مذا التعامل في باب أسموه " باب 
الصرف ' ١‏ . وأباح استعماها زينة للنساء » ولم يبح استعماطما في الأكل والشرب لا 
في ذلك من الترف المنهي عنه والكبر المذموم شرعا . ومن هنا نرى أن النققود 
وظفت للتداول . 


كما ذكر الوسائل السلبية التي هى عنها » وهي كثيرة : 

| - منع الكنز لقولهك روالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوففا 
ي سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى ها 
جباههم وجنومم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسكم فذوقواما كنتم 
تكنزون )"" والكنز الال المدحر الذي ن تود زكاته أو المال المدفون وهو 
قول جمهور الفقهاء » أو المال المدحر الذي لا يشغل ولا يستثمر ولا دى زكاته › 


. ٥۸/۳ الموصلي» الاحتيار لتعليل المحتار‎ "٠ 


. ۴١-۳٤ / التوبة‎ 


مقاصد الشريعة سد ٣‏ 


لأن فى الكنز تعطيلا لوظيفة الال وتفويتا لمصلحة الأمة الاقتصادية والتحارية »› 
ومنعا لحق الفقراء والمساكين وبقية مصارف الزكاة الواردة في قول هكاك ( إغفا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلففة قلويمم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيي )"' 
فالكنز حرية احتماعية رتب الله عليها الوعيد بالعذاب الشديد » قال عليه 
السلام " لا یکوی رجل بکنز فیمس درهم درهما > ولا دینار دینارا » يسع 
جحلده حى یوضع کل دینار ودرهم على حدته Dl‏ 

ب - منع التعامل بالرباء قال جل (ذلك بام قالوا إنغا البيع مغل الربا وأحل الله 
البيع وحرّم الربا) '' وقال ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )" › والربا 
الزيادة على مقدار ما استقرضه من الدراهم قال الحصاص " إنه من المعلوم أن ربا 
الحاهلية إنغا كان مؤحلاً بزيادة مشروطة » فكانت الزيادة بدلا من الأحل فأبطله 
اله وحرّمه » وقال ( وإ تبصم فلكم رؤوس أموالكم لا أظلمون ولا 
ُظلّمون)""'ءوقال ( وذروا ما بقي من الربا)""' " فربا النسيئة حرم » وربا 
الفضل حرم كذلك » وهو تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والسلع من نوع 
واحد بزيادة مشرو طة . 

ت - منع الميسر ( القمار ) وهو حرم بالكتاب بقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
إغا الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ٠”)‏ وقال ي " إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا 
فما ميسر العجحم " ''. 


"" التوبة /ء٠‏ . 

رواه الطبرا بإسناد صحيح . 

. ۲۷١ البقرة/‎ 

البقرة م/٣٦۲۷‏ . 

البقرة / ۲۷۹ . 

البقرة / ۲۷۸ » الحصاص » أحكام القرآن )٠١ /١‏ . 

. ۹١ للائدة/‎ 

رواه ابن حنبل » ومعئ الوسم : معرفة ما فيهما من النقط ليعرف الرابح من الخاسر . 


مقاصدالشريىة_ ع 


ث - منع الاحتكار » وهو حبس السلع انتظارا لغلائها » واشتد في النهي عن 
احتكار أقوات الناس ويكون في جميع السلع على الأرحح »› وإن خصصه بعض 
الفقهاء في الأقوات أو في السلع الأ كثر حاجحة للناس قال ج "من احتڪر فهو 
حاطئ " ٠"‏ وقال " من احتكر يريد أن يغلي على المسلمين فهو حاطئ " ٠"‏ 
وذلك لما فيه من منع تداول المال بين الناس . 

ج منع حكر تداول المال في أيدي فئة من الناس بحيث يعظم الغففمن على 
حساب الفقراء » ويكثر الفقر ويصبح الناس طبقتين : طبقة تحظى بال مال وتترف 
فيه» وطبقة تتلظى عن الحوع والفقر والفاقة فالإسلام لا بنع الغن ولكن بنع الفقرء 
ويمنع الغن عن طريق حرام وعلى حساب جوع الفقراء » قال جل (رماأفاء 
لله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القری واليتامى والمسلكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ومعن دولة أي 


متداو لا ومنعت الأية حصر لمال ف الأغنياء "" 


وثانيها : الوضوح : 


ویراد بوصو ح الأموال أن تکون بعيدة عن مواطن الخصومات والنازعات › 
حى تحفظ الحقوق المالية ولا تضيع على أرباها » وذلك بالتوثيق في الأمور التالية : 


أ - الإشهاد» لقوله تعالى (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م يکونا رجلين 
فرجل و امرا اتان من تَرْضوّن من الشهداء أن ِل إحداها فتذکر إحداهما 
الأخرى )“"' » وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ' » فلا بد في المعاملات ممن 
شاهدين عدن أو رجحل وامرأتين . 


۳ رواه مسلم . 
رواه آحمد بن حنبل . 
الحشر /۷. 
7 العا لم » مقاصد الشريعة الإسلامية / ٤4۷‏ وما بعدها . 
البقرة / ۲۸۲ . 
البقرة /۲۸۲ . 


مقاصد الشريعة_ بم 


ب - الكتابة » وهي مندوبة حشية النسيان أو الإنكار » وأوجبها بعض الفقهاء › 
قال تعالى ر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل . ولا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا)""'. 
ت - الرهن » وهو عقد ونيقة مال» وهو استيثاق للدائن من المدين وهو مشروع 
قوله تعالی (وإن کنتم على سفر فرهان مقبوضة )_ ٠"‏ قال القرطي " لا أمر الله 
بالكتابة والإشهاد وأحذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال 
وتنميتها »> وقد أمر الله بالكتابة والإشهاد وقبض الرّهان لمراعاة صلاح ذات البينء 
ونفي التناز ع المؤدي إلى فساد ذال " *' . 
وثالعها : العدل في الأموال : 

وهو المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم» سواء ٠‏ كان ذا قرابة أو غير 
قريب» شريفاً أو غير شريف بغيضاً أو غير بغيض» لقوله 3# (إعدلوا هو قرب 
للتقوى واتقوا الل ٠"‏ وقوله ريا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرأ فالله أولى يما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) ٠‏ وقوله (ولا جرمئكم شان ققوم على أن لا 
تعدلوا)“'. فالعدل في الأموال مطلوب بأن يودي الإنسان الحقوق ويقوم ما يحب 
عليه بالإنفاق الحمود في النفقة الواجحبة على نفسه وأبويه وأهل بيته وأولاده 
وأحواته وأقاربه الاين الحتاجحين» وفي الزكاة الواحبة وصدقة التطوع وإكرام 
الضيف» من غير إسراف ولا رياءء قال3#6 رولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين)'"' 
وقالي "كل واشرب والبس ما أحطأتك اثنتان سرف ومخيلة" "“. 


البقرة / ۲۸۲ . 
۳۷ البقرة / ۲۸۳ . الحوهرة النيرة لمخحتصر القدوري .Yro/\‏ 
تفسير القرطي ۳ / ٤١١‏ . 
المائدة / ۸ . 
النساء ١۳١١/‏ . 
المائدة / ۸ . 
الأنعام / ٠١١‏ . 
رواه البخاري . 


٤٦  _ةعيرشلادصاقم‎ 


والكف عن الإمساك المذموم واجب › فالإاسلام دعا ا الو سطية في الإنفاق 
فلا إسراف ولا تقتير قال كلك ر والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 


ذلك قواما ٠“)‏ وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسوراأ)“'. 


ويمى عن الشح والبخحل والتقتير على نفسه وعياله » وى عن عدم البذل 
للمحتاجين > كما مى عن عدم الإنفاق في سبيل الله من الحهاد وما يتعلق به » 
قال ك ( إن الله لا بحب من کان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل )'“ . 


ورابعها دفع المظام : 


والمقصود هنا دفع الظلم عن الأموالء وذلك بمنع التعدي بالنهب والسرقة 
والسلب وأكلها بالباطل والغصب كما بینا من قبل» ورتب الشرع العقوبات على 
EY‏ \ 
ذلك. 


القاصد السليمة منها في الحفاظ على الدين والنفس والعقل واللسل واليرض 
والمالء تما لا بمائله تشريع ولا يبلغ غايته قأنون. 


الفرقان / ٦۷‏ . 
° الإسراء / ۹ . 


النساءِ / ٦۳ء‏ ۳۷ . 
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¥ 


ابن حجر » الزواحر ۲ ۷ ,افيف » مختصر المعاملات. إبراهيم › المعاملات الشرعية .الاحتيار 
لتعليل المختار . وفتح القدير . 


الملكية 


البايب الثاني 


اله ية 


الملكية 4 


للكية نسبة إلى الك يقال ملك ملكا ويلك معن حاز الشيءَ وانف ره 
بالتصرف فيه. والملك (مثلث الميم) حيازة الشيء أو المال والانفراد بالتصرف فيه» 
ويستعمل عادة ني ملك الأشياء (بكسر اليم وفتحها) وقي السلطنة بضمهاء 
والملكية تجوز بفتح الميم واللام وبكسر اليم وتسكين اللام وهو الأصح . 


ا 


شرعا : 
| - يعرفها القراقي من المالكية بأما " حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي 
تمكين من يضاف إليه العين من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه كذلك"' وقد احتار 
هذا الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه "الاقتصاد الإسلامي"» ولكن الشيخ قاسم 
بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط اعتبر هذا التعريف فاسدا من وحوه 


. أن املك من أوصاف المالك لا المملوك‎ - ١ 
. إنه لا يقتضي الانتفاع بالمملوك وبالعوض معا بل بأحدها‎ - 
. إن المملوك مشتق من الملك فلا يصح أن يدحل في التعريف‎ - ۳ 


۲ 


' القرافی » الفروق ۲۰۸/۳ . 
ابن الشاط » حاشية إدرار الشروق على آنوار البروق ۲٠۹/۳‏ . 


اة o‏ 
ولذلك يعرف الملكية بأها "تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة» من الانتفشاع 
بالعين أو بامنفعة ومن أخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع خحاصة"» ويعنيْ هذا 
التعريف أن الملكية الفردية لا بد فيها من إذن الشار ع للإنسان بالانتفاع مها 
استهلاكا ومنفعة ومبادلة بالعوض» وهذا الإذن بالانتفاع هو الذي كن الإنسان 
الذي أضيف إليه الإذن من حيازة الشيء والتصرف فيه» فلا تثبت الملكية إلا بإذن 
الشرع» وتملك المنافع كتملك الأعيان جائز مثل الإحارات» واقتضاء الانتفاع بإذن 
الشارع يخر ج الانتفاع لل وكيل أو الوصي أو القاضي» فإن تصرفهم ليس كتصرف 
امالك بل هو بالنيابةء ولذلك أدحل ابن الشاط النيابة في التعريف ليجيز النيابة 
للو كيل والوصي والقاضي › والحق أَمُم ليسوا مالكين للشيء . 
ب - عرّفها من الحنفية الكمال ابن الممام بأما "قدرة يثبتها الشرع ابتداء على 
التصرف" ٠"‏ وهذا التعريف ببين أن القدرة على التصرف إنغا تكون بإذن الشارع 
وهو الصحيح . 
ت - أورد الدكتور محمد مصطفى شلى هذا التعريف " املك هو اخحتصاص 
بالشيء بمنع الغير عنه ويعكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا مانم شرعي "“ › 
والمانع الشرعي مثل السفه والحجنون » وهذا التعريف لا مجعل الملك بإذن شرعي › 
والصحيح أن املك لا يكون إلا بإذن الشرع إذ لا يصح تملك الحرمات . 
ث - عرفها عدد من العلماء الحدثين أيضاً بتعريفات متعددة» وكلها تدور حول 
المعاني الي ذكرتها في التعريفات السابقة من اما "الاحتصاص بحيازة الشيء شرعا 
احتصاصا يبيح لالإنسان التصرف في الشيء أو الال ." 
والقانون المد الأردن يجعل الملكية حقا يعطي صاحبه السلطة الي يتمكن ها من 
جميع التصرفات الشرعية» حاء في المادة ")۱١٠۸(‏ حق الملكية هو سلطة المللك في 


ابن الهمام » فتح القدير ٤٠١ / ٠‏ . 
“ المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي / ٠٤۰‏ 


الملكية o‏ 
أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا وإن لالك الشيء وحده 
أن ينتفع بالعين الممل وكة وغلتها ونمارها ونتاحها ويتصرف في عينها بجميع 

التصرفات الحائزة شرعا . 


القصل الثاني 


: ينقسم الملك بالدسبة لقابليته للتملك إلى ثلاثة أقسام‎ - ١ 

أ - نوع لا يجوز تملكه ولا تمليكه: مثل الأراضي والمنشات المخصصة 
للمنافع العامة» كالطرق والحسور والحصون والسكك الحديدية والمكتبات العامة 
ما دامت مخصصة للمنافع العامة ويجوز إزالة هذه الصفة عنها من الدولة بأن تبيح 
تمليكها للضرورة » كأن تستغن عن طريق أو فضلة طريق أو إلغاء سكة حديد 
واستبداطها بسكة أحرى » فيجوز تمليكها للأفراد فمذا السبب . 

ب = نوع لا جوز تملكه إلا .عسوغ شرعي كالوقض أو أملاك بيت المال 
(حزينة الدولة ) فلا يصح بيع الوقف إلا إذا هدم وم يستطع تعميره من حديد » أو 
اأصبحت نفقاته اکثر من غلاته فیجوز الاستبدال فی هذه الحالة . وكذلك أملاك 
الدولة لا جوز بيعها إلا للضرورة كاحتياج بيت الال إلى تمن بعضها أو مصلح_ة 
رها الدولة . 

ت - نوع يصح تملكه وتمليكه » وهو ما عدا ما سبق ما بملكه الأفراد 
والمجماعات والشر كات 


۲- ينقسم امال باعتبار الاختيار إلى قسمين : 


أ - ملك احتياري : وهو ما بملكه الإنسان بالعقود أو بالعمل أو بإحراز 
المباحات كإحراز الحطب أو حيازة الماء بأحذه من النهر أو النبع أو بصيد السمك. 


الملگية .ەه 


ب - ملك إحباري : كالميراث أو التولد من المملوك كتولد الثمر من الشجر أو 
تولد ا-حيوان أو ما ينتجه الحيوان من صوف او وبر أو ألبان . 


۳ - ينقسم الملك باعتبار احل إلى قسمين : 


أ - ملك العين » أي ذات الشيء » ويعير عنه الفقهاء ب ( ملك الرقبة ) 
كتملك الأرض والأشياء المنقولة» ومن ملك رقبة الشيء ملك منفعته وهي النوع 
الثاني . ) 

ب - ملك النفعة » وهي ما يستفاد من الشيء » كسكن البيت فيمتلك 

المستأجر منفعته دون رقبته وكاستعمال الآلات بالاستئجار » وقراءة الكتب 
بالإعارة » ومثل سكن الوقف والتكايا والزوايا وهي بيوت الوققف المخصصة 
للمتصوفة وأبناء السبيل » وبيوت الشباب الملخحصصة من الدولة للسائحين 
والرياضيرن من الأجانب الذين مرون بالبلاد » وهذا يؤدي بنا إلى أن نفرق بين 
المنفعة والانتفاع » فملك المنفعة معناه " أن تصبح المنفعة في حيز المنتفع يتصرف ها 
كما يشاء "» وملك الانتفاع " حق كحق استعمال الطريق له أن يستعمله لنفسه 
ولا يمعلكه لغيره » ولا بعنع غيره من استعماله . وعلى هذا جمهور الفقهاء الذين 
یرون أن حق الانتفاع إذن له بالانتفاع بنفسه ولیس له أن علکه لغیره فاستعمال 
الطرق والمدارس العامة والحامعات العامة وسكى بيوت الطلبة حق للمنتفع المأذون 
له بالانتفاع ولا يعتبر ملكأ له . والحنفية لا يفرقون بين المنفعة والانتفاع » ويرون 
مكين الآحرين من جق الاننفاع » كما إذا أوصى شخص لآخر نافع داره فله أن 
ينتفع ها بنفسه وله أن بعلكها لغيره » ويرد عليهم بأن هذه منفعة لا حق انتفاع . 
والنوع الأول وهو ملك الأعيان ملك تام لأن صاحبه ملك رقبة الشيء 
ومنفعته معا » وهو ملك مطلق غير موقوت بزمن » ولالكه حرية الاستغلال 


أحمد شلي» المدحل قي التعريف ف الفقه الإسلامي / ۳٤٤‏ . عقد ابلحواهر الثمينة ثي مذهب عالم المدينة ۲ / 
۸۳۹ . 


` محمد يوسف موسى » الفقه الإسلامي / ٠٠٠‏ . 


o _ الملكية‎ 

أما النوع الثاني وهو ملك المنفعة فملك ناقص لأنه لا ملك رقبة الشيء بل 
علك الاستفادة منه » وهو إما تمليك المنفعة أو حق الانتفاع » وقد فرقنا بينهما . 
٤‏ - ينقسم الملك باعتبار الصورة إلى قسمين : 

أ - ملك متميز » وهو ما يتعلق بشيء معین له حدود تفصله عن غيره › 
كأن يملك بيتا محدد العا م أو شقة من عمارة » أو سيارة دون أن يشا ركه فيها 
أحد . 

ب - ملك شائع » وهو بالملك المشاع وهو الذي عملكه أكثر من واحد دون 
تمييز الحدود » وتكون الحصة شائعة في جميع المملوك » كمن ملك نصف دار أو 
مسة دونمات من أرض مساحتها عشرون دونما من غير إفراز » أو ربعا من سيلرة 
أو فرس » وقد عرفت جحلة الأحكام العدلية ا لحصة الشائعة بأها " السهم الساري 
إلى كل حزء من أحزاء الال المشترك " » ويزول الشيوع بتقسيم الملك المشترك 
أي بإزالة الشيوع فيصبح ملكا متميزا . 


الفصل الثالذ 
أسباب الملكية 
أقر الشرع طرقا وأسبابا للإنسان ليتملك ما » ويجوز بأي طريق أو وسيلة لا 
تتعارض مع نصوص الشرع »› وسنتناوها في المباحث التالية : 
المبحث الأول 
السبب الأول من أسباب التملكء العمل › وهو بذل الجهد لتحصيل الال › 
وهو أنواع بينها الشرع وحعلها سببا لتملك الال وهي : 


“ المادة ٠١۹١‏ . الزرقا » المدحل الففهي ۲٠۲ / ١‏ . 


اللگية 4ه 


١‏ -إحياء الأرض الموات » والموات ؛ الأرض الي لا مالك ضما ولا ينتفع مها 
أحد » وتكون حارج حدود البلد أي خارج العمران » ولا يكون مواتا ما كان 
ملكا لأحد من الناس ولو كانت الأرض خربة » أو كانت مرعى لأنعامهم ولو 
كانت حارج البلد . وإنغا الموات للأرض الى لا يملكهاء سواء أكانت أرضا عشرية 
أم أرضاً حراحية » وسواء أكانت في دار الإسلام أم في دار الحرب» فلأي إنسان 
أن يضع يده على جزء منها لإحيائها بالزراعة › قاليي " من أحيا أرضا ميت ة 
فهي له ٠"‏ وقال " من عكر أرضا ليست لأحد فهو أحق ها" وقال "من 
أحاط حائطاً على أرض فهي له" "' » قال الصنعاني " وهو دليل على أن الإحياء 
تملك إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي » أو ثبت فيها ححق للغير"''» ودل 
حديث إحاطة الحائط على حواز التحجير على الأرض »› ومدة التحجحير ثلاث 
سنين كما قال عمر بن الخطاب طهه " وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين " » 
فيملكها بعد السنين الثلاث إذا أحياها » ولا روي كذلك عن البي غ " عادي 
الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهي له » وليس لمحتحر 


4 ۲ 
حق بعد ثلاث سنين " . 


وقد اشترط الفقهاء أن تكون الأرض بعيدة عن العمران » غير أن محمد بن 
الحسن ( صاحب أبي حنيفة ) يرى أنه جوز إحياء الأرض للموات ولو كانت قريبة 
من العمران “'» وقد احتلفوا في تحديد ذلك » فالموات عند أي حنيفة ما كان بعد 
العامر و لم يبلغه الماء » والموات عند أي يوسف كل أرض إذا وقف على أدناهها 


“ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي . 
رواه البخاري . 

رواه أبو داود. 
الصنعان » سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۳ / ۷٤‏ . 
الزيلعي ».نصب الراية /٤‏ ۲۹۰ . 
ابو يوسف » كتاب الخراج / ۷١‏ » وعادي الأرض: ما تقادم عهده . 
بحمع الأر ۲ / ٠١١‏ . وختصر الطحاوي / ٠١١‏ . 
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ونادى مناد بأعلى صوته م يسمع أقرب الناس إليها في العامر *» والأصح أن ذلك 
راحع للعرف في تحديد البعد ' 

ويشترط إذن الإمام أو نائبه ( أي إذن الدولة ) بالإإحياء عند أبي حنيفة › 
ويرى أبو يوسف ومحمد عدم الإذن "' وبه قال الجمهور لإطلاق الحديسث "» 
والأصح أن نأحذ برأي الإمام ابي حنيفة كما يقول الطحاوي ' » لقول الرسول 
" ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه "'' » يقول محمد يوسف " وعلى أن 
الأرض كلها للأمة جميعا » العاحز والقادر على السواء » فليس للقادر_ على مها 
يتطابه الإحياء من حهد _ أن يضع يده على ما يريد إحياءه دون إذن الإمام » بل 
لا بد من هذا لحفظ حق الفقراء والعاحزين الذين لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا › 
ونحن نرى أن احق في حانب أبي حنيفة كما ذكر الطحاوي وغيره من الفقهاء 
رعاية للمصال العامة للأمة جميعا ""» وأقول إن على الدولة أن تعطي الفقراء مسن 
الال ما عكنهم من إصلاح الأراضي حى لا تكون دولة بين الأغنياء» على أن 
الشافعية يستحبون إذن الإمام » والمالكية يرونه ضروريا فى القريب من البلد دون 
البعيد'' . والإحياء يكون بجعل الأرض صالحة للانتفاع بالزراعة وحفر البئر 
وحرث التربة أو جحفيف الأرض السبخة » أو بالبناء عليها واستعماطما وغير ذلك ما 
تعارف عليه الناس في الإحياء » ولا يكون الإحياء بوضع اليد وتحجيرها وإغا ها 
ذکرناه . 

والمسلم والذمي سواء في إحياء الأرض لعموم قوليي " من أحيا أرضا ميت ة 
فهي له "» ولأن الإحياء سبب الملك فيستويان فيه كما في سائر أسباب الملك " › 


" الماوردي » الأحكام السلطانية / ٠۷۷‏ . 

ابن قدامة › المغين ٠‏ / ١١ء‏ . 

جحمع الأر ۲ / ٠١۸‏ . 

الصنعان » سبل السلام ۳ / ۷١‏ , 

ختصر الطحاوي / ٠۳١١‏ . 

ابن امام » فتح القدیر ۸ / ۱۲١‏ .ابن عابدین » رد امحتار على الدر المختار ه / ۲٢۷‏ . 

الفغه الإسلامي / ۲۷١‏ . 

ماي الحتاج ٤‏ / ۲۹۱ . والشرح الکبیر ٤‏ / ۷۹ . 

" المرغينان » اهداية ١‏ /۷۷ . الاوردي » الأحكام السلطانية / ٠١١‏ .السرحسي » المبسوط ۲٠٤/۲‏ . 
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ومن لم يعَّمّر الأرض الي وضع يده عليها سواء بإذن الدولة أم بغير إذنما خلال 
السنوات الثلاث تؤحذ منه وتدفع لغيره لأن المقصود وهو الإحياء ۾ بحصل .“" 

۲ - استخراج ما في باطن الأرض : 

وذلك على نوعين : 

أ - استخراج ما في باطن الأرض مما ليس من ضرورات الحماعة » أي ليس 
حقا لعامة المسلمين وهو الركاز » فيأحذ الستخرج أربعة أخماسه ويدفع الخمس 
للدولة . 

وال ركاز كل مال وجد مدفونا في أرض موات أو طريق سابلة شريطة أن 
يكون ال ركاز من ضرب الحاهلية ٠‏ فإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة تسري 
عليه أحكامها » ويسمى الركاز كنزا . وإذا وده في أرض مباحة فيدفع اللخمس 
للدولة ويأحذ الباقي بالإجماع » وأما إذا وحده في أرض ملو كة فيدفع الخمسس 
للدولة ويأحذ الباقي عند أي يوسف ومحمد » أما عند أبي حنيفة والشافعية والمالكية 
والحنابلة فيرون أنه لصاحب الأرض » ولا يدفع للدولة شيعا ""» لأنه ملك الأرض 
تستخر ج منها حجارة البناء فهي ملك فردي كذلك . 

ب - استخراج ما في باطن الأرض نما هو من ضرورات الجحماعة أو 
حاحاتم وهي المعادن » وهي الي من خلق الله قي الأرض دون أن تمسها صناععة 
الإنسان . وقي تملك من استخحرجها رأيان : 

١‏ - رأي المالكية » وهو أن المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها تبعا لملكية 
الأرض بل هي ملك عام للأمة تتولاه الدولة " . 


المراحع السابقة . 

الماوردي ء الأحكام السلطانية / ٠٠١‏ . 
المرغينان » اهداية ١‏ / ۷۷ . 
الدردیر » الشرح الصغیر ۱ / ٠١۹‏ . 
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۲ - رأي غيرهم من الفقهاء » وهوأن ما استخرج من معادن من أرض 
ملو كة لشخص بعينه فهي لهء لأن المعادن تابعة للأرض فمالكها أولى مها › وإن 
كانت الأرض غير ملو كة لأحد فالمعادن لواجدها أو مستخرحها . 

وال ركاز قد يطلق على المعادن والمال المدفون » فيجب في الجميع الخمس 
للدولةء لقوله ك " في الركاز الخمس " وإذا أطلقنا لفظ الركاز على المدففون 
(الكنز ) فيحب فى المعادن الركاة » 
الأكسجين والميدرو جين » واستخراج حرارة الشمس ال تختزن وتستعمل 
وقودا . ) 

۳ - الاصطياد وغوه : 

من أنواع العمل الاصطياد » وهو سبب من أسباب الملك » وهو حلال لقوله 
سبحانه ( أحلت لكم ميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتشسم 
حرم ٠)‏ وقوله ( وإذا حللتم فاصطادوا ٠")‏ وقوله ( أجل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُما)" » وقوله 
( يسألونك ماذا أجل هم قل أجل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلموهن نما علمكم الله فكلوا نما أمسكنَ عليكم واذكروا اسم الله عليه ٠“)‏ 
وقوله ر( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء مهن الصيد تناله أيديكم 
رواه البخاري . 

۹ بو عبید » کتاب الأموال / ۳۲۸ . 

8 النبهاني » النظام الاقتصادي في الإسلام ٠٥/‏ . 
للائدة/١.‏ 

اللائدة / ۲ , 


المائدة / ٩٦‏ . 
المائدة / £ , 


الملكية ۸ه 


ورماحکم ) ولا روى أبو ثعلبة الخشي قال " أتيت رسول الله فل فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض صيد » وأصيد بقوسي وأصيد بكلي الذي ليس مُعلم »› 
فأحبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت 
بقوسك وذ کرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك المعلم وذکرت اسم الله 
عليه فكل » وما صدت بكلبك غير المعلم فأد ركت ذكاته فكل "' » فأباح الله 
الصيد لأنه وضع اليد على شيء مباح غير ملوك لأحذ › ويتم الاستيلاء على 
اللصيد سواء كان من صيد البر كالطير والغزلان › أو من صيد البحر كالسمك › 
وبأي آلة كان الصيد من الآلات المعدة للصيد › أو ببعض الحيوانات المدربة 
كالكلاب أو الطيور كالصقور » أو أحذ الحيوان بحيلة ما ."ونع الصيد في وقست 
الإحرام بالحج أو بالعمرة لمن كان حاحا أو معتمرا *" .. 


ونحو الصيد الاستيلاء على المباح مثل الكلأ ( الحشيش ونحوه ) نما ينبت في 
الأرض ولو في أرض ملو كة حراب دون أن يتكلف صاحب الأرض » فهو مباح 
أحذه ويكون ملكا لآحذه » لقوله ي "الناس شركاء فى ثلاثة ؛ في الماء والككلاً 
والنار ٠"‏ قال أبو عبيد بن سلام " فأول ذلك ما أباحه رسول الله غ لاماس 
كافة» وجحعلهم فيه أسوة » وهو الماء والكلا والنار > ذلك أن ينزل القوم في 
أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أحرجه الله للأنعام نما لم ينصب فيه 
أحد بحرث ولا غرس ولا سقي »› يقول : فهو لمن سبق إليه » ليس لأحد أن جحتظر 
منه شيئاً دون غيره » ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوامم معا » وترد الماء الذي 
فيه كذلك أيضا " ٠“‏ والإباحة معناها " تسليط من المالك على استهلاك عين أو 


. ۹٤ / المائدة‎ 

رواه البحاري ومسلم والترمذي › واللفظ لمسلم . 

. ۸٩ / ٤ الهداية‎ 

. ۸٩ / ٤ المداية‎ 

رواه أبو داود وأحمد بن حنبل » وانظر كتاب الناس شركاء في الأموال العامة للمولف / ۲۹ . 


أبو عبيد» الأموال / ۲۷۳ . 


اللكية هه 


منفعة"» وهذا في الكلاً العام مالو زرع الكل في أرض خاصة فهو لزارعه أو 
لالك الأرض . 
وحكم أشجار الصحارى والغابات والآجام هو حكم الكل والحشائش إن 

كانت قي أرض مملكها أحد » ولو منعت الدولة أحدا من قطع هذه الأشجار 
للصال العام حاز » لأنه حى للدولة لمصالحها '“. 
٤‏ - السمسرة والدلالة : 

السمسرة عمل للغير بالبيح والشراء للغير › والسمسرة والدلالة معن واحد› 
والسمسار هو من يعمل للغير بيع وشراء » وهي سبب من أسباب التملك › وهي 
حائزة شرعأ » لما روى قيس بن ابي غرزة الكناني » قال " كنا نبتاع الأوساق في 
المدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله هه فسمانا باسم أحسنن 
من امناء قال "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة""» 
ولا بد أن يكون موضوع السمسرة معروفا بالسلعة كما إذا استأجر إنسان 
السمسار ليبيع له دارآ معروفة أو يشتريها له » أو بالمدة أي الزمن كما إذا استأجحره 
ليبيع له ويشتري یوما معيناً وقد لا يكون لمدة معينة » وقد لا يون مستأجراً بل 
هي عمله کما دل عليه الحدیث "“ . 
ه - المضاربة : 

من أسباب التملك العمل في شر كة المضاربة » وتسمى الققراض والمعاملة 
والمضاربة » لأا من الضرب في الأرض »› أي يسير الناس فيها مبعدين للعمل 
والكسب» لقوله ج8 ( وآخرون يضوبون في الأرض يبتفون هن فل الل“ 
والقراض من القرض معن القطع » لأن صاحب الال اقتطع (أي قرض ) من ماله 
قطعة أعطاها للآحرليعمل ما »› والمعاملة من العمل ميت به لأن الشريك الآحر 
يعمل فيها » وهي مفاعلة من جانب واحد . 


الفياط, الناس شركاء في الأموال العامة / ٠۹‏ . 
رواه الطبران . 

البهان » النظام الاقنصادي الإسلامي / ٦٦‏ . 
“ الزمل / ۲١‏ . 


الملكية 0 


ومعئ المضاربة " أن يشترك اثنان في جحارة يدفع أحدهما رأس المال » ويققوم 
الثاني بالعمل فيه " » فهي عقد على شركة بعال من أحد الجانبين والعمل من 
الجانب الآحر » ويتفقان على مقدار حصة كل منهما من الربح . 

وعمل الشريك المضارب سبب من أسباب الملك » لأن المضاربة نوع من 
أنواع العمل فيملك المضارب الربح » ودليل جحواز المضاربة قوله جل (وأخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)» وقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربکي)” وقول " ثلاثة فيهن البركة : البيع إلى أجل » والمقارضة › 
وإحلاط البر بالشعير" "“ وكان لتاس يتعاملون فيها فأقرهم الاس لام علي ها ۲ 
وروی عبد اله بن عباس عن أيه ظله أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اه شترط على 
صاحبه أن لا يسلاك به بحرا » ون لا ینزل به وادیا » وان لا یڈ بشتري به ذات 
کېد رطبة » فإن فعل ذلك فهو ضامن» وأنه رفع ما شرطه للبي 8# فأقره N‏ 
وعمل ها الصحابة إجماعا منهم على حوازها . 

وركن المضاربة الإيجاب والقبول بلفظ يدل عليهما » وذهب الشافعي إلى أن 
أ ركاما مسة هي : رأس المال والعمل والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والعماقدان 
وهما رب الال والمضارب ٠“‏ ويرى الحمهور أن أركاما ثلاثة :العاقدان ( امالك 
والعامل ) والعقود عليه ( راس الال والعمل والربح ) والصيغة ( الإاب 
والقبول). 

وشرط المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين » وأحاز بعض الفقهاء أن 
یکون من غیرهما کالعروض ویجري تقویه بالنقدین ویعتبر ما قوّما به رأس المالى في 
الشركة » وأن يكون الربح شائعاً بينهما أي لا يخصص مبلغ مقتطع كمائة دينار 
مثلاً بل يخصص الربع أو الثلث أو النصف من الربح مثلا » وأن يكون ما يأخذه 


البقرة / ۱۹۸ . ) 

رواه ابن عساكر والسيوطي في الحامع الصغير . الشوكان » نيل الأوطار ٠٠٠ / ١‏ . 
أحرحجه البيهقي › نيل الأوطار ۲٠١ / ٠‏ 

“ زکريا الأنصاري » أسمى المطالب شرح روض الطالب ۲ / ۳۸۰ . 


الملگية الا 


المضارب من الربح لا من رأس المال '“» وتنعقد المضاربة على الوكالة والأماننة 
فالمضارب وكيل عن رب الال وأمين على رأس الال . والربح مشترك بين رب 
الال والمضارب والخسارة المالية على رب الال والعامل خحسارته في عمله."“ 


“ س المساقاة ٠‏ 


المساقاة أن يقوم أحد الناس ما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظطيف 
وسقي وحراسة وغير ذلك لأرض شخص آخر » وهي مفاعلة من السقي والعمل › 
وهي عقد على عمل السقي وما يتبعه» وقد أقرها الإسلام للحاحة إليها› فققد 
يعلك الإنسان الأرض المشجرة ولا يستطيع العمل ما فيدفعها إلى آخر ليتعهدها له» 
ولا سيما إذا كان لا يستطيع أن يستأحر العمال » والقادر على العمل لاعلك 
الأرض ولا البستان فيعمل بالمساقاة » وقد دفع رسول ال أرض خيبر إلى من 
يعمل فيها بشطر ما يخرج منها » روأى عبد الله بن عمر أن البي بي عامل هل 
حيبر بشطر ما يخرج من نمر أو زرع ' » والمساقاة تكون في الشجروالنخل 
وأصول الباذنجان ومثله ما يزيد بالسقي » والعمل بجزء معلوم من ناتج الأرض › 
وإن كان ليس ها تمر فلا جوز المساقاة > وجحوز في التوت والورد لأنه يقصد ورقه» 
كما تجوز في كل شجر يثمر سنويا » ويهذا تكون المساقاة وسيلة من وسائل 
الكسب المشروع."" 
۷ - المزارعة : 


المزارعة عقد الزرع ببعض اللخار ج منه » وقد أحازها الإمامان بو يوسف 
ما بخرج من نمر او زرع کما ذکرنا آنفا » ولا روی طاووس أن معاذ بن جل 


““ الموصلي » الاحتيار لتعليل المحتار ۲ / ۲۸ . 
ابن قدامة » المغن ٠‏ / 4۹ . 
ا ِ 


. ٤٤ / ٤ الهداية‎ 


o 


ية 


اکری ارضا علی عھد رسول اللہ عل وأبي بكر وعمر على الثلث والربع فهو 
يعمل به إلى عهدنا هذا ٠"‏ وقد أجازها عدد من السلف مثل علي بن أي طالب 
وعبدالله بن مسعود وعمار بن يأسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن الزهري » و لم جوزها آخرون يجزء منها » وأحازه ا 
أبو حنيفة والشافعي بكل ما يجوز أن يكون نمنا في المبيعات كالدنانير والعروض 
والطعام لا بجزء من الخارج منها . وهي وسيلة من وسائل التملك بالعمل › وها 
شروط وتفصيلات ذكرها الفقهاء ؛ منها التأقيت لأا تنعققد إحارة وتتتهي 
شركة ٠‏ » ومنها في الزارع أن يكون أهلا للزراعة » ومنها قي الزرع أن يككون 
معلوما » ومنها صلاحية الأرض للزراعة فلو كانت سبخة أو نزة لا يجوز العقد 
عليها ( بخلاف ما إذا كان العقد للاستصلاح ) › ومنها أن يكون المزروع قابلا 
للزراعة » ومنها أن يكون محل العقد أي المعقود عليه في المزارعة بحسب العرف فلا 
المزارع '» كما لا بد من معرفة مقدار البذر قطعا للمنازعة » وكذلك معرفة 
حنس البذر ونصيب كل منهما والتخلية بين الأرض والعامل "". 

۸ -إجارة الأجير : 

العمل بأحرة من أسباب الملكية » فهي عقد على المنفعة كاستفجار الموظف › 
أو عقد على العمل كاستفجار الصباغ أو النجار لعمل الصبغ أو النجارة . 

والعامل إما أن يكون : 

أ - حاصا » وهو الذي يعمل لحهة معينة لا جوز أن يعمل غیرها ما دام مرتبط 1 
بعمله معها > كموظف الدولة أو محل أو في شركة . 


رواه ابن ماحه » وإسناده صحیح . 

الشوکان» نیل الأوطار ٩‏ / ۲۹۱ . 

الموصلي» الاحتيار لتعليل المختار ۳ / ۷١‏ . 

ابن عابدین » رد انحتار على الدر المختار ‏ / ۱۹۳ . الشرح الصغیر ۳ / ٤٩ ٤‏ . البدائع ٥‏ / ۲۷۹ . 
الاحتيار لتعليل المحتار ۷١/٣‏ . 


٣ ______ اللكية‎ 


ب- عاماً وهو الذي يعمل أحيراً لمدة معينة كالمستأحر للخدمة لمدة شهر مشلا 
أو كراعي الغنم لمدة ما 
ت - مشت ركا وهو الذي يعمل لكل إنسان كأصحاب الحرف مشل النجار 
والنياط والصباغ والحداد والسائق العمومي » لاهم لكل أحد يكلفهم بالعمل.”” 
وما يانحذه من حر سواء کان بعد تمام العمل أو قبله » بحسب نوع الأجحير 
وبحسب نوع العمل فهو ملك له › فالأجير المشترك لا يستحق الأحرة حى 
يعمل» والال أمانة في يده بإذن مالكه فلا يضمنه إلا إذا تلف بعمل منه متعمد أو 
0۹ 
والدليل على الأجرة ملكا والاستعجار سبباً قوله جللا ر أهم يقسمون رجمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعسض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون )' وقولەڭ 
" أ عطوا الأجحير حقه قبل أن يجحف عرقه """ » وقوله " ثلاثة أنا حصمهم يوم 
القيامة ؛ رحل أعطى بي ثم غدر » ورحل باع حرا فأكل تنه » ورحل استأجر 
أجيرا فاستوف منه و لم يوفه أحره "" » أي استوف منه المنفعة وهي العمل وم 
بعطه ما يستحقه من أحر يتملكه وهو الال ¿ لأن الإحارة عقد على منفعة . 
وكل عمل حلال جوز الإجارة فيه » كالتجارة والزراعة والوظيفة والصناعة 
والخدمة وال وكالة ومنها الحاماة والرسالة بين الناس » وحفر الآبار وسوق ال ركبات 
والطائرات والحافلات ونقل الركاب والمعابحة والتمريض وتصميم البيوت وغيرها 
وصنع الأدوية والتعليم والتدريس وغيررها من الأعمال النافعة للأمة » مام تكن 
عملا مى عنه الشرع . 
اداية ۳ | ۱۷۸ . 
الاحتيار ۳ / ٥٤‏ . 
الزحرف / ٣۲‏ . 
رواه ابن ماجه . 


اللكية غ 


المبحت الثاني 
السبب الثاني ەن الأسباب النافلة للملكبة ) العحقود ) 


العقد هو "ارتباط إججاب بقبول على وحه مشروع يظهر أثره في محله""» 
وعند القانو نيين "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآحر وتوافقهما 
على وجه يثبت أثره في المعقود ويترتب عليه التزام كل منهما بعا وحب عليه 
للآحر""'» وبعض القانونيون يختصرونه بقوهم "العقد اتفاق شخصين فأكثر على 
إنشاء حق أو على نقله أو على إفائه" ٠‏ والعقد سبب من أسباب الملكية » فعقود 
البيع أو الإحارة أو المضاربة تؤدي إلى ملكية المشتري للمبيع أو منفعة المستأجر 
بالمأحور أو قيام المضارب باستثمار المال مصلحة صاحب رأس الال والملضارب 
معاء وهناك ملكية حبرية تجريها السلطة القضائية نيابة عن امالك وذلك كبيع مال 
الدين حبرا عنه لأجل وفاء الدين للدائن"" ومثل بيع الحاكم للأموال الحتكرة أو 
بيع الأموال ال ركت في الجحمرك ول يأحذها أصحاما . 

وقد أدحل بعض الفقهاء الوصية والميراث في هذا النو ع من التملك » ولكيْ 
أرى اما لا يدحلان في باب العقود الناقلة للملكية › فهما ليسا عقودا لا احتيارية 
ولا إحبارية » إذ لا يتوافر فيهما الإلجاب والقبول » ولذلك جعلتهما من أسباب 
التملك في نوع منفصل . 


ء٠‏ المادة ۸۷ من القانون المدن الأردن . 
٠٠‏ الزرقاء المدحل الفقهي ۲٤١ / ١‏ 

المصدر نفسه ۲٤١/١۱‏ . 

المصدر نفسه ۲٤٦/۱‏ . 


الملكية 10 


المبحتة التالد 
السبب القالت من أسباب القتملك. الميراك والوصية : 

الميراث سبب طبيعي شرعي للتملك ومثله الوصية» دون حاحة إلى عقد أو 
قبول من الوارث أو الموصى له » وها ثابتان بنص القرآن والسنة ؛ أما القرآن فمثل 
قوله 8# (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن 
ثلغا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ما ترك ولأبويه لكل واحد منسهما 
السدس ما ترك إن کان له ولد فان م یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه التلث فإن 
كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي ها أو دين ٠)‏ ولقوله غلا 
"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإها نصف العلم"" ٠"‏ وللإرث أحكام كتيرة أنبتها 
الفقهاء في كتب الفقه ليس ها هنا موضع بحثها لأننا نقتصر على بيان أن الوصية 
والميراث من أسباب الملكية. وقد عبر عنه الفقهاء ب (الخلفية) وهي حلول شخحص 
أو شيء جديد محل قدم زال تي الحقوق "وقد وضحها الد كتور الزحيلي بقوله" أن 
يخلف شخص غیره فیما کان علکه او ان يحل شىء محل شيء آحر""". ويقسمو نه 
إلى قسمين ( ١‏ ) الإرث ( ۲ ) التضمين وهو إيجاب الضمان والتعويض على من 
أتلف شيعا لغيره "". 


۸ النساء / ۱۱ 


." رواه ابن ماحه في سننه»وتتمۀ الحديث"وهو ينسى وهو أول شيءِ بنشزعه الله من أمي‎ ٩ 
ه٠‎ ٠١/١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ ١ 


المبحد الرابعم 

السبب الرابم من أسباب التملك» الحاجة للمال للحياة : 
وذلك يكون في الأمور التالية : 
١‏ - حق الحياة» أي إذا احتاج الإنسان الذي ل جد ما يقتات به لعجز أو عدم 
مال أو غيره فعلى الدولة أن تملكه ما يبقي على حياته » أو تفرض ذلك على 
الأغنياء لقوله ج روفي أمواهم حق للسائل والحروم)» وقوله ( وآتوهم مسن 
مال الله الذي آتا کم) ۰ ولقوله ئ" الإمام راځ ومسئول عن رعيته"» وقوله 
"ما عَرَصَة أصبح فيهم امرؤ حائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى """. 
۲ - حق الزكاة » والزكاة فرض على الأغنياء للفقراء والمساكين وغيرهم من 
ذكرهم في الآية الكرمة (إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علييها 
والمؤلفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله) ٠"‏ وقوله (حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها)"» فال زكاة الي 
يأحذها هؤلاء سبب من اسباب ملکيتهم ها . 
٣‏ - الصدقة » والصدقة ما يعطى للفقراء والمساكين والحتاحين من وهي واجبة في 
الزكاة الي ذكرناهاء وتطوعية وهي الي تعطى تبرعاء وهي من أسباب التملك› 
وقد حث الإسلام عليها كثيراً ني القرآن وا لحديث» مثل قوله ل (وآنى المال على 


افا 


الذاریات / 1۹. 

النور / ٠۲‏ . 
رواه امد وأبو داود والبيهقي والترمذي. 
" المذري» الترغيب-والترهيب ۸۲/۲ . 
التوبة / “٠‏ 

. ٠١١۴ / التوبة‎ 


Yr 


ف 


الملكية_ ۷“ 


حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن ¿ السبيال والسائلين وفي الرقاب“" ( 
وقوله ب" کل امرئ تي ظل صدقنه حى يقضى بين الناس ". 


المبحت الخامس . 

السبب الخامسو من أسباب التملك اعطاء الدولة المال للأفراد : 

قد تعطي الدولة أفراداً أو جماعات أو شركات أو نوادي أو جمعيات أو 
مؤسسات وغيرها أراضي أو أموالا لسد حاحاتمم وعوزهم أو للاستثمارء 
كإقطاعهم أرضا زراعية أو منحهم مالا للزراعة في حال عجزهم عن الإنفاق 
عليهاء ر إذا أصابتهم الجحوائح وابحاعات سواء كانوا في البادية أو الحضرء» وإن 
کان يقم م أهل الحضر على أهل البادية لانم يكوّنون سواد المسلمين» ويشهدون 
مشاهدهم» وهم أهل المعرفة بالكتاب والسنة والعلم'» فقد ذكر أبو عبيد لي 
كتاب الأموال أن البي يل قال "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رحل تحمل جحمالة بين 
قوم سنال حن يؤديها فيمسك ورجل اصابته جائحة ت فاجتاحت ماله فيسل حي 
قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يعسك» ورحل أصابته فاقة حن يشهد له 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة فيسشأل 
حن يصيب قواما من. عيش أو سدادا من عيش ثم بعسك» وما سوى ذلك من 
لمسائل فسحت يأكله صاحبه _ يا قبيصة "_ سحت" فبين الني بل من له 
احق في الأحذ من أموال الدولة» وهو تمليك للمال لسد الحاجة والوفاء بالديون» 


An ٢ ign »‏ 
وقد قال ع من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وروي عن عمر رضي الله عنه 


البقرة/ ۱۷۷ . 

رواه ابن حبان . 

بو عبیدء کناب الأموال / ۲٠۱‏ . 

قبيصة بن سخارق الملالي صحابي من أهل نجدء وهو راوي الحديث. 
AY‏ رواه مسلم في صحیحه. کناب الأموال / ۲٦١‏ . 


A الملكية‎ 


قال بإ "من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي""» وروي عن عمر رضي الله عنه فيما 
رواه سفیان بن وهب قال " قال عمر _ وأحذ الْدين والقشط _ وقال : إن 
فرضت لكل نفس مسلمة قي كل شهر مدي حنطة وقسطي حل وقسطي زيت» 
فقال رحل: والعبيد» فقال عمر: والعبيد". والقسنط: الحصة والنصيب. 
وتمليك من أحل الاستئمار مثل إعطاء المال للزراعة أو للتجارة أو لاستملاك 
لماشيةء فقد أعطى عمر بن الخطاب مالا للفلاحين قى العراق اعام ها على زراعة 
أرضهم وسد حاجحتهم ”. وقد أقطع رسول الله ي الزبير بن العوّام أرضا بخيبر 
للإإستئمار» فيها شجر ونخل» وأقطع فرات بن حیان ارضا باليمامة » وأقطع بلال 
بن الحارث المزني العقيق أجمع» وأقطع تيم الداري أرضاً بيت لحم» وروي أن نافع 
أبا عبد الله من أهل البصرة من ثقيف حاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن قبلا 
أُرضاً بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين» فإن رأيست أن 
تقطعنيها قضباً نيلي فافعل» فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري (واليه على 
البصرة)" إن كانت كما يقول فأقطعها إيّاه"'*. وليس هذا نظام الإقطاع الذي 
عرف في أوروبا في القرون الوسطى» وإغا أقطع ععن أعطى ووهب من الدولة› 
ولیس استیلاءِ على أأراضي الفلاحين» وانتهابا لأمواهم» وابتزازا هم وغکا ق 
أمورهم» وتسخيرا لقواهم ظلماً وعدوانا. 
المبحت الساد س 
أخذ الأآفراد الأمورال بغفهم من بحص : 
من أسباب التملك أحذ أموال الأفراد بعضهم من بعض لصلات المودة والرحم 
والتعاون فيما بينهم » وهي تتمثل قي الأمور التالية : 
"“ رواه البحاري والترمذي بروايات مختلفة. كتاب الأموال / ۲٠٠١‏ . 
کتاب الأموال / ۲۸۱ . 


النبهان» النظام الاقتصادي في الإسلام / ۹۸ . 
کتاب الأموال / ۳٠١‏ , 


املكية هه 


أ - المبة والحدية» فهما تمليك للمال دون مقابل» قال رسول الله بك "من حاءه من 
أحيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله 
إليلك"“ وقال "ادوا تابو ا" وف رواية "ابوا 0 وقال کل "لو اهدي الي ذراع 
أو كراع لقبلت""“» وقد قبل البي المدايا والمبات من الملوك والأمراء مثل قيصر 
والمقوقس ''» وروی أبو داوود عن بلال رضي الله عنه قال "انطلقت حى اتيته 
(يعن الني ٍ) وإذا أربع ركائب مناحات عليهن أحهماهن» فاستأذنت فقيل لي: 
أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال: أ لم تَر ال ركائب المناحات الأربع؟ فقلت : بلى. 
فقال: إن لك رقايمن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلى عظيم فدك» 
فاقبضهن واقض دينك ففعلت""". 

والمبة تمليك بغير عوض» والمدية ما أتحف به الإنسان» وتصح بالإيجاب 
والقبول» وتتم بالقبض (خلافا للوصية وهي المبة بعد الموت) إلا إذا كانت في يد 
الموهوب له فيملكها بمجرد المبة» ويجوز الرجحو ع بالمدية والبة للأحني» ولا جوز 
الرحو ع عنهما لذي رحم حرم أو زوج أو أدخحل الموهوب له زيادة متصلة 
با مووب" . 
ب - أذ المال عوضاً عن أضرار تلحق الإنسان بسبب تلف عضو أو ققل أو 
إتلاف شيء من غير سبب» فدية الأعضاء الأروش (جمع أأرش)» ودية القتيل 
وديات الحروح والعوض عن إتلاف شيء ؛ سبب من أسباب التملك» قال غلل 


رواه أحمد والطران . 

رواه أحمد ق مسنده. 

"“ رواه البخاري. والكراع من الغنم والبقر مستدق الساق العاري من اللحم. 
روى ذلك ابن حنبل والترمذي. الشوكاي» نيل الأوطار ٣/١‏ . 

" نیل الأوطار ۳/٣‏ . 

" الموصلي» الاختيار لتعليل المختار. 


الملكية ۷ 


يصدقوا “. وقال "إن في النفس مائة من الإبل" » وقد فصل الفقهاء مقدار 
الأروش “والديات . 


ت - أحذ المهر وتوابعه بعقد النكاح: وهو من أسباب تملك المال» وهو مستحق 
بالنص» ولیس بدل الانتفاع بالمرأة __كما يظن بعض الحهلة _ قال تعالى (وآتوا 
النساء صدقاتمن نحلة) ٠‏ وعن انس رضي الله عنه أن البي ي رأى على عبد 
الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجحت على وزن نواة من 
ذهب» قال: بارك الله لك أو م ولو بشاة"". ) 
£ - اللقطة : 

اللَقَطّة» ربضم اللام وفتح القاف وتسكن) إسم للمال اللتقط من لَةَّ __ط 
معن عثر على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصد. 
ومعناها شرع" ما يوحد مطروحا على الأرض ما سوى الحيوان من الأمزال 
ال لا حافظ ها" » وهي أمانة قي يد اللتقط › فإذا وجدها شخحص فيتّظ ر : إن 
كانت مما يتلف بسرعة ولا بعكن حفظها كاللبن والفواكه الرطبة فيعرأفها إلى أن 
يخاف فسادها » وهو بعد ذلك خير بين أن يأكلها فإن ظهر صاحبها دفع له نيمنها › 
أو أن يتصدق ها ويحتفظ بثمنها إلى أن يظهر صاحبهاء أو لمدة يعتقد أنه لا يظهر. 
وإن كانت دراهم قليلة أعلن عنها أياماً يقدّرها هى وإن كانت كث رة عرّفها 
حولاً“» ويعرَف عنها بالصحف ووسائل الإعلان إذا كانت ذات قيمة كبيرة 
كالحواهر والحلي والدنانير الكثيرة» لما روي عن أي بن كعب قال: وحدت مائة 
دینار على عهد رسول الله ب فسألته عنهاء فقال "عرفها حولا""“» وله إذا 1 


النساء/ ۹۲. 

رواه النسائي. 

الأروش جع أرش وهو دية العضو الذي يتلف. 
النساء/ .٤‏ 

رواه الحماعة. الشوكان» نيل الأوطار .٠۷١/١‏ 
القدوري» الحوهرة المخيرة ٠ ۳٠٥/۲‏ 
رواه الترمذي. 


VY الملكية‎ 


وإن كانت من التوافه كالنوى وقشور الرمان والسنابل بعد الحصاد» فله أحذها ولا 
شيءَ عليه '. 


وأما الضالة وهي الدابة الى تضل الطريق إلى مربطهاء فإن كانت إبلاً كشررة 
فليت ر كها تذهب إلى صاحبهاء أو فليحفظها ويعرّف اء وإن كانت غير ذلك 
فليأحذها حن لا تضيع أو تأكلها السباع» وليعرف ماء وذلك لقول البي يل وقد 
سيل عن ضالة الإبل "مالك وماطماء عليها حذاؤهاء ومعها سقاؤها ترد الماء وترعى 
الشجر" ٠"‏ ولقوله وقد سبل عن ضالة الغنم "هي لك أو لأحيك أو للذئب" . 
وقد رأى عثمان رضي الله عنه أحذ الإبل لفساد الناس» ورأى الفقهاء أحذ الحيوان 
الضال لفساد الناس وقلة الدينء وينفق عليها متبرعا حى يهر صاحبها أو 
يبيعهاء فان م يظهر صاحبها ملكها '. 
> - ما يأحذه من يعتبر عملهم من الحكم كرئيس الدولة أو الوالي (المحمافظ) أو 
العامل (المتصرف) أو القاضي أو المعلم» فهؤلاء يأحذون ما يفي بحاحتهم من 
الدولة (بيت المال) قلت أو كثرت ولا يزيدون» وهو متروك لتقواهم شرعاء لام 
حبسوا أنفسهم عن الأعمال الخاصة والانشغال بغير أمور عملهم كالتجارة › ولأن 
وظائفهم حساسة ومهمة ويمكن استغلاطما لمصالح حاصة» فيكون أخذهم ما 
يحتاحون منعهم من أن بمدوا أيديهم إلى الناس هدايا أو رشاوى أو غير ذلك» ويعد 
هذا سببا من أسباب التملك» ولا يجوز مم أن يأحذواغير حاجتهم أو غير ما تقره 
الدولة هم . 


سے 
* 


الموصلي» الاختيار لتعليل المحتار ۳۲/۳. 
` رواه الترمذي» وني روابته زيادة لفظ "حن تلقى رما". 
رواه الترمذي. 
الاحتیار ٣۴۳/۳‏ 
۰ النبهان» النظام الاقتصادي / .٠١١‏ 


YY الملكية‎ 


ولا يجوز التملك بطريق حرام» مثل الرباء وهو الفائدة المشروطة ال تؤحذ 
مقابل إقراض المال لقوله جل روأحل الله البيع وحرّم الربا)" 'ء ومسل الغبن 
الفاحش؛ وهو الخداع في البيع بأن يبيع الشيء بأكثر نما يساوي» ومثل التدليس؛ 
وهو أن يكتم البائع عيب المبيع عن المشتري أو يزيف العملةء أو يكتم ما فيها مسن 
زيف» ومثل الاحتكار لقوله ي "لايحتكر إلا حاط" ومثل القمار وتحارة 
الملحدرات والأطعمة الفاسدة وتوريد الأسلحة لأعذاء الأمة والبيو ع الحرمة وغيرها. 


الفصل الرابع 
الزكاة 


تمدف أحكام الإسلام فيما تمدف إلى إيجاد احتمع السوي المتوازن والتقريب 
بين المستويات المالية للأفرادء وإعادة النظر في توزيع الأموال بنسب ثابة على 
الدوام» ومنع تكدس الثروات من طريق غير مشروع. وحن لا تنتشر الإئرة 
والأنانية والترف وتضخم الثروات على حساب الفقراءء ويضطرب ميزان الاعتدال 
الاحتماعي والاقتصادي بين فئات الأمة» وحىَ لا يصبح الناس فريقين: فريق يحظى 
بالمال ويتخحمه ترف العيش ويحتار قي إنفاقه على مناعم الحياة وملذاقا»ء كيف 
ينفقها؟ وأين ينفق ؟1 وفريق يتلظى من الحوع والحرمان» ويعوزه الكساء 
والسكن والتطبيب والتعليم؛ حى لا يكون ذلك؛ يفرض الإسلام تأمين الحاجحات 
الضرورية الي يهلك الإنسان إذا م توفر له» وتأمين الحاحات التحسينية الي يشقى 
إذا م هيا له وذلك بتأمین غير منتظم» وتأمين منتظم. 

أما التأمين غير المتتظم فمن الأموال العامة الي تملكها الدولةء دون اللجوء إلى 
إقال الناس بضرائب جحديدة إذا كان المال العام كافيا من الضرائب الثابتة 
كالخراج» أو من خيرات الله المستخحرجة من باطن الأرض كالنفط والذهب» أو من 


البقرة/ ۲۷١‏ . 
۱۰۹ “ 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه وأحمد بن حنبل. | 


Y۳ _ الملكية_____‎ 


الأموال ال ؤحذ على من أموال كال ركاز؛ فتومن للناس ما يسد عوزهم ويدفع 
حاجتهم ويحقق به موارد أرزاقهم بالعمل. والأصل في ذلك قوله ج روفي أموالهم 
حق للسائل والحروم)" ' وقوله جل (إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك 
لا تظماً فيها ولا تضحى)” ' وما فعله البي يل حين قسم فيء بي النضير بين 
المهاحرين و م يعط من الأنصار غير رحلين اثنين لا أرض هماء هما ابو دجانة ماك 
بن حرشة وسهل بن حنيف» إتباعا لقوله جل رما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منکم) ‏ . ذكر المقريزي قال 'فلما غنم رسول الله بي 
النضير بعث ثابت بن قيس بن هماس فدعا الأنصار كلهاء الأوس والخزرج» فحمد 
الله وائ عليه وذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين في منازهم وأترّقم على 
أنفسهم» ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاحرين ما أفاء الله علي من بي 
ا وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكىئ قي مساكنكم وأموالكم» 
وإِن ا حببتم أعطيتهم وحرجحوا من دو ركم" . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
يا رسول الله بل نقسمه للمهاجرین ویکونون في دورنا کما کانوا". ونادت 
الأنصار رضينا وسلمنا. فقال رسول الله ل "اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار"“ 
وقسم ما أفاء الله على المهاجحرين دون الأنصار إلا رحلين كانا حتاحين ''» وقال 
الطبري قي تفسيره "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» كي لا يكون ذلك 
الفيء مداولا بن الأغنياء منم يصرفونه في حاحاقم وښجعلونه حيث شاؤوا" ''» 
وذکر الجحصاص في تفسير قوله تعالى روفي أموالحم حق للسائل واحروم) ُن جمهورا 
كبيرا من العلماء برى أنه آحر غير الزكاة واحب في المال استشههادا ما روى 
الشجي عن فاطمة بنت قيس قالت "سألت رسول الله بء أفي المال حق سوى 
الركاة؟ فتلا قوله جل ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن 


الذاریات / ۱۹. 


1A 


طه / ۱۱۸ - ۱۱۹. 

الحشر / ۷. 

المقريزيء إمتاع الأسماع .٠۸۲/‏ 
مختصر تفسير الطبري. 


الملكية إ۷ 


البر مَّن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون )'''ء فذكر الركاة في نسق 
التلاوة (وآتى الال على حبه) أي ذكر يل الركاة وذكر إنفاق المال غير الزكاة 
ففیهما حق سوی الزكاة""' ي وقد فهم هذا أبو بكر رضي الله عنه حين اأص على 
توزيع المال بالسوية بغض النظر عن سابقة الإسلام ولكن بحسب حاجة الإنسان» 
وقد رجحع عمر بن الخطاب إلى رأي أبي بكر بعد أن خحلفه وقال "لن عشت إلى 
هذه الليلة من قابل (أي الليلة الي يستحق فيها العطاء من السنة القادمة) لألحقسن 
احری الناس بأولاهم حى يكونوا في العطاء سواء"" ''» وهو الذي يقول "لفن 
بقيت من قابل لآحذن فضول أموال الأغنياء فأجعلها في فقرائهم""'ء والمحككم 
لمتفق عليه عند فقهاء الأمة" أنه يجوز للحاكم أن يترع الملكية الخاصة أو يتوسع قي 
الملكية العامة بقدر ما تقتضيه المصلحة العامة ء والإمام خير فيها تخيبر مصلحة لا 
تخيبر شهوة . 

وأما التأمين الدائم فيكون بالزكاة حقاً واجبا في أموال الأغنياء لطوائف 
خصوصة يستحقوما بعد مضي الحول على المال إذا بلغ نصابا محددا بحسب أنواع 
الأموال' ''. 


وهي رکن من ارکان الإسلام» فرضها الله حقا فی مال الغيء وجعلها على 
كل مسلم عاقل بالغ حر إذا ملك نصابا اليا من الدّين فاضلا عسن حاجاته 
الأصلية ملكا تاما طرفي الحول""'ء والحوائج الأصلية _كما سبق أن بينا_ هي: 


.٠۷۷/ البقرة‎ 

""' أبو بكر أحمد بن على الرازي» أحكام القرآن .٠.۷/٣‏ 
آبو یوسف» کتاب الخراج .٤٤/‏ 

ابن الحجوزي» سيرة عمر بن الخطاب / .٤٥‏ 

عرف الفقهاء الزكاة بأا حق واحب في مال حاص لطائفة خصوصة في وقت خحاص. 
۷ الموصلي» الاحتيار لتعليل المختار ۲٠٠١/١‏ 


۷Y٥ الملگية____‎ 


المأ كل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والمعالجحة وغيرها من الضروريات» قال 
(خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها)"''» وقال (والذين في أمواهم 
حق معلوم للسائل والحروم)" '' وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ٠"‏ وقال 
(فآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
وأولئك هم المغلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)""'. 


وقد بلغت الآيات الي تناولت الزكاة والصدقات وإنفاق الأموال في جميع 
أنواع البر أكثر من مائة وخمسين آية في القرآن الكرعم. كما بلغت الأحاديث 
النبوية عشرات الأحاديث في الحث على الزكاة وبيان وحوما وتفصيلات أنواعهاء 
و كيفية صرفهاء والجهات الي تنفق عليهاء والمقادير الى تحب فيها الزكاة؛ مفلل 
قوله يي فيما رواه البخحاري ومسلم "بي الإسلام على مس... وذكر منها إياء 
الزكاة"» وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "فأحبرهم أن الله فرض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالهم" ٠"‏ ومثل قوله ي فيما رواه الطبرانن في الأوسط والصغير عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن الله فرض على أغنياء السلمين في أموا لهم 
أغنياؤهم» ألا وإِن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذمم عذابا أليما". 

والزكاة فريضة محكمة» شرعت في محة من غير تحديد وحددت مقاديرها 
وبينت وفصلت ف السنة الثانية للهجرة» وهي من أهم موارد التكافل الاجحتماعي. 
والدولة هي الي تتولى جمعها وإنفاقها على مستحقيهاء وقد كان البي َة يرسل 


.٠١١۳/ التوبة‎ 
.٠٠١١۲ ٤ / المعارج‎ 
.١١١/ البقرة‎ 
.۳۹۰۳۸/ الروم‎ 


رواه البخحاري. 


N الملكية‎ 


الولاة والعمال والسعاة ليجمعوا الواحبة من القبائل» وكان كلما أسلمت قبيا_: 
بعث العامل ليجمع زكاة مالها. وفعل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم ذلك وم 
يتهاونوا في جمعها وأحذها من الأغنياء » بل قاتل أبو بكر رضي الله عنه القبائل 
التي أبت أن تدفع الزكاة . وهذا هو الأصل في الحكم لقوله تعمالى (والعاملين 
عليها) في آية الصدقات الواردة في سورة التوبةء وهذا يعن أن الفرض هو إعطاء 
إلى الجهاز المسئول عن جبايتها وصرفهاء وإلى ذلك ذهب جميع الفقهاء ففهي 
ليست إحسانا فرديا ونما تنظيم احتماعي تتولاه الدولة"""' 


ولقد أمر الله رسوله بأحذ الصدقة (حذ من أموالهم صدقة) وأرسل الرسول 
السعاة والحباة والعاملين عليها في السنة التاسعة للهجرة في هلال الحرم“ وإن 
تأحر ذلك عن السنة الثانية : للهجرة ال فرضت فيها الزكاة لأن الدولة م تكن قد 
توسع آمر واستقر تنظيمما, واستدل الفقهاء بذلك على وجوب تولي الدولة 
ال لایات رالبلدان ٠‏ . فقد کان لي ب دیوان يدون فيه الصدقات. ذکر صاحب 
التراتيب الإدارية أن كاتب رسول الله على الصدقات كان الزبير بن العام رضي 
الله عنه فان غاب أو ار کے ھم ین الل وحذيفة بن اليمان ٠‏ » كس 
سد ومالك بن بريرة عل صدقات بي حنظلت , وقيس بن عاصم المنذري 
والزبرقان بن بدر على صدقات بي سعد ویقول 'وولى جماعة كثيرة على 
الصدقات أيض"" » ويقول القرضاوي "وهذا يكون البي ي قد غطى الجزريرة 
تقریبا بسعاته ومصدقيه ليتولوا هذه الفريضة ويوزعوها على مستحقيي"""' 


YY 


يوسف القرضاوي» فقه الزكاة ٤۷/۲‏ ۷. 
ابن سعد الطبقات .٠٠١0/۲‏ القسطلاني» شرح المواهب اللدنية ۹٩۹-۲۹۳/۲‏ ۲. ابن قيم ال لحوزيةء زاد 
المعاد .١٤۸/١‏ 

حسن ابراهيم وأحوه» النظم الاسلامية .۲۸٠/‏ صبحي الصا النظم الاسلامية .٠٠۹/‏ كرد علي» 
الإدارة الإسلامية في عز العرب/٠١.‏ ابن خلدون المقدمة/٤ .١ ٤‏ الطرطوشي» سراج اللوك/٦٠٠٠.‏ 
الکتان» التراتیب الإداریة ۳۹۸/۱. 

حوامع السير .۲٠/‏ 

القرضاوي» فقه الزكاة .۷۲٠/۲‏ 


Î 


VY الملكية‎ 


ويتأكد هذا أن أمر الزكاة كان من شئون الدولة واخحتصاصاهاء وهذا هو رأي 
جميع أئمة المسلمين وفقهائهم في جميع مذاهبهم في وحوب دفع زأكاة الأموال 
الظاهرة إلى حبانما من قبل الإماء“ '. 

أما الأموال الباطنة فمن المعلوم أن عثمان بن عفأن رضي الله عنه رأى أن يكل 
أمر توزيع ز انها وإعطائها إلى مستحقيها لأصحاب الأموال أنفسهم» وذلك لها 
كثرت الأموال وامتلً بيت الال بال زكاةء ولذلك اعتمد الفقهاء على الإجماع الذي 
حدث في عهد عثمان فأجازوا ان يفرق المسلم بنفسه زكاة الأموال الباطنة» وهي 
الي لا يعرف مقدارها إلا صاحبها كالذهب والفضة وعروض التجارة إلا إذا 
كانت النقود مودعة قي بنك ولو طلبها الإمام تسلم لهء هذا إذا كان الإمام عادلاء 
أما إذا كان غير عادل وخشي أن لا تدفع الزكاة إلى مصارفها ففيها حلاف» 
والرأي الذي أميل إليه أن أدفع إليه الزكاة إذا طلبهاء لأن ذلك من حقه ولان الله 
حعل للعاملين عليها سهماً نما يدل على أنه لا بد لأداء الزكاة وحبايت ها من 
عامل '" . وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قال لمن افتاه ئي 
زکاته "إدفعها إل الأمراء وإن توزعوا ها لحوم الكلاب على موائدهم ' وقال لأحر 
'إدفعها إليهم ولو اتخذوا ها ثيابا وطيبا""""» ويقول الموصلي "ومن امتنع عن أداء 
الركاة أحذها الإمام كرهاً ووضعها موضعهاء لقوله ج رخذ من أموالهم صدقة)»› 
وقوله ي "حذها من أغنيائهم"» وهذا لأن حق الأحذ كان للإمام قي الأموال 
الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه ففوضها إلى أرباها مخافة تفتيسش 
الظلمة إلى أموال الناس» فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام فإذا علم أفُم 
لا يؤدون طالبهم ما" وقد ذهب الزيدية إلى أن ولاية الزكاة لالإمام ظاهرة 
وباطنة بشرط مطالبته اء واستدلوا بآية الصدقات وبحديث معاذ وبفعل النسبي 
والخلفاء من بعده» ا ذهب كثير من علماء اليوم كالشيخ عبد الوهاب 
حلاف والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الرحمن حسن والدكتور يوسسف 


الكاسان» بدائع الصنائع ۸۸۲/۲. السرحسيء» المبسوط ۱۸/۳. أبو عبيدء الأموال .٠۲١‏ الماوردي» 
الأحكام السلطانية .١١١‏ ابن قدامةء المغيٰ .١ ٤١١/۲‏ محمد يوسف اطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء 
العلیل ۲۳۸/۳. 

القرضاوي» فقه الزكاة .۷٦۷/۲‏ 


۳۹ ا 


NY e 
.٥۲۷/ بو عبيد» الأموال‎ 


الموصليء» الاحتيار لتعليل المختار .٠١٤/١‏ 


Y۸  ةيكلملا‎ 


القرضاوي» وهذا أصح لتنظيم أمور الزكاة ولتقصرر الكثيرين في إحراحهاء ولرفع 
صفة الذلة عن الآحذ وصون ماء وحهه عن طلبهاء ويخاصة إذا كان ممن لا يسألون 


To 


الناس إلحافاء ولان الدولة أعرف با حتاحین والفقراء ومصارف الركاة 
والزكاة عبادة مفروضة»› جزء من عقيدة المسلمء له واب في إخحراجهاء 
ويستحق العقاب في الدنيا على عدم إخراجها بتعزيره وأحذ نصف ماله» كما 
يستحق العذاب العظيم في الآحرة. ' 
والزكاة هما دور اقتصادي يشمل أمورا كثيرة كإمجاد التوازن بين الثروات 
وتوزيع الدحل من خلال النمو بالنسب الثابتة» وهي تصرف للمستحقين من غير 
مساهمة منهم باشتراك أو جخصم من راتبه أو غير ذلك. 


المبحة الأول 
الأُموال التي تَوّخذ مفها الزكاة 
تحب الزكاة في مال المسلم عاقلا أو غير عاقلء بالغا أو غير بالغ عند هور 
الفقهاء إذا بلغ نصابا معينا في کل من الأموال الى بينها الإسلام. 
وهي تتنوع باعتبارات متنوعة : ) 
أولا: 
من حيث ظهورها تنقسم إلى نوعين هما : 
١‏ - اموال ظاهرة. 


. ' آُموال باطنة“‎ ٢ 


من حیث استئمارها تکون نوعين هما : 


"" الماوردي» الأحكام السلطانية. 
“"' الحصاص» أحكام القرآن .٠١۲/۳‏ 


املكية 0 ۷۹ 
١‏ - أموال نامية حقيقة. 


۲ - أموال نامية حكما*""'. 


چ 
CC‏ 


من حيث نڼاؤها تکون على نوعين ها: 
- أموال نامية بنفسهاء وهي الماشية (الأنعام والسوائم) من الغنم والبققر 
والإبل وما شاممهاء والزروع والثمار الي يسقى شجرها اء السماء (المطر). 
- أموال نامية بالعمل فيهاء وهي الذهب والفضة» والزروع وثمار الأشجار 
ال تُسقى بالدلاء أو أنابيب التنقيط أو من القنوات والأار أي بجهد الإنسان» 
وكذلك عروض التجارة والمستغلات وما ينتج من مال مكتسب من المهن الحرة» 
وما يستخرج من باطن الأرض . 
رابعا : 
من حيث طبيعتّها وأحكام أحذها تكون أقساما متعددة وهي : 
١‏ - المواشي وتكون نسب الزكاة فيها كما يلي : 
زكاة الخنم ( الضأن والماعز ) : 
من ۱ - ۳۹ لاشيء . 
من ٤۰‏ - ۱۲۰ فيها شاة واحدة. 
من ۱۲۱ - ۲۰۰ فیها شاتان. 
من ۲۰۱ - ۳۹۹ فیها ثلاث شیاه. 


من ۰ ۹۹٩ - ٠‏ فيها أربع شياه. 


الطحطاوي» حاشيته على مراقي الفلاح/٠٤ .1٩‏ ابن عابدين» رد المحتار على الدر المحتار ۷/۲. 
الماوردي» الأحكام السلطانية/١٠.‏ السرخحسيء» المبسوط ٠٠١١/۲‏ . الموصلي» الاخحتيار .٠١٠/١‏ 


A ملكي‎ 


وهكذا في كل مائة شاة بعد الأربعمائة شاة يزاد شاة واحدة. ويلاحظ أن النسبة 
٠‏ بلغت %١‏ أقل من نسبة العّروض ولعلها حكمة شرعية تشجيعا على إنتاج الثروة 
الحيوانية. 
زكاة البقر والجاموس : 
من ١‏ - ۲۹ لاشيء. 
من ۲۰ - ۳۹ فيها عجل له سنة واحدة (ویسمی تبيع). 
من ٥۹٩ - ٤۰‏ فیها بقره عمرها سنتان. 
من 1٩ - ٦۰‏ فيها تبيعان. 
من ۷١‏ - ۷۹ فيها عجل (تبيع) وبقرة (مسنة). 
من ۸۰ - ۸۹٩‏ فیھها بقرتان (مسنتان). 
من ٩٩ - ٩۰‏ فيها ثلانة أتبعة. 
من ٠١۹ - ٠٠٠١‏ فيها مسنة وتبيعان. 
من ۱۱۰ - ۱۱۹ فيها مسنتان وتبيعان» وهکذا في کل عشر زائدة عن ١١۹‏ 
من تبيع إلى مسنة. 
ويلاحظ أن النسبة بحوالي ۲,٠‏ % . 


زكاة الإبل : 
من ۱ - ٤‏ لاشيء. 
من ٩ - ٩‏ فیها شاة. 
من ۱۰ - ۱٤‏ فیها شاتان. 
من ۱١‏ - ۱۹ فیها ثلاث شیاه. 
من ۲۰ - ۲٤‏ فيها اربع شياه. 
من ٣٥١ - ۲٣١‏ فيها ناقة بنت مخاض» وهي الي دخحلت في السنة الثانية. 
من ٤٠٥١ - ۳١‏ فيها بنت لبون» وهي ال دحلت في السنة الثالثة. 


N اللكية‎ 


من ٠ - ٤٦‏ فيها حقة» وهي الي دحلت في السنة الرابعة. 

من ۷۰١ - ٦۱‏ فيها حذعة وهي الي دنحلت في السنة الخامسة. 

من ٩۰ - ۷٦‏ فيها بنتا لبون. 

من ٩۰‏ - ۱۲۰ فیها حقتان. 
ولا جزئ الذكر بل لا بد من الأتشى. وبعد ذلك بحسابه على ما هو مدون في 
كتب الفقه" . 


زكاة الثروة الخحيوانية من غير الماشية : 

الخيل » لا زكاة في الخيل المعدة للجهاد أو ال ركوب أو الحمل» سواء كانت سائمة 
(أي ترعى) أو معلوفة لأا مشغولة بحاجة صاحبها وليست مالا ناميا زائدا عن 
حاجته» لقوله ي "ليس على المسلم قي عبده وفرسه صدقة" ‏ أما إذا اتذت 
للتجارة ففيها زكاة لأا سلعة تقوم بالنقد وتدفع صدقتها أو يدفع عن كل فرس 
دينار أو عشرة دراهم» وعند الحنفية تحب الزكاة على الخيل السائمة. 

زكاة الخحيوانات السائمة غير الخيل : تحب في الحيوانات السائمة غير الخيل الي 
شتخذ للنماء زكاة» قوم بالنقدين» وفيها ربع العشر. 


زكاة نمار الشجر والنخل : 

تحب الز كاة في تمار الشجر والنخيل من غير قيد » فيؤنحذ العشر عند أبي حنيفة» 
وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والشافعية والحنابلة "بحب فيما يقبل الاقتيات 
والادخار إذا بلغ حمسة أوسق" "'» كالتمر والزبيب والفستق واللوز والبندق 


ابن عابدين» رد الحتار .٠١/۲‏ ابن قدامة» المغي مع الشرح الكبير .٤1۸/١‏ الكمال بن المام» فتح 
القدير .٠١۳/۲‏ الشربيي الإقناع .۲٠١/١‏ الماوردي» الأحكام السلطانية/١١١.‏ أبن رشد» بداية ابجتهد 
.A1/۱‏ 

رواه البخاري ومسلم 

الوسق إثنا عشر صاعا فالخمسة أوسق ستون صاعاً أي ٠٠۳‏ كيلو غراما. فتح القدير .٠۸۷/١‏ 
لماوردي» الأحكام السلطانية .٠١۷/‏ 


A الللكية__________‎ 


والريتون والسماق والعناب والتين واللشمش والتوت وأمتاهاء وقال الالكية "تب 
في ثلاث نمار» التمر والزبيب والريتون ولا زكاة في الفواكه"» والأصوب اما تحب 
قي كل حارج من الشجر» وهو قول كثير من التابعين واجتهدين. ولاتب في 
الوقوف على المساجد. 

زكاة الأزروع : 

أوحب أبو حنيفة الزكاة في جميع أنواع الزرو ع» العشر فيما كان بعلا أو عثريا 
(أي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في باطن التربة ولم يعد في حاحة إلى 
سي ) . . وإذا كان بسقي دلو اً و ساقية أو ناعورة أو بضخ آلة» أي يسقى بتعب» 
ففيه نصف العشر أي ‰١‏ وتُخرج عما كان حولياً. أما ما كان متتابعا 
کالہاذغان والكوسا والخيار والفقوس والفاصوليا فتخحرج زکاته من قيمته بعد 
حصم النفقات والديون ٠"‏ قال يل "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشر» وفيما سْقَي بالنضح نصف العشر" ٠“‏ وقد كان الني يل والخلففاء من 
بعده يبعثون مَّن يخرص الكروم والنخل والزروع ويأحذون زكاها. 


وإذا أحّر أرضه للزراعة فيُخرج الزكاة على الأجرة عند قبضهاء إذا بلفت 
النصاب بنسبة انين ونصف بالائة'“ 
زكاة الذهب والفضة ( النقدين ) وما هو في معناها : 
زكاة الذهب والفضة وما هو في حكمهما من الأوراق النقدية الورقية 


أنظر كتب الفقه المعتمدة في المذاهب مثل البداية للمرغينان والمبسوط للسرحسي والمغي لابن قدامة 
والروض النضير للسياغي والبحر الزخحار لعلماء الأمصار للمهدي وشرح الزرقاني على موطاً مالك 
والمنهاج للنووي وغيرها. 

رواه الحماعة إلا الإمام مسلم. 

القرضاوي» فقه الرکاة ۲۹۸/۱. 


الكية .ا AY‏ 


١‏ - إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة 
أو يعاد هما من العملة الورقية وغيرها من العملات. 
- إذا حال عليها الحول» أي إذا حاء آحر العام وني حوزته ما يبلغ النصاب 
الجواهر وغيرها إذا ادحرت للثروة والتجارة فتحب فيها ال زكاة» تقوم بالنقود 
الجارية وتحرج بنسبة الذهب أو الفضة بالشرطين المذ كورين. روي عن ”مرة بن 
حندب أن البي يل كان يأمر أن تحرج الصدفة ما يعد للبيع"'» وقال حماس 
الطاب فقال: أد صدقة مالك فقلت يا أمير المؤمنين: إنما هو الأدم» فقال: قوّمه م 
أحرج صدقته“ '. 

وتحب الزكاة في الدّين إذا م يكن هالكاء وإذا كان مطالبا من العبادء أما دين 

النذر والحج فلا تحب فيه الزكاة '. 
زكاة التجارة : 

يسمي الفقهاء زكاة التجارة (زكاة العروض) والعروض (بفتح العين) كل مها 
عدا النقدين ما يعد للتجارة من الال » فيشمل الأثاث والأمتعة والماًكولات والحلي 
والحواهر والتحف ونباتات الزينة والأوانن والأدوات الكهربائية والسيارات 
والآلات .مختلف أنواعها والدور والأراضي والعقارات الي يتاحر فيها وجميسع 
النقولات» فكل ما يعد للبيع بقصد الربح فهو عَروض تحارة» فقوم بالسعر الدارج 
وتخرج زكاههاء بنسبة انين ونصف بالمائة إذا بلخت نصاب النقدين وحال عليها 


رواه ابو داود والدارقطی. 
رواه البيهقي في سننه. 


الكمال بن الممام» فتح القدير .٠٠۸/١‏ 


A __ الملكية_‎ 


الحول. أما العقارات ومنها الأراضي المعدة للبيع فتخحرج زكاها عند بيعها" " '» وإذا 
كانت للتأجير فلاء وإذا كانت للزراعة فقد بنا حكم المزروعات. 
المعادن والركاز: 
ذكرنا أن المستخحرج من الأرض نوعان: 
| - الكنز وهو الال الذي غيب ف باطن الأرض. 
ب - المعدن وهو المال الذي خلقه الله في باطن الأرض. 
والركاز اسم يقع على الكنز والمعدن» على حلاف بين الفققهاء في مضمونه. 
زكاة الأسهم والسندات : 


أصبحت المتاحرة بالأسهم والسندات أمرا منتشرا في الأسواق الالية وقد يربح 
امتاحر ها وقد يخسر. و يخرج المسلم زكاقا في آنحر كل عام كعروض التجحارة» 
وإذا أحرحت الشر كات زكاتهما فلا يخر ج صاحب الأسهم زكاقاء لأنه لا تب 
الزكاة على المال نفسه مرتين» لقوله ل "لا ى في الصدقة"“ ' أما الشركات 
الصناعية فتخرج الزكاة على الأرباح إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول» لأن 
لالات والمعدات لا تحب فيها الزكاةء وإذا لم تخرج الشركات التحارية ز 
الأسهم» فتجب الز كاة عليها بنسبة انين ونصف بالمائة بحسب قيمتها السوقية» 
ويكتفى بقيمة الأسهم السوقية إذا حسرت الشركة. 
أما السندات فتجحب فيها الزكاة على قيمتها ورجحها معا بنسبة اثنين ونصف 
۹ 


با مائة 


الكاسان» بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 

ابن رشد» بداية الجتهد وماية المقتصد .۲۷٠/١‏ الكاسان» بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ الكمال» فتح القدير 
۲. الموصلي» الاحتيار .١١۷/١‏ أبو عبيدء الأموال/١۳۷.‏ الشوكان» الدراري المضيئة شرح الدرر 
البهية ۱۹/۲. ابن حزي» القوانين الفقهية/۲ .١ ١‏ النووي» الجحموع .۸٠/١‏ 

رواه الحماعة. ) 

۹ محمد السعيد» دراسة مقارنة في زكاة المال/ ١۹-۲ ٥۲‏ ۲. القرضاوي» فقه الرکاة» .۲٠٠/۱‏ 


اللكية هه 


المبحت القافنسي 
مصاوف الزكاة 
حددت مصارف الزكاة بقوله جل (إنغا الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلفة قلويمم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله علیم حکیم)' . 
والمستحقون لل زكاة كما بينتهم الآية الكرعة هم : 
-٣ 4 ۱‏ الفقراء والمساكين» فالفقير من لا مال له والمسكين من له دحل أقل مها 
يكفيه » أحذا من قوله جلا (وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البح" › 
فأثبت ملك بعض الال للمساكين » وهذا عند جمهور الفقهاء. وأما عند أي حنيفة 
فمعئ الفقير هو من كان دحله أقل ما يكفيه» والمسكين هو الذي لا دحل له أو لا 
بملك شيعا أحذا من قوله غل (أو مسكينا ذا متربة) '» آي التصقت يداه بالتراب 
لفقره . | 
٣‏ - العاملون عليهاء وهم السعاة والحباة والموظفون الذين عينتهم الدولة لحبايية 
الزكاة وجمعها من الأغنياء . 
٤‏ - المؤلفة قلومم» هم الذين يراد تأليف قلومم باستمالتهم إلى الإسلام» أو بشيتهم 
عليه أو برحاء نفعهم أو نصرهم سواء کانوا مسلمين أو غير مسلمين. 
ه - الرقاب» وهم العبيد يعطَوّن من الزكاة ليحَرروا أنفسهي او يشترون من مال 
الزكاة لتحرير الشعوب المسلمة من رق الدول الغازية الظالمة. 
٠‏ - الغارمون» والغرمون جمع غارم من الغرم وهي الخسارة» وهي كلمة عامة 
تشمل جميع من يخسر ماله بسبب حائحة من زلزال أو طوفان أو حريق» أو إفلاس 


.1./ التوبة‎ o. 
.۷۹/ الکھهف‎ 


.٠١/ البلد‎ oY 


Al الملكية‎ 


أو ضياع مال إذا لم يكن ذلك في معصية» وتشمل من التزم مال فلم يستطع أداءه 
بسبب كارثة أو إفلاس أو ركود اقتصادي و م ينظر إلى ميسرة» فيعان هؤلاء من 
الزكاة مقدار ما يسدون حاجحتهم ويستردون وضعهم ويسدون ديوفشم» وهو 
مصرف من أعظم المصارف لواحهة الأزمات المالية» والتأمين ضد الكوارث 
والحوائح. 


۷ > سبيل الله» وهو ابحهاد وما يستلزمه» وقد توسع الفقهاء تي معن (سبيل الله) 
فجعلوه جميع القرب والعبادات» ومنها تجهيز الغزاة وما يحتاج إليه الجهاد كالسلاح 
والخيل وبناء الأسوار والسفن الحربية والطائرات والدبابات ومصاانع الأسلحة» 
وطلب العلم وعمارة المساحد وتكفين الموتى» وإنشاء الملاجئ وبناء الجحسور 
والطرقات اللازمة للجهادء وكذلك تحرير البلاد من الخاصبين ومساعدة المقاومين 
للاحتلال الأحني» ونصرة الإسلام بحمل الدعوة ومقاومة الظالين الذين يفترون 
على الله والإسلام الكذب ويشوهون صورة الإسلام ويحاربونهء لقوله 4 "من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ”'» ويشمل كذلك إنشاء المراكز 
الإسلامية الواعية في بلاد الإسلام وخحارجهاء ونشر الصحف والكتب الإسلامية» 
ومساعدة الداعين بحق لتطبيق أحكام الإسلام» وإنشاء المستشفيات لعالحة والمرضى 
والزمى والمقعدين والمشلولين واحذومين والمصابين بالسرطان وغيرهاء وكذلك 
يعطى من الزكاة المسجونون الذين لا مال هم (بغض النظر عن أسباب سجنهم) 
لينفقوا على عائلاق“"'. ) 
۸ - ابن السبيل» وهو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يبق معه من المال ما ينفق 
منه على نفسه» او يستعین به على قضاء حاجته» أو يعود إلى بلده» فيعطى من 
الركاة لسد حاحته ولو كان غنياً في بلده» ويشترط أن لا يكون سفره في معصية» 
ويجوز إنشاء دور من أموال ال زكاة لإيواء المنقطعين في كل بلد» وكذلك إنشاء 
الخانات (الفنادق) والمحطات والاستراحات للمنقطعين» ويلحق بابن السبيل 


رواه البخاري. 
of‏ بو عبید» کتاب الأموال /04۸. المختصر النافع /۹. السياغي»› الروض النضير TAY‏ بو یو سف» 
کتاب الخراج / ۱٠۰‏ وما بعدها. 


AN الملكية‎ 


المشردون ظلما عن ديارهم واللاجئون هربا من الاضطهاد اأ و الذين يجبرون على 
ترك أوطاشم وأموافم بسب حرب أو غزو أو مطاردة من الظلمة ء قال غلل راذن 

بن بُقاتلون بام ظإموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجواهن 
دار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ال وقال (للفقراء الهاجرين الذيسن 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبعغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون)'' » فدلت هذه الآيات على ان من حرج ابتغضاء 
مرضاة الله أو أحرج من دياره بغير حق ولم يستطع العودة إلى وطنه وماله؛ عد 
فقيرا أو ابن سبيل فيعطى من الزكاة و كذلك يلحق باين السبيل كل حروم من 
أوى ينترش قارعة الطريق «سكناء ومنهم سواون افعا جور حقيقة (لا الذين 
يتحذون الشحاذة حرفة) فيعطون من الزكاة » أ و نشا لهم الملاجئ الي تؤويهم إن 


کانوا غير قادرين على العمل . 
المبحت التالت 
أجمية الزكاة ا1قتصادية 


ليست و ظيفة الزكاة في إعطاء دراهم معدودة من النقود» أو منح ! بعض الثمار 
أو قسط من الحبوب فقط» ولكن أهميتها في اهُا تؤدي دورا هاما في الحياة 
الاقتصادية وذلك كما يلي: 
١‏ - الزكاة تو جد التوازن الاقتصادي بأحذ حزء من أموال الأغنيساء سسنويا 
وتوزيعها على الغارمين الذين فقدوا أموامهم بسبب الكوارث العامة والإفلاس 
والحوائج وغيرهاء وبإعطائهم مالا .عقدار ما فقدوا ليستأنفوا عملهم الاقتصادي» 
وفيها أهمية أحرى هي إنقاذ أسرهم من الفقر وصون كرامتهم عن سؤال الناس. 
۲ - ال زكاة تحارب التضخم النقدي» إذ إن من أسباب التضخم انخفاض الإنتتشاج 
وارتفاع تكاليفه وسوء توزيع الدحل بين الناس وتراكم الفوائد الربوية» بل إن 
وحودها أصلاً اأساس التضخم الذي تعاني منه البشرية اليوم. وتبدو معاطحة الزكاة 


.٠١-۳۹/ احج‎ 
A الحشر‎ î 


A ملكي‎ 


للتضخم في أنه لا جوز إعطاؤها للغي المكتسب وتدفع الفقير إلى العمل بوحود 
السيولة النقدية بين يديه إلى حانب منع الغش والاحتكار. 

۳ - الزكاة تمنع الاكتناز لأا ثفرض على المال النافي حقيقة أو حكماء فإذا م 
يستئمر المال أكلته الزركاةء كما قال ية "إتجروا في مال اليتامى حن لا تأكله 
الصدقة" » والاستشمار يشمل تشغيل الال والإنفاق الاستتماري » وقد مر معنا 
أن الكنز هو عدم استشمار الال آي حبسه عن التداول . 

٤‏ - تحل الزكاة مشكلة البطالة والفقرء لأن مال الزكاة يدفع منه لمصارفه ويجوز 
أن يستغل الباقي في التجارة والصناعة لصاح المستحقين» فلو فرضنا أن ما تبيه 
الدولة من الزكاة سنويا في بلد محدود الموارد هو مائة ملييون دينار» فيعطى 
اللستحقون مسين مليون دينار» ويشغل العاطلون عن العمل بالخمسين مليون 
الأحرى لا سيما وأن الزكاة تتحدد جبايتها في كل سنة» وهذا حل مشكلة البطالة 
الاحتيارية والإحبارية معا أو على الأقل تخفف من وطأنها في الحتمع» وقد بست 
تاريخيا أنه م يبق من يستحق الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي في 
أواحر القرن الأول الهمحري» حين تولت الدولة جمعها وتوزيعهاء كما انما حت 
جميع مشكلات الفقر والجوع والحرمان والزواج في عهد النبوة والخلافة الراشدة. 

٠ .‏ - تواحه الزكاة بتطبيق نظامها العادل الأزمات الاقتصادية» بل تحول دون 
حدوتها صلا لأا توحد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بإاشاعة امحبة بين 
الناس وتأمين الفقراء والمساكين ومساعدة الغارمين والمنقطعين والحرومين »› وتقدع 
العون للدولة تي مواجحهة الأعباء المالية للحيش والتسلح» وغير ذلك من النفققات 
العامة ما بيّناه سابقا. يضاف إلى ذلك أهمية الصدقات التطوعية ال حث علييها 
الإسلام. 

“ - يضاف إلى ذلك أن الزكاة لا توحذ إلا من الأغنياء فقط خلافاً لاضرائب 

وهي فى الوقت نفسه توج الثواب لدافعها ثرالا من لله يظهر نره في الد 
ويدحر للآحرة قال للا رخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها) . 


رواه الطبران ف المعجم الصغير. 


التوبة .٠١۳/‏ حسين شحاته» سحاسبة الزكاة. 


A الملكية_‎ 


المبحث الرابم 

القواعد المحاسبية لفباس زكاة المال 
هناك قواعد محاسبة أساسية لتحديد قياس المال نبين أهمها قي ما يلي : 
١‏ - قاعدة الحولية» ونعي ها مرور السنة على المال فقوم وتخر ج زكاته بالنسبة 
الي حددها الشرع» وذلك ف النقدين والعروض والزروع والمعادن والر كاز . 
۲ - قاعدة استقلال السنوات المالية » وتعن كل سنة بحساها » تؤحذ حصيلة ما 
بقي من حساب السنةء ولا يعتبر ما أنفق أو أتلف قبل حلول الحول قل أو كثر . 
٣۳‏ - قاعدة قياس النماء حقيقة أو حكما ( تقديرا ) » فلو لم يشتغل بالمال وينميه 
لا يعفيه من إخحراج الزكاة. 
٤‏ - قاعدة التقو على أساس القيمة الاستبدالية الجارية » أي تققوءع الروض 
بالنقد اللجاري وإخحراج الزكاة على أساسه . 
ه - قاعدة حساب الزكاة على الصافي » وتعن أن يخصم من محموع دخله حلال 
العام نفقته ونفقة عياله وديونه ال عليه وما بقي من صافي الما يخرج زكاته . 
- قاعدة حد الكفاف والنصاب » ونعي به مراعاة نصاب الزكاة وهو عشرون 
مثقالاً من الذهب أو ماتا درهم من الفضة وهو الكفاف فما م يبلغه فلا زأكاة 
عليه . 
۷ - قاعدة تبعية المال للم زكي » وتعن ضم أمواله بعضها إلى بعض في أي بلد 
كانت ويخصم ما عليه من ديون » ويزكي الباقي وتعتبر قيمتها في تلك البالد وإن 
انحتلفت اأجناسها . 


بناء الشريعة على المصالح 


البام الال غ 


بناء الشريعة علي المصالح 


ناء الشريعة على المصالم ٣  ___.‏ 
الباب الثالذ 
بناء الشريعة على المصالم 


المقصد الأعظم من الشريعة الإسلامية هو حلب المصلحة ودرء المفسدة» ولا 
بحصل ذلك إلا بإصلاح حال البشر ومنع مفاسدهم» فصلاح الإنسان هو صلاح 
العا » وفساده هو فساده » وما نزلت الشرائع إلا بالدعوة إلى الإصلاح» قالع 
رإن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بال > وقال سبحانه على 
لسان شعيب عليه السلام رولا تَعثوا في الأرض مفسدين)"› وقال (ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها 'ء فالغاية الكبرى هي إصلاح العقيدة بتو حيد الله 
وعبادته» م تنظيم شؤون حیاه الناس لسعادهم بتشريع الأنظمة والتعاليم والتزام 
الأحلاق والقيم الساميةء ال 8 ریا بني آدم إما يكم رسل منکم يقصون 
عليكم آيانٍ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون) » (رسلا 
مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الوسل وكان الله عزيزا 
حکیما)". الفصل الأول 

معني المصلحة 

۱ لصلحة لغة : 


الملصلحة» الفعل الذي فيه منفعة أي صلاح» وهي ضد المفسدة» ولذلك سمي 
ما يفعله الإنسان من الأعمال النافعة مصلحة. ذكر الفيروز أبادي في الققاموس 
امحيط "الصلاح ضد الفساد» والمصلحة واحدة المصالم» واستصلح نقيض استفسد» 
وقد تعن امنفعة مطلقا ". 


۱ هود / ۸۸ . 
البقرة/ “٠‏ 
" الأعراف / ٦ه‏ . 
٤‏ 


. ٠١ / الأعراف‎ 
. ٠١١ / النساء‎ ۶ 


بناء الشريعة على المصالجح o.‏ 4 
اللصلحة اصطلاحا : 


عرفها الغزالي بأها "حلب منفعة أو دفع مضرة" '» وعرفها غيره بأها "السبب 
الوصل إلى النفع"» وعرفها الخوارزمي بأما "هي الحافظة على مقصود 
الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"“ لأن الملصالح كلها خحيور نافعات حسنات» 
والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات» وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات 
في المصالح والسيئات في المفاسد. وضابط معرفة مصالح الدنيا من مفاسدها _ كما 
يراه عز الدين بن عبد السلام _ عرض ذلك على العقل إذ لا بخفى عن عاقل قبل 
ورود الشرع أن تحصيل المصال الحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن 
غيره محمود حسن » وأما مصا لح الآحرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل» ويتفاوت 
ثواب الآخحرة بتفاوت المصال قي الأغلب» ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في 
الأغلب» ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسباهاء والزحر عن 
اكتساب المفاسد وأسباماء من حيث أن الشرع برد بالإنسان إلا الخير» ولا يكاد 
حكم يخر ج عن ذلك» إلا ما تعبد الله به عباده و م يقّفهم على مصلحته أو مفسدته 
وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها'. 
القصل التاني 
خصائص المصلحة ‏ 
قد تطلق المصلحة على ما يحقق قصد المكلف» وقد تطلق على ما يحقق قصد 
المشرع» ونما تتميز به ما يلي: 


| - المصلحة مصدرها هدى الله وليس هوى النفس أو العقل» لنوح الهوى 
وقصور العقل البشري محدوديته بالزمان والمكان» وتأثره بالبية والعواططف»› 


. ۲۸٤/۱ المستصفی‎ 

ابن عبد السلام » عز الدين » قواعد الأحكام ٠١ / ١‏ . 

“ شفاء العليل / ٠١۴۳‏ . يوسف حامد » المقاصد العامة والشريعة الإسلامية / ٠١١‏ . 
عرز الدين بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠١_١۷ / ١‏ 


بناء الشريعة على المصال ٩۹٩‏ 
قال 3# ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) '» وقال (فلا تتبعموا 
جهة الشرع» ولا يجوز بناء حكم على مصلحة جحردة دون الرحوع إلى نصوص 
الشريعة وقواعدها ومبادئها ومقاصدها "'. 
۲ - المصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية معتبرة في الدنيا والآحرة» لأن غاية 
العبد المؤمن مرضاة الله أولا » فإذا كانت المنفعة تؤدي إلى غضب الله كر كها المؤمن 
اتقاء لغضب الله وإرضاء له قال كبك روابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرق"' . 
۳ - مصلحة الإنسان لا باللذة والمنفعة المادية فحسب» فقد يرى أن مصلحته 
ونفعه في تقلع اللخير للناس وخحدمتهم. 
»> - المصلحة في الدين هي الأساس في شريعة الإسلام» فا مؤمن يضحي من أحلها 
بنفسه» وما تميزت الشهادة إلا لها في مصلحة الدين في سبيل اللّه» ولذلك لا ب 
أن تسير المصالح في ل الشرع“ '. 

الفصل التالت 

أفواع المصالم 
يقسم عز الدين بن عبد السلا المصال إلى ثلاثة أنواع: 
ثالثها : مصالح الواجبات . 
وقسم المفاسد إلى نوعين : 
القصص | ۰ . 
١‏ النساء \ro/‏ . 


" الشاطي » الموافقات ۲ / ٤۸‏ . 


القصص / ۷۷ . 
يوسف العا لم » المقاصد العامة للشريعة الإسلامية / ۱٤۹‏ وما بعدها. 


بناء الشريعة على المصاح ا۹ 


اوها : مفاسد المكروهات . 
تانيهما : مفاسد المحرمات “٠‏ 
وهذا التقسيم هو بيان لأنواع الحكم الشرعي الموضح في تعريفه وهو "حطاب 
الله المتعلتق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا" فالاقتضاء هو طلب فعل الأمر ويشمل 
الفرض والواحب والمندوب» وطلب الكف عن الأمر ويشمل الحرمات 
وقسمها علماء آحرون إلى ثلاثة أنواع باعتبارات مختلفة هي : 


- مصال معتبرة) باعتبار الدليل الشرعي ها أو عدم اعتبأره» ويجوز التعليل اء 
وتعدية أحكامها إلى غيرهاء وهي المصال المتعلقة .مقاصد الشريعة الي بيناها. 


۲ - مصالح ملغاة» وهي ما شهد الشرع بردهاء ولا يقوم عليها دليل شرعي» ل1 
يخالطها من مفسدة» أو ما يربو عليها من مفسدة» أو لتحصيل مصلحة أحرى 
أعظم منها منفعة»كمنع الاستسلام للعدو حفظا لكرامة الأمةء وحفظ كيانُا 
ووجحودها فيضحي الناس بأنفسهم ویکونون شهداء حيرا من ان یستسلمواء ومنها 
ما يطالب بعضهم به من مساواة المرأة بالرحل في الميراث بين الذكور والإناث من 
الأبناء أو الإحوة» ومنها منع التعدد في الزوجحات ومعاقبة الذين يتروجون بأكثر من 
واحدة» ومنها المطالبة بتحرع الطلاق» ومنها إباحة الربا وتسميته بالففائدق '' 

وذهب بعضهم إلى عدم صحة هذه التسمية وقال " إا مصال متعارضة مع الشرع 


Vr 


i 


فلا تعتر""' . 


٣‏ - مصاح مرسلة» وهي المصاح ال م يقم دليل معين على اعتبارها ولاعلى 
إلغائهاء وقد اعتبرها المالكية دليلا وحجة معتبرةء وعد الإمام مالك إمام المصلحة 
المرسلة» ويسميها اللإمام الغزالي "الاستصلاح“ ويسميها متکلمو الأصوليين 
٥‏ ابن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصال الأنام ٩ / ١‏ . 

محمد مصطفى شلي › أصول الفقه الإسلامي / ۲۸١‏ . يوسف العا م » المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
/ 0۰ . : 


المصدر نفسه / ۲۸١‏ . 


بناء الشريعة على المصاح ۷ 


لمناسب المرسل الملائم . ولا كان التعليل بالمصاح المرسلة من مايعرض 
للمجتهدين؛ عمل هذه الحجة كثرر من الأئمة وإن ل يسموها مصال مرسلة» 
والأمثلة على ذلك كثيرة » جمع الملصحف في عهد أي بكر» و كتابته في عهد عثمان 
بل ومنها التأريخ با لمجرة» ومنها ضرب الخراج على أراضي العمراق» ومنها 
الضرب على التهمة وغيرها . 

ونحن في أيامنا هذه وقد كثرت المسائل ال تحتاج إلى اعتبار المصالح فيها؛ 
نحتاج إلى الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيةء ولا سيما في قضايا المال والاقتصاد 
وما جحد فيها أمور تتسارع» فلا بذ من النظر فيها وتنوير المسلمين بأحكام دينهم» 
كتحديد أحور العمال وتنظيم الصناعة والتجارة الداحلية والخارحية وتوزيع 
الأراضي وبيان حقوق الإنسان والحكم في الأسهم والسندات والصرف وتحويل 
العمالات بواسطة املصارف وبطاقات الائتمان» وكذالناك الاحتهاد في أمور 
العقوبات على الحرائم المستجدة كتعاطي المخدرات ونسف الطائرات» وكذلك 
أحكام العلو والشقق وغيرها. 


علم أصول الفقه 


علم أصول الفقه 1 


الفصل الأول 
نْشَاة أصول الفقه 

علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراً وأكثرها فائدةء لأن الأصل فيه النظرٌ في 
الأدلة الشرعية من حيث تؤحذ منها أحكام التكليف» كما يقول ابن حلدون في 
مقدمته '. والأدلة الشرعية التفق عليها عند معظم أئمة الفقه والأصول هي؛ القرآن 
الكرعم والسنة النبوية والإجماع والقياس» والأدلة المعتبرة عند كل صاحب مذهب 
من الأئمة كثيرة» كالاستحسان والاستصحاب والمصال المرسلة والعرف. 

وهو من العلوم المستحدئة قي الملة الإسلامية» و كان السلف الصاح في غنية 
عنه لمعرفته باللغة العربية معرفة سليقية تامة» أو لقرب عهدهم بالأصالة العربية 
وقرب الصحابة من رسول الله بء وقرب التابعين منهم» وكانوا متمكنين من اللغة 
العربية» ويعرفون ما يستفاد من معاني الألفاظ ودلالاتما بالكنة اللسانية والخبرة 
اللغوية. وكانوا يعرفون كيفية استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة من غير 
حاجة إلى قواعد مدروسة» و لم يكونوا بحاجحة إلى معرفة كتب الحديث ولا أسانيده 
لأمْم يحفظون ما يحتاجون إليه منه» إما لاهم رواة الحديث عن البي يلل أو عن 
أصحابه أو لقرب عهدهم بالبي يي وانتقال الأحاديث إليهم بواسطة الرواةء أو 
كانوا هم رواة الحديث» وكانوا مطلعين على ما يحتاجون إليه لاستنباط الأحكام» 
بالإضافة إلى معرفتهم بأسباب نزول الآيات وأسرار التشريع ومقاصده» مع مها 
حاون به من صفاء اللخاطرء وصدق النيةء وحدّة الذهن» وإحلاص السريرة. 

وكان العلماء من السلف الأول إذا احتاجوا إلى استنباط حكم شرعي لحادتة 
جحديدة أو مسألة حديدة أو أمر م يجئهم فيه من كتاب الله وسنة رسوله نص 
صريح؛ لاوا إلى كتاب الله وسنة رسوله يقيسون الأشباه بالأشباه» والأمنال 
بالأمثال» ويستخرجحون من نصوصها الحكم الشرعي للمسألة الجديدة» أو الحادثة 
أو الواقعة الجديدتين» مراعين في ذلك المصال الى عندهم أن الشريعة راعتهاء 
وباذلين ما لديهم من الجهد في هذا الأمر . 


١ 


۸/۱ 


غلم أصول الفقه ا 


والأصل قي ذلك ما ثبت عن معاذ بن حبل رضي الله عنه أن رول الله 4 
سأله حین بعثه إل الیمن قائلاً "م تحکم؟ قال: بکتاب الله. قال: فإن لم تحد؟ قال: 
فبسنة رسول الله. قال: فإن م تحد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو رأي لا أقصس ٠‏ 
فضرب رسول الله ي على صدره (أي استحسانا) وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" . وما ورد في كتاب أبي موسى الأشعري في 
القضاء "فافهم إذا ادلي إليك" وقوله "الفهم الفهم فيما إليك ما ورد عليك ما ليس 
في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق""'. وكان أبو بكر يلجأ إلى الكتاب والسنةء وإلا 
سأل الناس؛ هل علمتم أن رسول الله ك قضى بقضاء في أمر كذا ؟ فإذا قالوا نعم 
قضى بكذا وكذا أحذ به» فان م جد في سنّة رسول الله ب جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم» فإذا احتمع رايهم على شيء قضى به» وإلا احتهد رأيه» وكذلك 
كانت طريقة عمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين. و كان الناس يجتهدون 
كذلك» فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب لعروة بن محمد السعدي (أحد ولاته) 
حين بعثه إلى اليمن "لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا ( الاحتهاد ) ما وحدت منها 
بداء وما حعلتك إلا لتكفيي» وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك."" وقال ا لحن 
بن علي لأبي سلمة بن عبد الرحمن حين سأله " أرأيت ما تفي به الاس أشّيء 
سمعته أم برأيك ؟ قال "لا والله ما كل ما نفي “معنا رأينا هم حير من رأيهم 
أنفسهم"» ويدل كذلك ما قاله عبد الله بن البارك"ليكن الذي تعتمد عليه الاثر 
وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به 


O 


من يىتىاء من عباده 


وهذا فإن استنباط الأحكام من قواعد مر كوزة من النصوص وباللغة العربية 
ال يفهم ما النص ' والمقصد الذي يهدف إليه التشريع › وإدراك الواقعة الي يراد 


ابن قيم الحوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمین .٠٠٠۲/۱‏ 
" المصدر نفسه .۸٦/١‏ والحق الحكم الثابت شرعا. 

ابن قيم»أعلام الموقعين عن رب العالمين١/11.‏ 

المصدر نفسه .۸۳/١‏ 

المصدر نفسه .۸۳/١‏ 


علمأصول‌الفقه ا 


ها الاجتهاد (وهذا يشكل ملكة يقتدر ها الإنسان على الاستنباط) يعد ضربا من 
الرأي الحمود» ولا يعد من الرأي الحرد الذي لا دليل له ولا عليه. وهو الذي 
استعاذ منه الصحابة والتابعون رص ضي الله عنهم» كما قال أبو بكر رضي الله عنه 
"أي أرض تَقليْ؟! وأي ماء تظلي!؟ إذا قلت في آية من كتاب الله برأيي أو عا لا 
أعلم"» و كما قال عمر رضي الله عنه "اتقوا الرأي في دينكم"» وهو القول مهمهي 
عنه في قول الله جل (فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
لله إن الذين يَضِلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب) 
قال ابن قيم الحجوزية " فقسم سبحانه الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي 
أنزله على رسوله» وإلى هوى وهو ما حالف" وفي قوله ج (فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله إن الله له 
يهدي القوم الظالمين)'» وهذا واضح ني الحكم بالرأي واهوى واثباع الظن» وعدم 
اتبا ع ما جاء به الله ورسوله» وهو غير الاستنباط القائم على فهم اللص وإدراك 
غاية التشريع. وهو الذي قال فيه جى ؛ بن أكثم (قاضي القضاة في عهد الخليفة 
العباسي المأمون) وقد سئل» مى يجب للرحل أن يفي؟ فقال "ذا کان بصیرا بالرأي 
(أي الفهم ) بصيرا بالأثر "ومن هنا كان الرأي المذموم هو الذي لا دليل علييه» 
وهو رأي الخرص والتحمين » والرأي المحمود هو المستند إلى استدلال واستنباط من ' 
النص وحده أو من نص آحر معه"" أو كان ملائما لتصرفات الشرع ومأعوذا 
معناه من أدلته» كالإستدلال بالحديث المرسل الذي اعتمدته الأئمة مالك وأبو 
حنيفة والشافعي لمرسلات التابعي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ‏ 


" الشاطي الموافقات 1۸/۲. 

۹ ص /۲۹. 

.٠./ القصص‎ “ 

.۸۳/١ ابن قيم الحوزيةء أعلام الموقعين‎ "٠ 

الشاطيء» الموافقات ١/١٠ء ١٤١/١‏ . والحديث المرسل هو ما رواه التابعي الكبير الذي حالس الصحابة» 
والرأي هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وحه الصواب» وهو ما يوافق كلمة "العدالة" 
اليوم. 


علم أصول‌الفقه ا 


ولا ضعفت السليقة في اللغة العربية وصارت اللغة علما ووضعت قواعد هما 
وبعد العهد بأصحاب الرسول يبك والتابعين رضي الله عنهم» واختلطت الشعوب 
الإسلامية وانتشرت العْجّمة» رأى العلماء الحافظة على كتاب الله وسنة رسوله 
لين هما أساس الدين وعدة المسلمين» فاهتموا بعلوم اللغة من النحو والبلاغة 
والصرف والعروض والنصوص من الخطب والرسائل والشعر وغيرهاء وذلك 
لمكن من فهم القرآن والسنةء ثم رأوا أنه لا بد من قوانين وقواع_د لاستفادة ٠‏ 
الأحكام من . الأدلة فکتبو ها فنا قائما بنفسه وعلما مستقلاً موه "أصول الفققه" 
لاسيما وقد كثرت احتلافات العلماء في الاجتهاد» سواء كانوا من الصحابة أو 
التابعين أو تمن جاءِ بعدهم. فظهرت مدارس ي الاحتهاد كمدرسة الرأي» 
ومدرسة الحديث» وما حصل بينهما من نزاع وتشنيع كل منهما على الأحرى» 
علما بان الصحابة والتابعين اجحتهدوا واحتلفوا ولكن كان دأهم النقاش والحوار 
ملتزمين أدب العلماء. 

ومدرسة الحديث كانت أكثر ما تكون في الحجاز » وكانت تعتمد على 
الحديث النبوي لكثرة ما مع الناس في المدينة المنورة ومكة المكرمة من الني بي › 
ولأن أهل المدينة شاهدوا أفعال الرسول » والاخحتلاط بين الشعوب كان في الحجاز 
قليلا بالنسبة للاحتلاط بين الشعوب والامتزاج بين الثقافات في الأقطار الأخحرى. 

ومدرسة الرأي كانت في العراق أكثر من الحجاز لأن العراق كان موطن 
ثقافات متعددة» و كان فيه احتلاط الشعوب أكثر من غيره من الأقطارء و كان مهد 
حضارات مختلفة ومسائل من الحياة متنوعة» ولذلك احتاج الناس إلى بيان الرأي 
فيها وما جد منها فكان لا بد من الاجتهاد المعتمد على النظر والرأي. 

وقد حرى الجحدل والنزاع بين المدرستين التشريعيتين وكان الخلاف بينهما 
في الاجتهاد» علما بأنه كان في المدينة علماء من أهل الرأي كربيعة بن أي عبد 
الرحمن» وكان ججتهدا بصيراء وكان في مصر الليث بن سعد تماما كأي حنيفة 
النعمان في العراق» وكان في العراق علماء من مدرسة الحديث كأحمد بن حنبل 
ومحمد بن إسماعيل البخاري مثلما كان في المدينة مالك بن أنس. 


علم أصول الفقه ٠.0‏ 


ومن أشهر علماء مدرسة الرأي» مسروق بن الأحدع وعلقمة بسن قيسس 
النخعي وربيعة بن أبي فروخ (المشهور بربيعة الرأي) وإبراهيم بن يزيد النخعمي 
وححمد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة والنعمان بن ثابت 
(أبو حنيفة) وتلاميذه وأشهرهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر» ومن اأشهر 
علماء الرأي كذلك محمد ين عبد الرمن بن ليلى وعبد الرحمن بن محمد الأوزاعي 
وإماعيل بن يى المزي و من آل البيت محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر 
أبو عبد الله جعفر الصادق وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. 

ومن أشهر علماء مدرسة الحديث » محمد بن سيرين وعامر بسن شراحيل 
الشعي وداود بن علي المعروف بالظاهري وطاووس بن كيسان. 

ومن أشهر مَن كان يجمع بين الحديث والرأي مالك بن انس ومحمد بسن 
إدريس الشافعي والفقهاء السبعة في المدينة وهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت وسا 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو بكر عبد الرحمن بن الححارث بسن هشام 
اللحزومي» ومنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان وزين العابدين علي بن الحسين. 

وكان لكل من هذه المدارس ميزات يرجع إليها في مظاتهاء ويكفينا في هذا 
جال أن نشير إليه"'. 

وكان أول من كتب في القواعد الى يلتزم ما في الاجتهاد عند الأئمة؛ 
الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذا الإمام أبي حنيفة» ولكن لم يصل إلينا 
منهما كتاب قائم بنفسه"'. وإغا بث ذلك في كتب حَمَعَّتٌ مسائل الفقه منها : 


" الشاطيء» الموافقات» ج٤‏ . ابن القيم» أعلام الموقعين» ج٠.‏ الشافعي» الأم» ج۷. أحمد أمين» فجر الإسلام 
وضحى الإسلامء ج۲. الخضري» تاريخ التشريع الإسلامي. 
" النضري» تاريخ التشريع الإسلامي/٠‏ ۲۲. قال ابن الندم لي كتابه الفهرست "ولأبي يوسف يعقوب بسن 
إبراهيم من الكتب الأصول والأمالي بالصلات وكتاب الز كاة وكتاب الصوم وكتاب الفرائض وكتاب 
البيوع وكتاب الحدود وكتاب الوكالة و كتاب الوصايا وكتاب الصيد والذبائح وكتاب الغضب والإبسراي 
وله إملاء يقع في سنة ولالين كتابا» وما فرعه كتاب اختلاف الأمصار وكتاب الرد على مالك» وكاب 
جمع الحوامع وهو في الأصول/ .٠٠٠‏ | 


علم أصول الفقه ١ ٠‏ 


١‏ - الأصول » وهي المسائل الي تسمى كتب "ظاهر الرواية"» وهي ما روي عن 
اي حنيفة وأصحابه» وقد حمعت ق کتاب "الجامع الصغر والمحامع الكبير 
والمبسوط"'. 

۲ - النوادر وهي المسائل المروية عن أي حنيفة وأصحابه غير كتب ظاهر الرواية 
ال ذكرت أعلاه» ما لم يشتهر من المسائل. 

۳ - کتاب الخراج» وهو من أرقى ما كيب في ذلك العصر» وكتاب احتلاف أي 
ا َ £ . is‏ ا ع ت ع 
إبداء رأي آخر غير ما رأيا. وقد أعطت هذه الكتب صورة واضحة عن الطريقة 
والقواعد الي اتبعها هؤ لاء الأئمة قى الاستنباط والاستدلال ومناقشة الاجتهادات 
المختلفة. 

غور أن الإمام الشافعي كان أول مَّن أفرد كتابا حاصا في أصول الفعه لبيان 
القواعد الى التزمها في الاجتهادء وإن لم يلزم غيره اء وهي رسالته الي حعلها 
مهدمة لکتابه الفقهي (الأم). وقد تكلم فيها عن الأوامر والنواهي والبيان والخبر 
والنسخ وحكم العلة» وقد مج مُجا فريدا في أسلوب ناصع البيان. ولكن مساائل 
الأصول فيه قليلة بالنسبة لما كتب بعده» وجحاءت غير مستوفاة ولا منظمة» وله 
العذر في ذلك لأنه أول من حاول ذلك في كتاب مستقل والفضل للمتقدم. وقد 
طبعت هذه الرسالة الأصولية طبعات منفردة مختلفة. 

م كتب فقهاء الحنفية كتب الأصول منظمة موسعة وکانوا يراعون تطبيیق 
الفرو ع الفقهية على القواعد بل كانوا يقررون القواعد على مقتضى ما سبق من 
الأحكام الفرعية عن أئمتهم» ومثال ذلك أن أبا حنيفة يرى أن الرحل إذا أدرك 
الإمام في صلاة العيد راكعا كبر في ركوعه تكبيرات الزوائد ولو أنه فات موضع 
التكبيرات» وجوز ذلك لأنه ليس لتكبيرات العيد قضاء أذ منها قاعدة "ال ركو ع 
له شبه القيام فيكون شبيها في الأداء". وكان الأحناف في تأليف كتب الأصول 
متميزين منفردين» ومن أشهرهم أ همد بن علي الرازي الحصاص المتوف سنة ٠۷١‏ 


الکتابان مطبوعان. 


علم أصول الفقه __ ___ ۷ 


هجرية» وأبو زيد عبد الله ين عمر الدتوسي السمرقندي التو سنة ٠٠٠‏ هجرية) 
وفخر الدين البزدوي المتوف سنة ٤۸۳‏ هجرية» وأبو الب ركات عبد الله بن امد 
المعروف بالنسفي المتوفل سنة ۷٠٠١‏ هجرية» والقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي البخاري المتوف سنة ۷٤۷‏ هجرية. 

وقد ألف المالكية والشافعية والحنابلة كتب الأصول وقلما كانوا يشتغلون ف 
علم أصول الفقه بالفرو ع المذهبية حلافا للحنفيةء و كان تقريرهم للأصول من غير 
نظر إلى موافقة الفرو ع ها أو مخالفتهاء ولكل من الذاهب الأصلية طريقته. 

وقد اشتهر من علماء الأصول عند الشبافعية» إمام الحرمّين الحويئ المتوف سنة 
۷ هجرية» وأبو الحسن البصري المعتزلي الشافعي التو سنة ٤٦۳‏ هجرية» 
وأبو حامد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية» وتتالت بعد ذلك كتب كثيرة» ومنها 
شرو ح واحتصارات لكتب الأصول» ومن أشهرها كتاب المنهاج للبيضاويِ 
وشرحه. 

ومن أشهر علماء المالكية في أصول الفقه وهم قلائل» أبو بكر محمد بن عبدالله 
المعروف بابن العربي المعافري المتوف سنة ٠٤۳‏ هجرية صاحب كتاب (الحصول) › 
وشهاب الدين القراني التو سنة ٠۸٤‏ هج عصر وهو صاحب كتاب 
(التنقيحات) وكتاب (الفروق)» وأبو إسحاق إبراهيم ابن موسى اللحمي الغرناطي 
العروف بالشاطي المتوف سنة ۷۹١‏ هجرية صاحب كتاب (الموافقات). 

ومن أشهر علماء الحنابلة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أي بكر المععروف 
بابن قيم الحوزية المتوف عام ١١۷هجرية‏ صاحب كتاب (أعلام الموقعين عن رب 
العا مين). كما أن من أشهر الأصوليين أبو محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي 
المتوف سنة >٠١‏ هجرية صاحب كتاب (الإحكام في أصول الأحكام). ومحمد بن 
علي بن محمد الش و كان المتوف سنة ١٠٠۲٠هجرية‏ صاحب كتاب (إرشاد الفحول 
إلى علم الأصول) » وحب الله بن عبد الشكور التو سنة ١١١١۹‏ هجرية صاحب 
كتاب (مسلم الثبوت)» وغيرهم كثرر. 


علم أصول الفقه ۱۰ 
المبحث الأول 
تعريف علم أصول الفقه 


لعلم اصول الفقه تعريفات أصولية متعددة : 


١‏ - "العلم بالقواعد الى يتوصل ما إلى الفقه على وجه التحقيق" '» أي العلم 
بالقضايا الكلية الي توصل ما إلى الفقه توصلا قريباء وذلك احترازا عن علم 
العربية وعلم الكلام" 'ء» لأنه لا توصل ها إلى الفقه إلا توصلا بعيداء إذ هما أداة من 
أدوات فهم الأحكام لا قواعد نما. واحترز بقوله "على وجه التحقيق" عن علم 
الخلاف والحدل"'» لأنمما لا يتوصل هما إلى الفقه على وجه التحقيق بل على وجه 
الإلزام للحصم' ونعي بالقضايا الكلية» ما يكون إحدى مقدمي الدليل» وهمها: 
القضية الصغرى والقضية الكبرى» كقولنا "الحج مأمور الشرع» وكل ما هو مأمور 
الشرع واحب» فالحج واحب "فجملة" الحج مأمور الشرع "قضية صغرى» وجملة 
"وكل ما هو مأمور الشرع واحب" قضية كبرى» وجلة "فالحج واحب" هي 
النتىة" '. 

۲ - "معرفة دلائل الفقه إجالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد"» وهذا 
تعريف البيضاوي من أئمة الشافعية' ". ٠‏ 

-٣‏ "العلم بالقواعد الى توصل ها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية" . 


صدر الشريعة» التوضيح .۲١/١‏ 

المصدر نفسه. 

۷ علم الخلاف: علم الحدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية» وعلم الجحدل: هو العلم الذي يراد به إلببات 
أي وضع كان وهدم أي وضع وهو من أنواع العلوم العقلية» والفرق بينه وبين علم الخحلاف بالمادة 
والصورةء فإن الحدل يبحث عن مواد الأدلة الخلافية والخلاف يبحث عن صورها. 

سعد الدين التفتازاي» التلويح على التوضيح .٠١/١‏ 

"" سعد الدين التفتازان» التلويح على التوضیح .۲٠/۱‏ 

البيضاوي» نماية السول في شرح منهاج الأصول ١/ه.‏ 

" الشوكان» إرشاد الفحول إلى علم الأصول .٠/‏ 


علم أصول الفقه _ ۹ 


غير أن بعض الأصوليين أدحل تعديلا على هذا التعريف فصار كالتالي "العم 
بالقواعد الي يتوصل ما إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها 
إل يلية". 

هذه تعاريف العلماء القدامى» أما المحدثون كالشيخ الخضري فقد عرفه بقوله 
"أصول الفقه هو: القواعد الى يتوسل ها إلى استنباط الأحكمم الشرعية من 
الأدلة" "". وهذا تعريف الأصول» أما علم الأصول فهو العلم يذه القواعد. 
والقاعدة معناها: قضية كلية تنطبق على حزيئاتها عند تعمرف أحكامهاء مشل 
"مقتضى الأمر الوحوب" قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع (أقيموا الصلاةء آتوا 
الر كات اعبدوا ال۵م وغيرها من الحزئيات '"» وذلك ما م يصرفه عن حكمم 
الوحوب صارف إلى معن آخر كالإباحة في قولمجاة (وكلوا واشربوا حت يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)“ ' » أو الندب في قوله عز وجل 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) . 

وقد مى الشوكاني علم أصول الفقه بعلم "أصول الشرع" لا أصول الفقه» 
ليكون أعم فائدة» لأن الأصول أصول لعلم الكلام» والشرع شامل له» ولو أضاف 
الأصول إلى الفقه لتوهم اخحتصاص بالفقه. 

والأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس' » منشل قوله ج (ولا 
تقربوهن حت يطهرن) "» فإن النهي عن القربان معلول بعلة الأذى فيشمل 
الشذوذ الحدسي» ومثل قوله ييل "لمر من الطوافين عليكم والطوافات"" فإذا 
عرفنا علة الطواف قسنا عليها سواكن البيوت مثل الفأر أو السنجاب. 


الخضري» أصول الفقه .٠١/‏ 

المصدر نفسه .٠١/‏ 

البقرة /۱۸۷. 

التساء /۳. 

القياس: الاستخراج الشرعي لمسألة ليس ها حكم لاشتراكها مع حكم شرعي في العلة. 
البقرة /۲۲۲. 


مصنف بن أي شيبة .٠۲/١‏ 


علم أصول الفققه ...ا 


المبحث الثاني 
افظأصول الفقه 


لفظ أصول الفقه م ركب من كلمتين ها "الأصل" و"الفقه" وما مضاف ومضاف 
إليه. 
معنى الأصل : 
الأصل » وجعه أصول › له معان متعددة في اللغة والاصطلاح . 
معتاه لغة : 
| - ما یبن عليه غیره. 
- ما یحتاج إليه. 
۳- ما يستند إليه حقيق الشيء. 
٤‏ - ما منه الشيء. 
-٥‏ ما يستند إليه الشيء . 
معناه اصطلاحا : 
للأصل ني الاصطلاح أربعة معان 

١‏ - الدليل»› کقوهم صل هذه المسألة الكتاب والسنة" أي دليلها من 
الكتاب والسنةء وهذا متعارف عليه عند الفقهاء. 

۲ - الرححان: كقومم "الأصل ف الكلام الحقيقة" أي الراحح عند السامع 
الحقيقة لا اججاز. 

- القاعدة المستمرة: كقومم "إباحة اليتة للمضطر على حلاف الأصل" أو 

كقوهم "الأمر يقتضي الوحوب". 


الشوكان» إرشاد الفحول /۳. 


علم أصول‌الفقه ا 


٤‏ - الصورة المقيس عليها (أي الأصل مقابل الفرع)ء وهذا رأي الأسنوي 
من علماء الأصول» كأن يقال "أصل النبيذ الخمر" يعي أن النبيذ فرع مقيسس» 
والخمر أصل مقيس عليه" '. 

ه - الأصل المستصحب: مثل "الأصل في الإنسان البراءة" أي براءة الذمة» 
استصحب فمذا الإنسان البراءة حي يثبت نقيضها وهو الإدانة. وقد تكون هنا .ععى 
القاعدة أي القاعدة يعن أن الإنسان بريء حى تثبت إدانته. 

معني اأفأقه 
الفقه لغة : 

الفقه لغة الفهم والعلم بالشيء والفطنة إليه» والفقه الفهم لما ظهر أو حفي» 
قولاً او غير قول» يقول جلا (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا تما تقول)" ٠"‏ وقال 
(ولكن لا تفقهون تسبيحهم)"" وفقِة (بكسر القاف) فهم وفقة (بضم القاف) 
صار فقيها. 
الفقه اصطلاحا : 

١‏ - عرف الفقه اصطلاحا بأنه "معرفة النفس ما لها وما عليها عملا" 
والمعرفة إدراك الحزئيات عن دليل» حرج من التعريف التقليد فهو إدراك الجزئيات 
لا عن دليل » وأريد ب "ماها وما عليها" ما تتضرر به النفس أو تنتفع به في 
الآحرة» کقوله جل (ها ما کسبت وعلیها ما اکدسبت)"» وخحرج بقوله "عملا ' 
الاعتقاديات والوحدانيات كعلم الكلام والتصوف“"» فإذا رفعناها دحل في 


" التفتازان» التلويح على التوضيح .٠١/١‏ 

.٩۱/ هود‎ 

.٤٤/ الإسراء‎ 

.۲۸١/ البقرة‎ 

معن التصوف - كما يقول الإمام الغزالي - طرح النفس في العبودية وتعلق القلب بالربوية»ء أو هو 
انقطاع أسباب الوصول إلى الله ثم الوصول إليه بلا وصول ويقوم على المعرفة والحب» وعلم التصوف هو 
العلم الذي يبحث في ذلك. 


غلم أصول‌الفقه _ ا 


التعريف الأحلاق والاعتقاد والتصوف» والأعمال الى يفعلها الإنلسان عبادة 
كالصلاة والصوم . 
۲ - عرف الفقهاء والأصوليون علم الأصول تعريفا أدق وأوضح من التعريسف 
الأول» وقد ورد بصيغ متعددة أشهرها هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية". والمراد بالعلم "الإدراك الحازم المطابق للواقع عن 
دليل"» والمراد ب (الحکم) الحكم الشرعي وهو "خحطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين اقتضاء أو تخييرا. والاقتضاء يعن أحد أمرين: إما الطلب حازما وهو الأمر 
وغير الجازم وهو الندب سنة مؤكدة أو غير مؤكدة» وإما النهي حازمها وهو 
التحرعم أو غير حازم وهو الكراهة حفيفة وهي الكراهة التنزيهية أو شديدة وهي 
الكراهة التحرعية» والتخيير يعن الإباحة. 
والمراد ب (العملي)› ما يفعله اللإنسان جلاف النظري كاعتقاد "أن الإجما 
حجة"» فهو حكم نظري لا عملي» يدحل في علم أصول الفقه ولا يدحل في علم 
الفقه» بخلاف الصلاة فهي حكم شرعي عملي. واللراد بقوله "من أدلتها 
التفصيلية"» التفصيل الوارد في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» لأن 
المراد استنباط الأحكام تفصیلا » ویحترز ب "الشرعية" عن إدحال الأحكام العقليه 
قي تعريف الفقه» كالحكم العقلي بأن "الواحد نصف الإثنين وأن الكل أعظم مسن 
الجزء". 
المبحث التالت 
موضوع أصول الفقه 

موضوع أصول الفقه » البحث عن الأعراض الذاتية » والمراد ب (الكرٌّض) 
هنا "امحمول على الشيء الخارج عنه » وهو ذا لأنه يلحق الشيء لذاته كالإدراك 
للإإنسان» أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان» أو بواسطة أمر أععم منه 
كالتحرك للإانسان باعتباره حیوانا. 

وا مراد ب "البحث عن الأعراض الذاتية" حملها على موضوع العلم كقولنا 
"القرآن ثبت به الک" أو على أنواعه كقولنا "الأمر يفيد الوجوب" »أو على 


علمأصول‌الفقه ___ ٣‏ 
أعراضه الذاتية کقولنا "النص يدل على مدلوله دلالة قطعية '. و می مباحث أصول 
الفقه راحعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة 
للأحکام وٹبوتما ا" 

ورعا كان موضو ع أصول الفقه الدليل السمعي الكلي من حيث إن العلم به 
يوصل إلى قدرة إثبات الأحكام لأعمال المكلفينء أي إن موضوع أصول الفقه هو 
"الببحت عن أحوال الأدلة الإجمالية" '» من حيت الإثبات ها عن طريق الاجتهاد 
بعد الترجيح عند التعارض.» .معن أن الحتهد إذا أراد إثبات حكم من الأحكام 
الفقهية أتى بدليل من تلك الأدلة متلبسا محال من أحواله المبحوث عنها وضمه إلى 


الدليل التفصيلي. 
والمراد بالأحوال» ما يرجع إلى إثبات تلك الأحكام قطعا وظا. والدليل 

السمعي مثل "حبر الواحد يفيد الظن" و"النهي يقتضي التحرع". 

والأدلة الإاجالية هسة هي : 

. " الكتاب " القرآن الكرع‎ - ١ 

-٣‏ السنة النبوية الشريفة. 

۳ الإهماع . 

. القياس‎ -٤ 

. أدلة ختلف فيها‎ -٥ 

والأدلة التفصيلية هي الأحكام الكلية والقواعد الى تؤحذ من الكتاب والسنة وباقي 

الأدلة. 


الشوكان» إرشاد الفحول /ه. 
عيد الوصيف» كتاب إيضاح مسلم الوصول إلى علم الأصول .٠/‏ 


علم أصول الفقه .ا 


المبحت الوابع ‏ 
ثمرة علم أصول الفقه 
المقصود من الثمرة "الغاية" وهي الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي"" 
والاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة" › أي إيجاد ملكة يقتدر به 
الدارس على استنباط الأحكام الفرعية الشرعية من الأدلة . 


‌ 


وهذا يعين على إيجاد بجتهدين مقتدرين مطلقين أو بجتههدين منتسين أو 
محتهدي مذهب أو محتهدين في مسائل جزئية» لأن هناك فريقا من طلبة العلل 
الشرعي لا يرتقون لأن يكونوا حتهدين» ولكن ليس مم أن ي أخذوا الأحكام 
الشرعية قضية مسلمة» فيازمهم أن يكونوا على دراية بعلم أصول الفقه حى يعرفوا 
مأحذ ايجتهدين ومدا ركهم. 


المبحت الخامسصس 


استمداد علم أصول الفقه 
تستمد أصول الفقه من مصادر خختلفةء من اهمها : 
١‏ - علم الكلام أي علم التوحيد لأن الأصل في الإسلام هو توحيد الله حل 
جلاله. 
١‏ - القواعد الى تؤخذ من اللغة العربيةء لأن القرآن أنزل ها فيكون فهمه على 
مقتضى قواعدها وأساليبها وبلاغتها وبياها. ويكثر الخلاف في القواعد العربية 
لسعتها وتعدد معان ألفاظها وتنوع بلاغتها وأساليبها . 
۳ - ما يرجحع إلى سر التشريع الإسلامي من حيث مقصده وغايت وهو حة_ ظ 
اللقاصد الضرورية الأول الي هي حفظ النفس والعقل والنسل والرض والمال 


.٠۹/ الخضري» أصول الفقه‎ n" 
.٤/ الوصيف» إيضاح سلم الوصول‎ 


علم أصول الفقه _ ەاا 


والدين» فأصول العبادات وسلامة العادات راحعة إلى حفظ الدين» وتناول الطعام 
وسكن المساكن ولبس اللابس راحعة إلى حفظ النفس» وصحة الففهم والإدراك 
راحعة إلى حفظ العقل» وحسن الزواج والمعاملات راحعة إلى حفظ النسل والمال 
وهكذا. وهناك مقاصد شرعية أقل ضرورة وتسمى من حيث التوسعة ورفع احرج 
عن المشقة عن الإنسان اللكلف» كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات» وتخفيف الصلاة 
على ذوي المشقةء والقراض والمساقاة وغيرهاء ومقاصد تسمى التحسينيات وهي 
الأحذ محاسن الأحلاق وترك المدنسات وإزالة النجاسات وستر العمورة وترك 
الإسراف والتفتير" " وغيرهاء وقد شرحناها من قبل. 
المبحت السادس 
القرق بين علم أصول الفقه وعلم أصول القانون 

علم أصول الفقه علم بالقواعد ال استمدت من القرآن والسنةء والإجهاع 
والقياس المعتمدين على القرآن والسنةء والقرآن كتاب الله العليم بالبشر الخبير 
بنفوسهم» العارف بدخائلهم» الخالق لقدرام» البصير مدا ركهم» وهو ابت لا 
يتغير ولا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة الرسول ي هي من عند 
الله» لأنه لاینطق عن هوی إن هو إلا وحي يوحى إليه. وإجماع الأمة يستد إلى 
أصل من كتاب الله وسنة رسوله» والأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة ما دامست 
تلتزم الإإسلام. 

والقياس إا يستند إلى علل الأحكام في نصوص الكتاب والسنة “. فلا يقع 
الخطا في أصول الفقه إلا من جهة الإنسان › لا ف الأصول فهي لا حطأاً فيها› 
وإذا وقع فيكون اللخطاً فيها أقل من اعتماد الإنسان على فهمه وحده دون أصل لا 


الشاطيء» الموافقات .٠-٠/۲‏ 
الشوكان» إرشاد الفحول /۳. الأسنوي» ماية السول .4/١‏ التفتازان» التلويح .٠١/١‏ الحوييء البرهان 


.A٦/ 


علم أضول الفقه 1١‏ 


وعلم أصول القانون» أو المدحل لدراسة القانون» أو مقدمة القانون › مأحوذة 
من وضع الإنسان وجحاربه» والإنسان منفردا عرضة للخحطاً بخلاف العليم الخبير» 
فیکون أصل القانون أكثر عرضة للخطاً من أصل الفقه» ويمذايكون الإنسان 
عُرضة للخحطاً في وضع أصول القانون وعرضة للحطا ني فهم ما وضع وهذا أول 
أوجه الفرق بينهما. 

وثاني هذه الفروق أن الأصول في الفقه ثابتة واضحة وهي الي يؤحذ منها 
الحكم الشرعي فهي مصدره» وأن الحاكم هنا هو الشارع الحكيم وهو الله عز 
وحل» بينما الأصول في القانون غير ثابتة. 
وثالتها: أن الاستنباط في الشريعة يعتمد على اللغة العربية كما يعتمد على القواعد 
الفقهية ومقاصد الشريعة» وهي تابتة لا تتغير» كقاعدة رفع احرج والضرر يزال» 
ولا واب إل بالنية» وسد الذرائع وبيان حقوق العباد. 


ورابعها: أن علم أصول الفقه يتعلق بفعل الحكوم عليه وهو المكلف الذي يتعلق 
الحكم الشرعي بفعله» فالمحكوم فيه هو فعل المكلف» والمحكوم به هو الحكم 
التكليفي '“ بالإيجاب أو الندب أو التحرع أو الكراهية أو الإباحة» والحكم 
الوضعي '“ كالعزيمة والرحصة والصحة والبطلان والفساد. ويبحث عند تعليسق 
الحكم الشرعي بفعل الإنسان عن أهليته للوحوب أو الأداءء والعوارض الي تعترضه 
سماوية كانت كالإاغماء والنسيان» أو مكتسبة كالسفه والسكر والهزل والإكراه. 
بينما يعتمد علم أصول القانون على موضوعين أساسين هما: القانون والحققوق"“ 
الي هي تمرة القانونء لأما اللصلحة الى يرجحها القانون» فالقانون هو مصدر 
الحق» وهو عبارة عن جملة من القواعد القانونية» وهي وضع المذاهب الشكلية أي 
ال تلتزم النص متل أوسعن““» أو المذاهب الموضوعية الاجتماعية (مذهب التضامن 


'“ الحكم التكليفي هو الحكم المتعلق بالحلال والحرام. 

"“ الحكم الوضعى هو خحطاب الله الحعلتق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعاً أو صحيحا أو باطلا أو فاسدا. 
الحتق قي تعريف القانونيين "مصلحة مادية أو أدبية بحميها القانون" ولا بعكن أن يكون حق مها م يقره 
القانون. 

أوستن أوسلين من أساتذة لندن في القرن التاسع عشرء يرى أن القانون من مشيئة من له السلطات الأعلى 
في اجحتمع شخصا كان أو هيئة. کما یری توماس هوبز (ت سنة ۱۹۷۹ م) أن القانون أمر من شخص 
مسلم له بالطاعة إلى آمر واحب عليه الطاعة. 


f 


{£ 


علمأصول‌الفقه ___ ۷ا 


الاجتماعي» ومذهب القانون الطبيعي» والملذهب التماريجي»› ومذهب الغاية 
الاحتماعية ...اخ)ء أو المذاهب المختلطة (مذهب حيئ)» أو المذهب الفردي» 
ومصادرها من البشرء وقد تستمد من الدين أو العدالة أو الفقه أو القضاءء وما 
أكثر أن تتغير هذه الأصول في علم أصول القانون» ويتغير بناء عليها كشير من 
فرو ع القانون» ويمكن للسلطة أن تلغيها صراحة أو ضمنا. ويتضح نما مضى مها 
يلي: 

-١‏ أن علماء أصول الفقه يتجهون مباشرة إلى فعل المكلف ويينون الحكم 
الشرعي عليه بينما يتجه رحال القانون إلى الحقوق يجعلوفا الأصل» ويعال جوا في 
أبواب» منها مصادر الحق من العقد والإرادة المنفردة والعمل الضار أو النافع 
وغيرها ولا يعالحون فعل المكلف مباشرة. فأصول الفقه يوجه اللكلف مباشرة إلى 
ما يجب فعله باستخراج الحكم الشرعي» يحكم به على فعله من الوجوب أو الندب 
أو الحرمة أو غيرها. أما في علم أصول القانون فيعالج نشوء آثار التصرف دون 
توجيهه ابتداء» وهذا يكشف عن نزعة الإصلاح والتوجيه في الحكم الشرعي» 
ونزعة معالجة الواقع قي القانون. 

۲ - القانون يوحد الحق ثم يشرحه ويتكلم على أركانه» وأصول الفقه ييحث قي 
الكلف وأحكام أفعاله ويرى أن أصل الحق من عند الله. 

۳ - الصياغة في أصول الفقه تدور على التصرف» بينما القانون يدور في صياغته 
على السبب وهو الحق عنده. ومن هنا نرى _ كما رأى عدد من رحال الققانون 
كالأستاذ عبد الرزاق السنهوري والأستاذ الزرقا __ أن نظرية التصرف أدق وأحكم 
من نظرية الحق» ولكل وجهة نظر . 

٤‏ - في أصول الفقه اعتماد على اللغة وبيان العام والخاص والأمر والنهي والمطلق 
والمقيد والمشترك والحقيقة والحجاز» والدلالات ظاهرها وخفيهاء ودلالة العبارة 
والاقتضاء والإشارة وغيرهاء والقواعد الشرعية» وموضوعات الندب والكراهية 
والتحرعم والوحوب» والسبب والعلة والعزيمة وغيرها. 


ه - مصادر الحكم في علم أصول القانون التشريع الوضعي والعرف» وهي مصادر 
من الصعب الرحو ع إليهاء مثلها مثل القانون الطبيعي وقواعد العدالةء لأا تختلف 


۱۹ 


علم أصول الفقه 


باحتلاف العقول والمصالح دون أن يكون ها أساس واضح» بينما مصادر علم 
أصول الفقه مصادر واضحة ثابتة كالقرآن والسنة. 

لكنه مع ذلك وضع في القانون المدني الأردني المستمد من الفققه الإسلامي 
السائل الى تناو ها نصوصه بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص؛ 
فإذا م يوحد نص في القانون رحع إلى مصادر الفقه الإسلامي الأكثر موافقمة 
لنصوص هذا القانون» فإن ۾ توحد فبمقتضی مبادئ الشريعة الإسلامية» فإن : 
توجد برحع اى العرف وقواعد العدالةء ويشترط في العرف أن کون عاما وقد 
وثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب”“» 
وذلك لا يتسم به الفقه الإسلامي وأصوله من الوضوح والبيان. 

ولقد أوردت هذه النبذة عن الفروق بين علمي أصول الفقه وأصول القانون 
لإطلاع لا للمقارنة فالمقارنة غير واردة للاتلاف في الأصل والطبيعة و اللعطلاق 
والموضوع ' 


{o 


المادة ۲ من القانون المدي الأردن. 
٦‏ ينظر في ذلك بحث قيم للدكتور محمد زكي عبد البر عن علم أصول الفقه وأصول القانون» نشر في حولية 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بقطر>)٤ ٤٠‏ اه /٤۱۹۸م.‏ 


الاإدلة الشرعية 


الادلة الشرعية ا 


اباب الخامسى 
الفصل الأول 
الأدلة الشر عبة 
ذكرنا أن الفقه يسَمَدٌ من الأدلة التفصيلية الشرعية » وقد تكون أدلة أصلية وهي : 
-١‏ الکتاب . 
-٣‏ السنة. 
۳- الإجاع. 
-٤‏ القاس . 


والكتاب والسنة دليلان بحمع عليهما عند المسلمين قاطبةء وأما الإجماع فدليل 
شرعي عند أهل السنة ومعناه اتفاق الصحابة على حكم شرعي بعد وفاة البي ول 
أو اتفاق احتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي » وأما الشيعة الجعفرية 
فام يرون الإجماع المعتبر معن أحر › فهو عندهم إجماع حصل »› وهو الإجممهاع 
الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى ومنهم الأئمة » وإجماع منقول وهو 
الإجماع الذي ينقله من حصله من الفقهاء إلى الفقيه بواسطة أو بوسائط › وإجماع 
احصل حجة عندهم » لا سيما إذا دحل الإمام في المجمعين » والخلاف في إجماع 
المنقول '» وعلى كل حال فالإجماع حجة عند الشيعة . 

وأما القياس فهو حجة عند جميع أهل السنة » ما عدا أتباع داود الظاهري › 

وقد تكون الأدلة فرعية مثل الا ستحسان والمصال المرسةة»ء لأن الملصادر 
الأربعة الأول اعتبرت أصليةء لأا الأساس لكل المصادر الأحرى» واعتبرت 
الأحرى فرعية لأا اعتمدت الأصل وتفرعت عنه من جهة › ولأا مصادر مختلف 
فيها عند أهل السنة . 


' السالوس » أثر الإمامة ف الفقه الحعفري وأصوله / ۳٠۲‏ . ' 
الکلبایان » ملاحظات الفرید على فوائد التوحید / ۱۹٩‏ . 


الادلة الشرعية ._ ٣.‏ 


المبحذ الأول 
الكتاب ( القرآن الكريم) 


هو تي اللغة الملكتوب» غلب في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى المثبت 
قي المصاحف» وهو القرآن الكرع. والقرآن مصدر قرأ ععئ "تلا" تقول: قرا قراءة 
وقرآنا تتبع الكلمات في الكتاب سواء نطق مها أم لم ينطق» فتشمل ما يسمى ب 
"القراءة الصامتة"» وقرأ الآية من القرآن نطق بألفاظها فهو قارئ للقرآن أي تال له» 
فالقر آن لغة القراءة . 
واصطلاحا اهو ما تقل إلينا ين دفي الصاف تواترا ب أو 1 هو اللزل على 
الرسول يي المكتوب في المصاحف المنقول عنه اك ا نقلا متواترا بلا شبهة 

وله "ازل على الرسول ل " صغة كاشغة للقرآن» وبه رجت ا 
الكتب المنزلة على غير البي محمد وإن كانت من عند الله لكنها غير القرآن 
وألفاظها غير منزلة كما أنرلت ألفاظ القرآن» وقوله "المكتوب ثي اللصاحف'" 
حرج به ما نسخت تلاوته وبقي حكمه مثل " الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
لَه نكالا من الله"» وقوله "المنقول عنه نقلاً متواترا" حرج به المصحف المنقول 
برواية الآحادء كمصحف أي بن كعب هه » وقوله "بلا شبهة" احترز به عن 
القراءة الثابتة بطريق الشهرة» كمصحف عبد الله بن مسعود له » مشل آية 
"فاقطعوا ماما" فى هذا المصحف. 

والقرآن هو اللفظ العري المنزل على سيدنا محمد هة للتدبر والتذكر 
والعمل .معا فيه من أحكام » وهو ما بين دفي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة 
المختوم بسورة الناس. فلفظه عري» وهي جزء ماهيته» ولهذا لا تعد ترجمة القرآن 
قرآنا. والتواتر ينفي القراءات الشاذة الى لم يشبتها قرَّاء الأمصار ولا تصح الصلاة 
ماء وإنما تؤحد القراءات الي نقلت نقلا متواترا بالإجماع» وهي سبع قراءات؛ 
قراءة عبد الله بن كثير (قارئ مكة المكرمة) وقراءة نافع بن نعيم (قارئ المدينسة 


. ۸-۷ / ابن العبيٰ » شرح منار الأنوار‎ ٣ 


الادلةالشرعية _ ۳ 


المنورة ) وقراءة عاصم بن أبي النحود والكسائي وحهمزة (بالكوفة) وقراءة أبي عمرو 
بن العلاء (قارئ البصرة) وقراءة عبد الله بن عامر (قارئ الشام) والقراءة المشهورة 
بقراءة حفص» وهي القراءة الى أحذ ها حفص عن عاصم قارئ الكوفة» والقراءة 
الشهورة بقراءة ورش» وهي القراءة ال أحذها ورش عن نافع قارئ المدينة . 

والقرآن الكرم معجز بلفظه العريي » متعبد بتلاوته » وإعجازه لا بعنع فهمه 
والاستنباط منهء قال بك (ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر) » وقال 
(فإنغا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) » وقال ركتاب أنزلناه إليك مارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب)' › ولفظه ومعناه من عند الله ك (وإنه 
لتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
هميد“ وهو اسم للفظ والمعئ . 

والبحث الأصولي قي القرآن يقتضي عدم البحث فيما يتعلق بالقصص القرآن 
والوعظ والأمثال»ء لأها ليست من أبحاث الأصول»› وإنغا بحت الأصول فيما يتعلق 
بالأحكام الشرعية » وذلك في إفادته المعى » أي دلالة ألفاظه على اللعاي الى 
وضعت هما لغة . 


المبحت الأول 
وجوه النظم باعتبار الوضم 
۱ - الخاص ؛ وهو ما دل على معئ واحد منفرد » مثل سعد إسم للشخص » أو 
رحل إسم للنوع . 


pm 


السيوطي » الإتقان في علوم القرآن /١‏ ۹۲ . 
“ˆ القمر/۷١.‏ 
الدحان / ٥۸‏ . 
ص / ۲۹ . 
“ فصلت / ٤٤-٤١‏ . 


ابن العيي » منار الأنوار / ٩‏ . 


ر 


الادلة الشرعية ٣‏ 


- العام؛ وهو ما دل على معن واحد لکثیر غور محصور مستغرق مع ما 
إصلح لهء مثل الرحال والرهط والقوم» فإغا وضعت لعن واحد يدل على كم 
متفر ومخلاف لظ رهط فإنه لا یدل على واحدبل علی معان عدة فهو مشترڭ»› 
ومخلاف لفظ العدد فإنه يدل على عدد كثير حصور. 
٣‏ - المشترك؛ وهو ما وضع لكثير وضعاً متعدداء مثل لفظ العين وضع للعين 
امبصرة ولادة الذهب ولعين الماء وللشخحص الوحيه وللذات» ومثل لفظ القَرّء وضع 
لعتيين الطهر والحيض» ويشترط أن لا يترحح أحد المعاني علىغيره. 
؛ - المؤول ؛ وهو ما وضع لكثير وضعا متعدداء لكن يرجح معن على آخر 
بغالب الرأي من سياق النص أو بالتأمل» مئل قولم5لك ( أجل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم )''» فرححنا معن الرفث معن النكاح على المعاني الأحرى 

المبحت الثاني 

وجوه البيان باعتبار الوضوح 

وجوه بيان النظم من حيث الوضوح أربعة : 
١‏ - الظاهر؛ وهو ما ظهر معناه بمجرد الصيغة› وهو يحتمل التأويل أي ما ظهر 
معناه بنفس السماع من غير تأويل) مثل قوله كلق (وأحل الله الليع وحرم 
الرّبا)" » فهو ظاهر ي الحل والحرمة. 
۲ - النص؛ وهو ما ظهر معناه ليس مجرد الصيغة» وهو يحتمل التأويل (أي مها 
ازداد وضوحا وييانا على الظاهر معن من المتكلم) مثل قوله #4 ( وأحل الله البيع 
وحرّم الربا) فهو نص ت التفريق بين البيع و بين الرباء لأنما قي حواب الكفار 


البقرة / ۱۸۷ . 
البقرة/ ٠۷١‏ . 


الادلة الشرعية .ل 


حين قالوا راما ابيع مثل الريا)؛ ومثل قولمك ( فانكحوا ما طاب لكم من الدساء 
مثنی وثلاث ورباع)' 'ظاهر في الحل نص في العدد. 
٣‏ - المفسر؛ وهو ما ظهر معناه .محرد الصيغة من غير أن يجحتمل التأويل أو 
التحصيص» لكنه قابل للنسخ» مثل قولكك (فسجد الملائكة كلهم أجعون "' › 
وقوله (وقاتلوا المش ر كين كافق“'. 
٤‏ - الحكم؛ وهو ما ظهر معناه مجرد الصيغة من غر أن يحتمل التأويل أو 
التخحصیص ولا يقبل النسخ» کتوله ٤4‏ (وان الله بکل شيء عليم)'» وقوله رواذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ' 
وأعلى هذه الأقسام وضوحا الحكم ثم المفسر نم النص ثم الظاهر"' 
المبحت التالت 
وجوه بيان النظم باعتقبار الخكفاء 


وجوه بيان النظم المتعلقة باعتبار الخفاء في دلالته على معناه أربعة أقسام هي : 


-١‏ اخفي؛ وهو اسم لا اشتبه معناه وخحفي نى اراد منه بعارض فى الصيغة يمم 
نيل المراد منها إلا بالطلب“' » يعي أنه عرض لبعض أفراده غموض لا 
يزول إلا بالاجتهاد لي إزالته» ومتاله قول هجا (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما)" » فهو ظاهر في السارق» حفي تي انطباقه على النباش 
والدشال لأن السرقة أذ المال المتقوم المملوك للغير حفية من حرز مثله» 
وقد يخفى ذلك على النشال والنباش ولكنه يتناوهما. 


.٣/ءاسلا‎ " 

" المحجر /۳۰. 

. ۳٦ / التوبة‎ 

. ٩۷ / المائدة‎ 

. ۱١۷ / الأعراف‎ 

سيأ تفصيل ذلك مع الأمثلة . 

“' السرخحسي » أصول الفقه ٠۷١ / ١‏ . 
المائدة / ۳۸ . 


الادلة الشرعية ا 


۲ 


{£ 


المشكل؛ المشكل فوق الخفي » وهو ما حفي مراده بحيث لا يدرك إلا 
بالتأمل» إما لغموض في المعئ» أو لاستعارة بديعة ٠‏ وبتعريف آحر فإن 
اللشكل هو ما حفي المراد منه باللفظ نفسه للغموض أو للاستعارة» مشل 
ولال روإن كنتم جنب فاطّهروا) " فظاهر الدلالة غسل ظاهر البسدن 
فهو واحب» أما باطنه فلا حب غسله على الإنسان» ووقع الإشكال قي 
الفم فإنه باطن من جحهة حي لا يفسد الصوم بابتلاع الريق وظاهر من 
جهة حى لا يفسد بالمضمضة» فالتشديد في "اطهروا " يوجحب غسهه. 
ومثل قوله كل (قوارير من فضة)"» فالقوارير من زحاج» وبالتأمل عرف 
أا جحاز بالاستعارة » فالمراد أن صفاءها صفاء الزحاج. 

اجمل؛ احمل لغة من الإجمال وهو عدم التفصيل» ومعناه اصطلاحا "ما 
ازد مت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل 
بالرحوع إلى الاستفسار ثم الطلب تم التأمل ٠"‏ وهو أشد حفاء من 
اللشكل» ومثاله لفظة "الصلاة" وردت جحملة في القرآن الكرع وقد بينتها 
السنة وفصلتها » ومثل لفظة "الربا" فالربا ي الفضل أي الزائد» وليس كل 
فضل حن بينها البي ي في الأشياء الستة » وبين أن الزيادة غير 
المشروطة لا تعد ربا. 

المعشابه ؛ ويحتمل معنيين : 

| - ما يحتمل وحهين أو أكثرء مثل قوله جلا (عقدة الأعان) أو (عقذتع 


الأعان) ومثل ريطْهُرن) أو ريطهرن)» ومثل روأرجلكم) بفتح اللام (وأرجلكم) 


منلا حسرو » مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول / ٤١‏ . 
المائدة / 1 . 
الإنسان / ٠١‏ . 


البزردوي » شرح كشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٤4/۱‏ . منار الأنوار وشروحه ٠٠١/۱‏ . 


وهو قوله ي "الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
يدا يد مثلاً ثل والفضل ربا " رواه البخاري . 


۷  _ الادلةالشرعية‎ 


۲ - ما بلغ من الخفاء درحة لا يرجى معها معرفتها لأحد أو للراسخين 
ني العلم» مثل فواتح السورء ومثل قوله ج (ولتصنع على عيضي) ٠"‏ ومنل 
صفات الله كقوله 3# ريد الله فوق أيديهي"" 

المبحت الرابم 
وجوه استعمال النظم 

وجوه استعمال النظم أربعة أنواع هي : 
١‏ - الحقيقةء وهي اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له في اصطلاح التخاطب مشل 
قوله جل ریا يها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا) " وقوله (ولا تقربوا الزنا)“» 
۲ - الجاز؛ وهو اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له للمناسبة بينهماء كإطلاق 
لفظ الأسد على الرجحل الشجاع» ومثل قوله تعالى (ولباس التقوى ذلك خير ) . 

وهو أنواع؛ منها ا لجاز الفعلي وهو "إسناد الفعل إلى غير فاعله" مثل بى الأمير 
المدينة» و منها اججاز ز اللغوي وهو إما: 
( ۱ ) مجاز وسل وعلاقته غير اللشامة » مل علاقة السببية أي كون الشيء سببا 
مؤڻرا ني شيء آخحرمئل "رعينا الغيث" أي النبات باعتبار الغيث سببا في إنبات 
النبات»› ر علاقته ته المسيبية مثل اأمطرت السماء عشبا" ا مطرا تسيب عنه بات 
رڪیعلون أصابعهم في آذافي' " أي رؤوس أصابعهم أو علاقته الحزئية نحو قوله 


طه/ ۳۹ . 
۲٦‏ الفتح / ٠١‏ . 
0 الحج / ۷۷ . 


. ۳۲ / الإسراء‎ 
. ۲٠ / الأعراف‎ 
. ٠۹ / البقرة‎ "٠ 


1۲ 


الادلة الشرعية 


تعالى ( فتحويو رقبة )"" أي تحرير العبد كله فعبر بالرقبة عن الكل» أو باعتبار ما 
e ٤ Punk (< i‏ ۶ .س 
کان» مثل قوله 34 (إي أراٍ أعصر را) أي عنباء أو باعتبار ما يکون كقوله 
3# ( وآتوا اليتامى أمواهم) "" أي باعتبار ما سيكونون بالغين راشدين» أو باعتبار 
امحل مثل قوله 3# رففي رة الله هم فيها خالدون)“" أي في الحنة» وغيرها من 
أنواع البحاز المرسل. 
۲ ¬ استعارة؛ وهو ما كان علاقته المشامةء وهي استعمال لفظ المشبه به للمشبه 
بقرينة صارفة عن المعى الحقيقي» مثل قولك "تكلم الأسد" وتعمني به الرحل 
الشجاع» وقد يكون صريحا مثل "ريت قمر يكتب"» أو كناية مثل "لسان حالي 
ينطق بالشکوی". 
٣‏ - الصريح؛ وهو ما ظهر الراد منه ظهورا بنا وهو الذي لا تأويل فيه» سواء 
اکان حقيقة أو بحاز (فاحترز به عن الظاهر لان الظهور فيه ليس تاما» مشل 
"أنت حر " للحقيقة > ومثل " لا آكل هذه الحنطة " للمجاز . 
> - الكناية؛ وهو اللفظ الذي استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة › سواء کانت 
حقيقة مل ألفاظ الضمائر» أو محازا مثل كنايات الطلاق كلفظ "بائن" و "أنت 
علي حرام" وحكمها أنه حب عدم العمل ما إلا بالنية . 
المبحث الخامس 

وجوه الوقوف على المراد من النظم 
معرفة وجوه الوقوف على المراد من النظم أربعة أنواع : 
| - الاستدلال بعبارة النص ؛ وهو العمل ما سيق الكلام له » مثل قوله 4ل 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ٣‏ 


النساء /۹۲. 
يوسف/٦۳.‏ 

النساء / ۲ . 

آل عمران / ۱۰۷ . 


. ٤ / النساء‎ 


اللادلة الشرعية ۲۹ 


۲ - الاستدلال بإشارة النص؛ وهو العمل ما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا 
سيق النص له ولیس بظاهر من کل وجه» كقوله ج (وعلى المولود له رزقهن 
وکسوقن""' فإشارة النص تعن أن المولود له هو الأب والمرزوق الكسو هن 
الأمهات. 
۳ - الاستدلال بدلالة النص؛ والراد به الثابت بدلالة النص» فهو ما لبت .ممعنى 

ٍ فمثلا الضرب يفهم الإيلام الذي يؤدي إليه الضرب» فقوله كك (فلا تقل هما 
أف ولا تنهرهما)"" يفهم منه حرمة الضرب بدلالة النص » وهو ما يقال له 
"المفهوم" عند بعض الأصوليين 
٤‏ - الاستدلال باقتضاء النص؛ والمراد به الثابت .عقتضى النص» أي ما سيق الكلام 
إلى لازمه الحتاج إليه» وهو يتقدم على الموضوع» مثل قوله ج (فليدع ناد 
فالنادي هو المكان واقتضاء النص يعن فليد ع أهل نادیه» و مثله قوله كك (أو تحرير 
رقبة )“" أي رقبة ممل وكة لمن أراد أن يحررهاء وهذا مقتضى النص وإلاً فلا معئ 

فهذه عشرون نوعا من دلالات الألفاظ على المعاني . ) 
وهناك أمر آخحر عده الأصوليون قسما مستقلاً على سبيل الحاز» لأنه ليس من 

أقسام القرآن في لفظه ومعناه» وهو يشمل كل ما مضى من العشرين نوعا لأن 
معرفتها تتو فف عليه» إذ إن كل واحد من الخاص والعام والنص وامحمل وغيرها 
يحتاج إليهاء وهي أربعة أنواع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - معرفة مواضع تلك الأقسام أي مواضع اشتقاقهاء كما يقال الخاص مأخوذ 
من احتص بكذاء والألفاظ إما حامدة وإما مشتقة » وهي إما بزيادة حرف أوزيادة 
أكثر من حرف» مثل آخحذ من أخذ أو الأحذ» ومرجع ذلك اللغة العربية. 
اليقرة / ۲۳۳ . 
الإسراء / ۴٣‏ . 


. ١۷ / العلق‎ 


. ۸٩ / للمائدة‎ 


TY 


الادلة الشرعية N.‏ 


۲ - معرفة ترتيبهاء فيعرف الراجح من المرحوح» وتقلم الراجح إذا تعارضاء مثل 
تقدع الْحكم على المفسر. 

٣‏ - معرفة معانيها أي معرفة ما يفهم من العبارات لغويا وشرعياً. 

٤‏ - معرفة أحكامها أي كون الحكم قطعيا أو ظنياً أو واجبا أو التوقف فيه“ 


المبحث السادسس 
معاني الحروفئ 
استعمال الألفاظ في معانيها الي وضعت ها يسمى حقيقة» وإذا استعملت قي 
غير معانيها الي وضعت هما يسمى ازا وقد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى 
معن آحر يصطلح عليه جماعة معينة فيسمى اصطلاحاء ويكون الاستعمال فيه 
حقيقة اصطلاحية أو حقيقة عرفية أي في عرف الحهة الي اصطلحت عليه 
كالصلاة والصوم والالترام والمساقاة والصحة والبطلان وغيرها . 
والألفاظ في اللغة العربية كثيرة» واستعمالاهها المشت ركة والجازية كثيرة» سواء 
كانت الألفاظ في الأفعال أو في الأسماء أو فى الحروف. 
وقد رأينا أن متم ببعض الحروف واستعمالاتما حقيقة أو بحازاء لشدة الحاحة 
إليها في فهم النص» وهي أنواع» فمنها حروف النصب» ومنها حروف المحزم» 
ومنها حروف امعان الي هي حروف العطف» ومنها حروف الباني الي تكون 
جزءا من الكلمة» أو بنيت الكلمة عليها و ركبت منهاء كهمزة الاستفها» 
وحروف الشرط وغيرهاء وقد یکون بعض هذه الحروف مشت رکا ا 
لفظاً وحكما وهي الواو و ثم والفاء وحن و آم و آو » وقد یکون بعضها مشتر 
ظا م ما قله وهی بل و لاو لک 


ابن ملك » منار الأنوار وشرح ابن العين على هامشه / ٩۳‏ وما بعدها . التفتازان » التلويح على التوضيح 
۹/۱ . محمد أديب الصاح » تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ۱/ ۳۹. 


الادلةالشرعية ا 


حروف المعاني 

ميت حروف امعان بناء على وضعها في اللغة كان معان تتميز اء حلاف 
حروف المباني وهي حروف المجاء» وحروف المعاني كثيرة» نتحدث عن بعض ها 
الأكثر أهمية واستعمالا وتأثيرأ في فهم النصوصء فأوها: 
الواو 
ترد الواو على معان كثيرة : 
١‏ - لمطلق الحمع مع التشريك أي مع الأمرين معا واشتراكهما في ثبوت 
الحكم لكل منهما مثل اقام حالد وقعد سعيد" أو ني الحكم هما مثل اقام الد 
وسعيد" أو في اشتراكهما في إثبات حكمين سختلفين لذات واحدة مثل "قام وقععد 
سعيد "» وهذا يعي اما لمطلق الحمع دون مراعاة لترتيب أو تعقيب مباشر أو بتراخ» 
وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو يوسف ومحمد (صاحبا أيي حنيفة)» وهو مڏذهب 
ارين في اجو فلو قاب ص إلا داي الوق فار حماوخحبرا" لا 
يفهم منه الترتيب» ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تعاطف أو تراخ كقوله ج (إئا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ' وقولنا في التقارب "جاء حالد طلوع 
الشمس وعمرو غدوة ". 
۲ - لمطلق الحمع أي للعطف فقط أي للجمع بغير قيدء كقول الرحل "هذه طالق 
ثلاث وهذه طالق "فتطلتى الأولى ثلاثا والثانية واحدة ورد بعمض العلماء هذا 
واستشهدوا بقولمكاك (والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شسهداء 
فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) "“بأمُا 
للترتيب وليست كذلك » فلو كانت للترتيب لكان عدم قبول الشهادة متوقفا على 
الجحلد وليس الأمر كذلك. 


3 


القصص / ۷ . 
النور/٤‏ . 


٣ الادلةالشرعية‎ 


٣‏ - قد تدل على المعية والمقارنة (أي المصاحبة) كقولك سرت والشمس› 
وکقوله بك (فاجمعوا ام رکم وشرکاء کې" » وقوله (ولا یعلم الذین جلهدوا 
منكم والصابرين) وكقول العرب في المئل "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" فتكون 
الواو هنا واو المعية أو العطف أو الاستعناف فتنصب كلمة "تشرب" في الأول 
وحزم مع الثانية وترفع مع الثالثة. ومثل قوله ج (لنبين لكم ونقرّ في الأرحام ما 
نشا“ وقوله (واتقوا الله ويعلمكم اللم“. 
> - تدل على الترتيب وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة رفي أحد الأقوال 
عنه)» ومعنئ الترتيب» أن يتأحر ما بعدها عما قبلهاء كقوله كك (إن الصفا والمروة 
فن شعائر الله ٠)‏ فيجب تقدم الصفا على المروة في بدء السعي بينهما لقوله ال 
"إبدأوا ما بدا الله به" “» وقوله كك (إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکمم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكبسين)“ فيحب 
عندهما البدء بالوجحه والتثنية باليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين» وعند مالك 
والصاحبين الترتيب غير واحب كما بين وهو مذهب الكوفيين» واستدلوا بقوله 
3# رإن هي الا حياتنا الدنيا غوت ونيا" أفقدم على الحياة مع أن الإنسان يجيا 
أولا م بعوت فدلت علىعدم الترتيب. 

ولو قال رحل لامراته "انت طالق وطالق وطالق. يقع الطلاق عند الصاحبين 
ثلاثاء وأما عند أبي حنيفة فيقع الطلاق واحدة فقط لأا إذا كانت للترتيب فتطلق 
بالطلقة الأول ولا تضادف الطلقتان الأحريان زواجاً قائما. 


. ۷1 / يونس‎ ٣ 


4{ الحج / ه٠‏ . 

البعرة/ ۲۸۲ . 

. ٠١۸ / البقرة‎ 

رواه أحمد بن حنبل والبيهقي والدارقطي . 
۸ المائدة / .٦‏ 


المؤمنون /۳۷ . 


الادلةالشرعية ___ __ ۴ 


ه - قد ترد الواو ععى "إذ» وهي واو اللحال» مثل قولنا "سافرت والشمس طالعة 
"أي إذ الشمس طالعة› ومنه قولكك رغم أنزل عليکم من بعل الغم أَمَنَة تعاسا 
يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهي ٠)‏ أي إذ طائفة قد أهمتهم 
أنفسهم» ومثل "أنا ماه وهو يفعل". 

- قد تستعمل محازا بععئ "أو" كقول مجلا (وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزیدون) '" أي ويزيدون. ) 

۷ - الواو تقترن ب "اما" مثل قول جل (إما شاکرا وإما کفور) او ب "لا" إن 
سبقت بنفي و لم تقصد المعية: قولهيك روما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفی) » وکقولنا "ما قام زید ولا عمرو"» وقد تقترن ب "لکن" مشل 
قولخلا ( ولکن رسول الله )“. 

۸ - قد تستعمل الواو لعطف العام على الخاص أو العكس» مغل قول الماك ررب 
اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مۇمنا وللمۇمنين والمۇمنات) وقوله (وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) '. 

٩‏ - وقد تعطف الواو جرد العطف من غير إشراك مثل قوله خا (أولئك عليهم 
صلوات من رمم ورحهمة) ٠‏ وقول "ليلين منكم ذوو الأحلام والنهى" . 
الفاء 

الفاء ترد معان عدة » منها : 


آل عمران / ۱١٤‏ . 

. ١٤١/ الصافات‎ ˆ 

ˆ الإنسان /۳. 

سبا/ ۳۷ . 

. ٤١ / الأحزاب‎ 

نوح /۲۸ . 

الأحزاب /۷ . 

. ٠١١۷ البقرة/‎ 

إتحاف السادة المحقين للربيدي . 


الادلة الشرعية hs:‏ 


١‏ - التعقيب» وذلك بإجماع أهل اللغة والأصوليينء أي تفيد الترتيب بلا مهلة؛ 
فإذا قلت "دحل خالد فسعيد" أفادت الترتيب أي تقدم حالد سعیدا في الدحول 
مع عدم وحود فاصل زمن کبیر بين دخوليهما. 

۲ - قد تدحل على الحزای كقوله "إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت عاص 
"فإذا دحل بالترتيب استحق وصف العصيان» وإن دحل الدار الثانية قبل الأولى 9 
یکون عاصيا. ومثله قول دحل ار "إن دحلت هذه الدار فهذه الدار ففأنت 
طالق" فدخلتها بالترتيب طَلقَت» وإن دحلت الدار الثانية قبل الأول لا تطلق لأنه 
م يتحقق الترتيب. وهو نوي ستل "سر سعيد فأحمد" وذكري مثل قول 4ج 
(فأزمما الشيطان عنهما فأخر جهما نما كانا فيه" 


٣۳‏ - قد تأن .معن التسبب» أي تدحل على المعلول كقولك "جاء الشتاء فتأهب" 
وقوله جل (أم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) ١‏ 
ومثل قولكاك ر فوكزه موسى فقضى عليه )" وقولها " لن يجزي ولد والده 
شیا حې یجده ملو کا فیشتریه فیعتقه"". 

> - قد تدحل على العلة لا على المعلول مثل قولك "أبشر فقد أتاك الغيت" فإتيان 
الغيث علة للبشر» ومثل قولك "إنزل فأنت آمن" ومثله قوله ج (وتزودوا فان 

خير الزاد التقوى ) ٠"‏ أي فلكون حير الزاد التقوى تزودواء ومثل "أد إلى الفا 
انت حر ' لأن الفاء معن لام التعليل أ ي أد إلى ألفاً لأناك حر بخلاف ما إذا قال 
"أد إلى ألفا وأنت حر" أي أد إلى ألفا حينما تكون حرأء فالواو للحال. 


ولكون الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» نطرح هذه المسألة؛ قال رحل لياط 
"أيكفين هذا الثوب قميصا ؟ قال النياط" نعم" فقال "فاقطعه" فقطعه فإذا هو لا 
یکفیه يضمن» کأنه قال له "هذا الثوب فاقطعه"» بخلاف لو قال له حوابا لسؤاله 


. ٠٠ / البقرة‎ 

احج / ۳. 

.٠١ / القصص‎ " 

رواه مسلم والترمذي وابن ماحه والبخاري في كتاب الأدب المفرد. 
البقرة / ۱۹۷ . 


٣ _________ الادلةالشرعية‎ 


"إقطعه" بدون الفاء لا يضمن لأنه لا ترتيب على ما قال" . ثم إن الفاء تفيد ثلاة 
أمور: )١(‏ التشريك في الحكم (۲) والترتيب (۴) والمهلة . 


ا 
= ت 


ثم 

تم (بضم الثاء ) حرف عطف للتراحي في الوحودء كقولك "جحاء محمد ثم عمر" 
فأفادت تراحى عمر في انحجيء أي جاء بعد محمد كما أا أفادت الترتيب أيضا. ومنه 
قوله كاك روإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالا ثم اهعدى)" أي استقا» فان 
مرتبة الاستقامة أعلى وأشق » لذلك أفادت تم ججيئها مرتبة على التوبة والإبعان وعمل 
الصال» ومنه قوله ج ر(وبدأً خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من 
ماءِ مَهين. م سواه ونفخ فيه من روحه) '. 

والتراحي أن يكون بين المعطوفين مهلة» وهو يرحع إلى المتكلم عند أبي حنيفة 
ولل الحكم عند صاحبيه» فلو قال "بعتك هذا الثوب بمائة دينار ثم بمائة م مائئة إن 
حئتي غدا"» فعند أي حنيفة يدفع من الثوب مائة دينار فقط إن حاءه في الغد ويلغسو 
الئمن الباقي» لأنه راجع إلى التكلم» وعند الصاحبين يدفع ثلامائة دينار لأن التراحي 
راع إلى الحكم. 

ولذلك لو قدم الشرط فقال "إن جتن غدا بعتك هذا الثوب بمائة دينار ثم عائة 
ثم مائة" فجاء قي الغد يتعلق التكلم والحكم بالمائة الأولى ويلغو الباقي. 

ومنه قوله َي "من حلف على بين ثم رأى غيرها حيرأ منها فليكفر عن ينه ثم 
لأت الذي هو خير" فإذا عجل الكفارة قبل الحنث لا يجوز عند أي حنيفة» 
والشافعى يقول با لحواز لأن ثم حقيقة للتراحي لفظا وخكما فجاز تأحر الحنث. 
والحنفية (غير أبي حنيفة) يقولون "هنا استعارة ثم ععن الواو" » أي لطلتق الحمع عملا 
بالرواية الأحرى للحديث وهي " فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن ينه" وإلأ لخرى 


التفتازان» التلويح على التوضيح .٠١٤/ ١‏ 
طه / A۲‏ . 
السجحدة / ۷ - ۹٩‏ . 


۷ رواه مسلم والترمذي وأحمد بن حنبل . 


ا 


الادلة الشرعية ۳ 


التناقض بين الحديثين » وهو إجراء للأمر على حقيقته » والكفارة واجحبة بعد الحنث 
بالإجماع. 

ومثله لو قال لامرآته "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دحلت الدار" فعند أبي 
حنيفة يقع الأول ويلغو الباقي» لأنه راحع للتكلم. وعند الصاحبين يقع الثلاث لأنه 
راحع للحكم » ولو قدم الشرط فقال "إن دحلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق" 
يتعلق الأول ويقع الثاني ويلغو الثالث “ . 

وقد ينصب المضار ع المقرون ها بعد فعل الشرط ويختلف الحكم حينغزٍ مشل 
قوله ي "لا يبون أحدكم في الماء الدائم م يغتسل منه""'» فالبول في الماء الراكد 
منهي عنه أبدا» لكن إذا قلنا بالنصب بثم يترتب النهي عن الاغتسال بعد البول. 


g0 


بل 

بل تستعمل لالإعراض (اللإضراب) عما قبله وإثبات ما بعده على سبيل التدارك 
تقول "حاعءن زيد بل عمرو" فأثبت الجىء لزيد م أعرضت عنه وأثبشه لعمرو 
فا لحكمان ثابتان قي رأي زفر من الحنفية» بخلاف الحمهور فإمُم يعرضون عن الحكم 
للأول ويشبتونه للثان » ولذلك جاز أن تدحل عليه " لا" تأكيدا للنفي أي لتو كيد نفي 
ما قبلهاء فتقول "حاءعن زيد لا بل عمرو" ويظهر الخلاف في الأمثلة التالية: 
١‏ - لو قال لشخص "لك علي آلف دينار بل ألفان" يجب عليه ثلاثة آلاف دينار عند 
زفر» وعند الحمهور ألفان. 
۲ - لو قال لامرآته "أنت طالق واحدة بل اثنتين " تقع الثلاث عند زفر» وتقع اننتان 
عند اللجحمهور» لكن بعض العلماء فرق بين هذا المثال وغيره؛ بأن الطلاق مين فيقع م 
أوقع الاثنين فيقعان » وني رأيي أن الصواب مع الجحمهور ٠“‏ لأنه لو قال "سي ستون 
سنة بل سبعون" تكون سنه سبعين سنة على رأي الحمهور ومائة وثلائين سنة على 
رأي زفر » وهذا المثال يبطل رأي زفر » لأنه لا يعقل أن نضيف السبعين إلى السستين 


A 


التفتازان » التلويح على التوضيح ٠٠١/١‏ . 
۹ رواه البخحاري والنسائي . 
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ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠١۸‏ . 


الادلة الشرعية ٣۷.‏ 


سنة» ولكن بعضهم يقول: إذا اتحد الحنس كان المقصود زيادة العشر سنوات» وإذا 
احتلف الحنس فيلزم الكل كقولك "على ألف درهم بل ألف ثوب" فيلزم الأالف 
درهم والألف ثوب. 

وعثل ل "بل" بقولمجلة (أم يقولون به جنّة بل جاءهم بالحق) . وقد 
تکون للابتداء مثل قولەك رولدینا كتاب ينطق باحق وهم لا يظلمون. بل 
تلويمم فيغمرة) . وقد تکون ابعال نو قولیتاق ( وقالو اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مٌکرمون) . 

وقد تکون للاتتقال ځو قرله تاا رقد آفلح من تزکی,. وذکر اسم ربه فصلی. 
بل تؤثرون الحياة الدنيا) . 

لكن» حرف ابتداء لا يعمل ولكنه يفيد الاستدراك» فهي حرف عطف 
للاستدراك بعد النفي إذا دحل على المفردء وإذا دحل على الحملة فيجب اخحتلاف ما 
بعدها عما قبلهاء فإن كانت الى قبل لكن مثبتة وجب أن تكون الي بعدها منفية» 
والعكس إذا كانت الى قبل لكن منفية وحب أن تكون الي بعدها مثبتة» مثل "حاعن 
زيد لکن عمرو" و "ما سافر حالد لكن سعيد" أو "سافز سعيد لكن خالد حاضر". 
ومعن الاستدراك "رفع التوهم الناشى عن الكلام السابق" مثل جاع زيد لكن عمرو 
"فانه يتدارك عدم ججيء زيد .عجيءِ عمرو › وإاذا قال "ما کانت هذه الدار لي ةط 
ولكن كانت لعمرو" فيختلف الحكمان الأول عن الثان» وذلك لو أقر إنسان لآحر 
بالدار فقال هذا القول وهو "ما كانت الدار لي" فإن فصل كانت للمقر » وإن اتصل 
کانت لعمرو. E‏ يشترط اتصال الكلام بعضه ببعض وأ ن يکون عل الإثبات غير عل 
لنفي ليمكن الحمع بينهما ولا يتناقضان» وألا يكون الكلام استفنافا؛ مثل أن يقول له 
"لك على ألف قرضا" فقال المقر له "لا لكن غصبا" فيك ون الكلام مستأنفا لا 


المومنون/ ۷١‏ 
المؤمنون / 1۴١1١‏ . 
الأنبياء / ۳۷ . 


. ۱١-١٤ / الأعلى‎ 


1۳ 


الادلة الشرعية 


تدا رکا . ولو تزوحت امرأة بغير إذن وليها .مائة دينارء فقال وليها "لا أجيز ایکا 
لکن أجيزه .مائتين "انفسخ الزواج الأول ولم يثبت الثاي» لأنه يحتاج إلى عقد حديد. 
غير أن بعض العلماء يجعله تدار کا في صل النکاح لا استنافا فيصح النكاح .عائتين 


£ 


أو 
أو» لأحد الشيئين» فإن كانا مفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهماء وإن كانا 
جلتين تفيد حصول مضموفماء مثل "هذا صادق أو هذا" للمفردين»› ومٹل "و کلت 
حالداً أو وكلت محمد" فص الت وكيل لكليهماء فلو باع أحدهما شيا للم وكل صح 
البيع. 
وما عدة معان غير المعئ الأساسى الذي ذكرناه » وهي : 
١‏ - الشك» وهذا يكون في الإحبار كأن تقول "جاء محمد أو سعيد" و "باع حالد 
الدار أو الأرض " 
۲ - الإبمام مع التحقيق» كقوله ل (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال مبين)“" 
۳ - التخييرء کقوله 4 (فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوقّم أو تحرير رقبة) ٠‏ أو قولك "تزوج هندا أو أحتها". 
> - الإباحة» مثل قوهمم "جالس الحسن أو ابن سيرين" وقولك "كل التفاح أو الموز" 
"وتعلم الفقه أو اللغة"» والفرق بين الإباحة والتخيير أنه تلع في التخيير الحمع بينها 
ولا بعتنع في في الإباحةء كما أنه يحب في التخحيير الإاتيان بأحدهما ولا بحب في الإباحة. 
ه - التسويةء مثل قوله "بعتك هذه الدار بألف درهم أو مائة دينار" لتساوي الألف 
درهم م الائة دینار. 
١‏ - تأن معن الواو كقوله ك (فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)"" لأن الله جلك 
لایتأتی منه الشك فمعناها ويزيدون» أي تان لطلق المع حع الواو مشل "'جاءِ 
الخلافة أو كانت له قدرا". 


ye 


. ۲٤ / سا‎ 


Y1 


اللائدة / ۸۹ . 


الادلةالشرعية ______ ۹ 


وهنا مسألة في قوله 8# (إنغا جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسكعون في 
الأرض فسادا أن يَُثّلوا أو يُصَلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا 
من الأرض) ٠"‏ فهى للتخيير عند الإمام مالك لأن "أو" للتخيير في الأصل بين أحد 
الشيئين . وعند الأحناف جاء مع "او" للترتيب على حسب ارم فتکون .عع ی" بل " 
كما في قولمكر(فهي كالخجارة أو أشد قسوق"". أي بل أشد قسوة» فيكون المعئن 
حينئر ما يلي "أن يلوا إذا حصل منهم القتل والتخويف والترويع» بل صلب وا إذا 
وأرحلهم من خلاف إذا أحذوا امال وروعوا وخحوفواء بل ينفوا من الأرض إذا حوفوا 
الناس تي الطريق وروعوهم" وهذا يعتمد على قاعدة أصلية وهي "أن الحملة إذا 
قوبلت بال حملة ينقسم البعض على البعض"» وأنواع الحناية هنا متفاوتة ولذلك تحمل 
العقوبة الأشد على اطناية الأشد وهكذا. 
۷ - وقد تأني للتقسیم مثل قوله 8# (وقالوا کونوا هودا أو نصاری) "» وقول 
النحاة "الكلمة اسم أو فعل أو حرف '. 
۸ - وتكون عى إلا أو إلى ف الاستشناء وهذه ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن 
مضمرة مثل قوله جل رلا جناح عليكم إن طلقم اللساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا ههن فريضة) ٠"‏ ومثل "لألزمنك أو تقضي حاحيي" ومثل قول الشاعر : 

لأستسهلن الصعب أو أدرك الى ٠‏ فما انقادت الآمال إلا لصابر 

. " تأنن ععئ الشرط مثل " لآتينك أ عطيتن أو حرمتي‎ - ۹٩ 
. " تأت معن التقريب كقوله " ما أدري أَسلم أو ودع‎ - ١١ 

ويفرق في القول بين الإنشاء والإخبارء فالإنشاء يحب إيقاع حكمه كما لو قال 
"وهبتك هذا الثوب أو هذا" فهو إنشاء فيجب إيقاع الحكم على أحدهما » بخلاف ما 


yy 


. ٠٤١۷ | الصافات‎ 
. ۳۳ للائدة/‎ "“ 
. ۷٤ / البقرة‎ 
. ٠۴١١ / البقرة‎ ۸٠ 
. ۲۳٠ / البقرة‎ 


الادلةالشرعية ا 


لو قال "ذهب زيد أو حالد" فهو إخبار لا يوقع حكماً وإنغا هو شك في أيهما 
ذهب"". وإذا استعملت "أو" في النفي عة حكمهاء كقوله غلا رولا تطع منهم آففا 
أو كفورا)""» أي لا تطع منهم لاهذا ولا ذاك» وكما إذا حلف لا يرتكب الزنا أو 
أكل مال اليتيم» فإنه يشمل الإثنين. 
حتسى 
حي تان .معان عد 
١‏ - تأن .ععن الغاية» أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها أي لانتهاء الغاية 
كما في قولك "أكلت السمكة حن رأسها". وعلامة الغاية أن يصلح الصدر للامتداد 
وأن يصاح الآخحر للانتهاءء کان يقول "سافرت حن إربد"» وکقوله تعالی (لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)“» فهي للغايةء وكذلك قوله 
(حتى يعطوا الجزية عن يلي" فإذا لم يصلح لا تستعمل للغاي ةكقولك "اتيك حي 
تغديي" فتصبح .ععئ "کي" حرف نصب» ومنه قوله مك (سلام هې حتی مطلے 
الفجر) "*» وتكون هنا حرف جر . 
۲ - تأي للعطف مع قيام معئ الغاية» كأن تقول "مات الناس حى الأنبياء "و" رحل 
الحميع حى الأطفال" يعن و الأنبياء والأطفال . ) 
۳ - وتكون ابتدائية » كقوله " حى أنت امي " › ومثل قول الفرزدق : 

فوا عجبا حى كليب تسبي کكأن أباها فمشل أو بجاشع 
> - وقد تستعمل للتعليل» كقولك " أسلم حى تدحل امحنة " أي لكي تدخل ابحنة 
ومنه قوله 8# (فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله) ٠"‏ وقوله رولا يزالون 
یقاتلونکم حت یرد و کم عن دینکم إن استطاعوا)". 
۳ التفتازان » التلويح على التوضيح ١‏ / ۸ . ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠١١‏ . 
الإنسان / ۲٤‏ . 
النور / ۲۷ . 
٠‏ " التوبة / ۲۹ . 
القدر /ه. 
الحجرات / ٩‏ . 


AY 


الادلةالشرعية ا 
حروف الجر 

حروف ال حر كثيرة » ولكن سنقتصر على أكثرها استعمالا وتأثيرا في احتلاف 
الأحكام وهي : 
الباءء إلى » في » على . 

الباء 

للباء معان عدة من أهمها : 

| - الإلصاق ؛ وهو تعليق الشيء وإلصاقه به » مثل " مسحت برسي للماء " . وإِذا 
قال " فرج عن السجين إلأ بإذن " أي إفراجاً ملصقاً بإذن » فيجب لكل إفراج 
إذن. وتدحل على الوسائل » مثل "بعت هذا الثوب بألف دينار " . 

- الاستعانة ؛ أي طلب المعونة على شيء بشيء مل " بالقلم كتبت " و " بال 


استعنت و "بتوفيق الله اعتمدت 
٣‏ - التبعيض ؛ كقوله 8# ( عينا يشرب ها عباد الله ) أي ببعضها ““ . 
٤‏ - زائدة ؛ للت وكيد » كقوله كاك ( فکفی بالله شھیدا بیننا وبینکم . 
ومن هنا لو قال " مسحت الحائط بيدي " فتكون للاستعانة لأها دحلت على 
الآلة فتكون قد مسحت الحائط كله » وأما إذا قال " مسحت بالحائط يدي " فتكون 
قد دحلت على الممسوح فهي لالإلصاق فلا تتعدّى مقدار اليد . ومن هنا كان 
قال الشافعي: الباء للتبعيض » أي يجب مسح بعض الرأس» لن الباء دحلت على 
اللمسوح. وقال الأحناف: هي للإلصاق فيجب مسح جزء من الرأس بعقدار الآلة 
وهي اليد» وتساوي ربع الرأس . وقال مالك : الباء زائدة فيجب مسح جميع الرأس . 


AA 


البقرة / ۲٠۷‏ . التلويح على التوضیح .١١٠١/١‏ شرح منار الأنوار / .٠١۸‏ 
الإنسان / ٦‏ . 


A۹ 


. ۲۹ / يونس‎ ١ 


الادلةالشرغية ی 


والقاعدة أن الباء إذا دحلت على الآلة كان الفعل متعديا إل محله وهو الممسوح 
فيصير انحل مفعولا به فيتناول كله » كقولك " مسحت اللوح بيدي " والمعت بر في 
الآلة قدر ما بحصل به المقصودء وهو استيعاب الممسوح كله ٠‏ 

وإذا دحلت على انحل بقى الفعل متعديا إلى الآلة فصار انحل شبيها بالآلة فلا 
يقتضي استيعاب انحل وهو الممسوح في الآية الكرعة» فصار المراد به أكثر اليد وهو 
الأصابع وهو ربع الرأس عند الأحناف » وبعضه عند غيرهم . 

ودل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة وهو " أن البي َيل أتى سباطة قوم فبال 
وتوضأً ومسح على ناصيته " » وسباطة القوم كناستهم “ . 
ه - التعدية ؛ مثل " ذهبت بزيد " 
٦‏ - السبب؛ ومثاله قوله ن ريا قوم اکم لمعم اشم اناد العجحل)' 
أي بسبب اتخاذ كم العجل وقوله ( فكلا أخدنا بذنبهم "" 
۷ - المصاحبة؛ كقوله لك (قيل يا نوح اهبط بسلام منا رر رکات ۰ وقوله (وقد 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به) . 
۸ - الظرفية ؛ مثل قولكك (ولقد نصركم الله ببدر وأنسم أذلة )"". 
٩‏ - انحاوزة؛ مثل قوله كك (ثم استوى على العرش الرحهن فاسأل به خبيرا)"". 
١‏ - الغاية؛ قال تعالى على لسان يوسف (وقد أحسن بي إذ أخرجني من 


ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠٠١١ -٠٠١١‏ . رواه الجحماعة. 
البقرة / ٤ه‏ . 

۳ العنكبوت | . 

. ٤۸ / هود‎ 

. ٦١ / المائدة‎ 

آل عمران / ۱۲۳ . 

. ٥۹ / الفرقان‎ " 


يو سف / ۰۰ 


الادلة الشرغية E۳‏ 


۱۱ - القسم ؛ مثل " أقسم بالله لتفعر ". 
١‏ - البدل ؛ مثل " ليت لي بأمتنا أمة محاهدة ". 


۳ - القابلة ؛ مغل " هذا بذاك " و " اشتريت بألف " . 


إلى 

إلى حرف جر لانتهاء الغاية الزمانية أو المكانيةء تقول "ذهبت إلى المسجد' 
فا مسجد غاية ينتهي إليها الذهاب» ومثله من القرآن قول (فتَظرَة إلى ميسرت . 

والغاية إن كانت قائمة بنفسها أي موجودة قبل التكلم كقولنا " انتقلت من 
هذه الغرفة إلى تلك الغرفة " م يستلزم أن ندحل الغرفة الثانبة > وإن كانت غير قائمة 
بنفسها » ينظر ؛ فإن کان صدر الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لإإحراج ما وراءها 
فتدحل الغاية ف الى » كقوله جل (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠)‏ فتدحل المرافق والكعبان في 
غسل اليدين والرجاين» وإن نم يتناو هما صدر الكلام أو كان في تناو همسا شك 
فذكرهما لمدة الحكم إليها؛ فلا تدحل الغاية في الْعيّى» كقوله كك (رأتموا الصيام إلى 
الليل)' ٠‏ فلا يدحل الليل في الصوم . 

وهذا راجع إلى أن المذكور بعد "إل"» هل يدحل فيما قبله حن يشمله الحكم أم 
لا ؟ والنحققون على أن "إلى" لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدحول 
أوعدمه» وما دامت "إلى" للنهاية فجاز أن يقع الفعل على أول الحد أو أن يتوغل في 
اللكان» لكن تمتنع احاوزة. ومن هنا عندما نقراً قوله ل (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلىالمسجد الأقصى الذي با ركنا حوله )"'. لا يقتضي أن 
نفهم لزوم دخحول المسجد الأقصى » وإن كان ثبت ذلك بالرواية المشهورة» ومثله 
قوله جل ر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) › فالليل غاية الصوم . 


البقرة/ ۲۸۰ . 
لائدة /“. 

البقرة / ۱۸۷ . 
9¥ 


. ١ / الإسراء‎ 


الادلةالشرغية ي 


ولو قال شخحص لآحر " لك علي من درهم إلى عشرة " فکم یلزمه ؟ فإن 
أدخلناالأول بالضرورة تحب عشرة لأا حزء من النهاية » وإن أدحلنا الغاية في المغيى 
تحب عشرة أيضا وهو قول أبي يوسضف وححمد » وعند أي حنيفة تسعة لأن الغاية لا 
تدحل عنده » وعند زفر تلزم ثمانية لأن الابتداء الأول وهو الواحد لا يدحل 
بالضرورة والغاية وهي العشرة لا تدحل كذلك لأن الغاية لا تدحل في المّى. ولوقال 
لمشتري للبائع في يوم الإثنين "لي الخيار إلى الخد أو إلى يوم الخميس"» فهل يدحل 
يوم الخميس أم لا يدحل ؟ فيدحل عند أبي حنيفة لأن الغاية ذكرت لإحراج ما 
وراءهاء ومثله لو قال "بعت إلى رمضان" أي لا أطلب الثمن إلى رمضان . 
و" إلى " نما معان منها : 
١‏ - الانتهاء الذي ذكرناه . 
١‏ - العية ؛ مثل قوله 8 رمن أنصاري إلى الله )""'. 
۳ - التبيين ؛ وهي امبينة لفاعلية ججرورها مثل ( رب السجن أحب إليى“". 
٤‏ - مرادفة للام نحو قوله تعالى على لسان قوم بلقيس ( والأمر إليك فانظري ماذا ' 
تأمرين ) ''» أي لك . 
ه - التوكيد ؛ مثل قرله كاك ( واجعل أفندة من الناس توي إليهم )"٠ء‏ أي 
مواهم. 
في 
" في " حرف حر له معان منها : 
١‏ - الظرف المكان أو الزمان ؛ ومعناه أن يشتمل الحرور ها على ما قبلها اشتمالا 
مكانيا مثل قولنا " الماء في الكوز "» أو زمانيا مثل " الصوم في يوم الخميس والصلاة 


. ١٤١ الصف/‎ 


8 يوسف / ۳۳ . 


. ٠۳ / النمل‎ 


إبراهيم / ۳۷ . 


٤ _______ الادلةالشرعية‎ 


في يوم الحمعة وقل اجتیت و ر ل غابست السروم. في دين الأرض 
وهم من بعد غلبهم سیغلبون. في بضع سنين )' 
۲ - التشبيه ؛ مثل " زيد في نعمة والدار في يدك " . 

وقد ثبت في الكلام » مثل قولك " صمت في هذا اليوم " » وقد لا ثبت في 
مثل قولك " صمت هذا اليوم " بدون ذكر " في " في الحملة » يعن تظهر في الكلام 
أو تضمر » ولو قال "صمت في هذه السنة " لا يقتضى صيام الكل بخلاف " صمت 
هذه السنة" » ويظهر هذا في الحكم » فلو قال لآخحر "أدفع لك المبلغ في يوم الجحمعة" 
يلزمه من أول يوم الحمعة إلا إذا نوى آخره ويصدق ديانة لا قضاء » ولو قال " أدفع 
لك المبلغ يوم الحمعة " اقتضى الظرف الاستيعاب لأنه صار .متزلة المفعول فيه. 

ولو قال " أنت طالق في الدار " تطلق في الخال » لأن الظرف هنا مكان ولا 
يصح أن یکون مفعولاً فيه . 
۳ وقد تأن .معن الشرط ؛ كقولنا " أنت طالق فى دحولك الدار " أي شرط 
دحولك الدار *'' . 
٤‏ - المصاحبة ؛ مثل قوله كلك ( فخرج على قومه في زينته )" 
ه - التعليل ؛كقوله 8# " إن امرأة دحلت النارفي هة حبستها " . 
٦‏ - الاستعلاء ؛ كقوله جل (ولأصابّكم في جدذوع النخل ' 
على 
" على " حرف حر » وما معان عدة منها : 
١‏ - الاستعلاء ؛ ويراد بالاستعلاء _ في غير معناه الحقيقي _ الوحوب والإالزام »› 
ولذلك قال بعض العلماء " على " للإلزام » فلو قال له " رأيتك على الس طح " أي 


. ٤-١ / الروم‎ 

التفتازان » التلويح على التوضيح ١٠١۸ / ١‏ . 
القصص / ۷۹ . 

طه /۷۱. 


ألادلة الشرعية 


1٤ 


استعليت على السطح » و" صعد على السلم علاه " و " لك على ألف دينار " ديسن 
ازم به » لأن الین یعلوه وی رکبه . 
۲ - الشرط ؛ كقوله 8# ( يبايعدك على أن لا يشر كن بالل شيا )""'» أي بشرط 
عدم الإشراك باله. 
۳ - وتأن عى الباء بحازا في المعاوضات الحضة أي الخالية من الإسقاط » لأن اللزوم 
يناسب الإلصاق » كقولك " بعت هذا الثوب على ألف دينار"» والمعاوضات مشل 
البيع والإحارة والزواج » كقوله "زوحتك ابن على مهر قدره ثلاثة آلاف دينار" 
أي مهر قدره ثلاثة آلاف دينار» وكذا في الطلاق كقول الزوجة "طلقي على ألف" 
أي بألف » ولكن أبا حنيفة يرى أا في الطلاق شرط» أي طلقن شرط أن أعطيك 
ألف دينارء فلو طلقها واحدة يجب له ثلث الألف عند صاحبيه لأفمفا معن الباء 
فيتجزأً» وعند أي حنيفة للشرط والشرط لا يتجزاً فتجب الألف دينار كلها عنده '. 
٤‏ - المصاحبة ؛ مثل قوله 8 (وآتى المال على حبه)"'' وقوله (وإن ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم . 
-٥‏ امحاوزة ؛ مثل قول الشاعر : 

إذا رضت على بنو قشير لعمر الله أعجبي رضاها 
أ - التعليل ؛ مثل قولهجلة ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ٣‏ 
۷ الاستدراك ؛ كقولنا " فلان لا يدحل الحنة لسوء صنيعه» على أنه لا ييأس من 
أ وقول الشاعر : 


بل تداوينا فلم شف ما بنا على أن قرب الدار حير من البعد 


e. 
رحة الله‎ 


. 1١۲ / الممتحنة‎ 

ا حوبي » البرهان فقرة ٠١١ - ٩٠‏ . التفتازان » التلويح شرح التوضيح ٠٠١/١‏ . ابن ملك »› منار الأنوار 
o٤ |‏ . 

البقرة / ۱۷۷ . 

. ٦ / الرعد‎ 14 


. ۱۸١ / البقرة‎ 


الادلةالشرعية _ _ ۷ 


حروف أخری 
من : للتبيين ؛ كقوله ل (ما ندسخ هن آية أو ندسها نأت جخير منسها)" '' 

وقوله كبك (يحَلون فيها من أساور من ذهب)""''. وللتبعيض؛ كقوله كك (منهم 
من کلم الل“ أو غيرهما كابتداء الغاية مثل قوله ي (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام) "" أو للتعليل قال غللا رما ع ئ غر وا أو 
للبدل كقوله 34 (لن تغني عنهم أموامم ولا أولادهم من الله شيئاء' أو للتو كيد 
مثل ما جاع من رجحل ' . 

عن : وهي للمحاوزة ؛ مثل قولك "بعدت عن البلد"» وللبدل ؛ كقوله كجك 
(لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) ٠"‏ وقولك " صومي عن أمك " 

أسماء الظرف 
مع ؛ للمقارنة » فلو قال "أنت طالقة واحدة مع واحدة" تقع اثنتان . 


عند ؛ للحضور الحسي » مثل قوله كك ( فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من 
فضل ری ) '. وللحضور المعنوي › مثل قوله 2 (قال الذي عدده علم مسن 
الكتاب أنا آتيك به) “"' وقوله (عند سدرة النتهى. عندها جنة الأوى ) '. 


. ٠١١ البقرة/‎ 
. ۳١ / الكهف‎ 
. ٠٠۳ البقرة/‎ 

الإسراء / ١‏ . 
نوح / ۲۵ . 
آل عمران / ٠١‏ . 
البقرة / ٤۸‏ . 
لمل / ٤٠‏ . 
النمل / ٤٠‏ . 
e‏ النحم / ٠١-١٤‏ . 


٤ 


الادلة الشرعية 
كلمات الشرط 

كيف ؛ للسوال عن الحال . 
إن ؛ للشرط » وتفيد الشك » وهي حازمة للفعل المضارع » ومعن الشرط تعليسق 
إذا؛ ظرف لا يستقبل من الزمان وتفيد التأكيد وهي شرط غير حازم جخلاف إن. 
قبل ؛ للتقلىم . 
بعد ؛ للتأحير . 

فلو قال " أنت طالق قبل واحدة " تقع واحدة » ولو قال " بعد واحدة "تققع 
اثنتان » ولو قال "انت طالق واحدة قبلها واحدة " تقع اثنتان » ولو قال " بعدها 
واحدة " تقع اثنتان كذلك . 

المبحة السابعم 
الدلالات 

الدلالات جمع دلالة » ويقصد ما اللفظ الذي يودي إلى معن معين › فدلالة 
اللفظ على المعن هي المقصود بالدلالة هنا . وهي تكون بالاستدلال » وهو انتققال 
الذهن من الأثر إلى الموثر كالاستدلال بالدحان على وحود النار '''. 

والنص الشرعي أو القانون ليست دلالته على الحكم قاصرة على ما يفهم من 
عبارته » بل كيرا ما تكون الدلالة على الحكم عن طريق الإشارة أو الففهوم أو 
الاقتضاء . 

واللفظ عند الأصوليين يدل على المعن الحقيقى أو النجازي › فدلالة الألفاظ على 
معاي هي حقيقة أو جحاز عند الحمهور » أما الأصوليون الأحناف فقد قسموا 
الدلالات إلى لفظية وغير لفظية . 


النسفي » كشف الأسرار ۲٤۷ / ١‏ . ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠٦۹‏ . محمد أديب الصالل» تفسير 


الادلة الشرعية _ ا ا ۹ 
أما غير اللفظية فقد قسموها إلى أربعة أقسام وموها " بيان الضرورة " › وهي: 


١‏ - ان يازم من حکم مذ کور حکم آحر مسکوت عنه » مثل قوله جل في الميراث 
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن کان له ولد فإن م يكن له ولد 
وورثه أبواه فاأمه الثلٹ) » فنص على أن الثلث للأم وسكت عن ميراث الأب 
فالحكم المسكوت عنه " أن لأبيه الثلثين من الميراث " . 
۲ - دلالة حال السكت على أمر معين » كتقريره کي » وهو سكوته عند أمر 
يشاهده من قول أو فعل › ومثل سكوت البكر عندما يستأذفا أبوها في الزواج . 
۳ - اعتبار سكوت الساكت دلالة كالنطق ما » مثل دلالة سكوت ول الحجور عليه 
عند ما يراه يبيع من غير إذنه من غير أن ينهاه عن البيع . 
٤‏ - دلالة سكوت على أمر متعارف عليه فلا حاحة إلى ذكره » كأن تقول " مائة 
" مات را YA‏ 1 
ودرهم اي ماه دینار ودرهم . 
أما الدلالة اللفظية فهي عند الحنفية أربعة أقسام : 
١‏ - عبارة النص '': 
اللفظ يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعن من الكتاب والسنة » سواء كان 
ظاهرا كقوله 34 (وأحل الله البيع وحرّم الربا ) فهو ظاهر قي الحل والحرمة › أو 
مفسرا ٣‏ أو حفیا ٣‏ أو مطاقا ٣‏ أو مقيدا ۳٣‏ أو عاما ٣‏ أو حاصا ٣‏ 
۷ النساء / ١١‏ 
الخضري › أصول الفقه / ٠١١‏ . 
۹ النص: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر معن من المتكلم لا في نفس الصيغة › والظاهر اسم لكل كلام ظهر 
المراد منه بصيغته ( أي من غير تأمل وتوقض على قرينة حارحية ) . 
اللفسر : هو ما زاد فيه وضوح الكلام حي سد احتمال التأويل والتخحصيص مثل قوله تعالى ( فسجد اللائكة 
وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة ولكن في انطباق معناه على بعض أحزائه نوع حفاء وغموض 
يحتاج إلى نظر كانطباق آية السرقة على النباش والنشال كما بينا . 
الطلق : اللفظ الذي أريد به فرد غير مقيد بقيد مثل قوله تعالى ( فصيام ثلالة أيام ) وقول البي ي " أد عسن 


کل حر وعبد " . 


الادلة الشرعية ەا 


أو محکما "'' أو متشاما"' أو بحملا" ويحتمل معنیین فأکثر كقوله ج (أو 
يعفو الذي بيده عُقدة النكاح)" ٠‏ فهو جحمل لتردده بين الزروج وولي الزوحة »› فقد حمله 
الشافعي على الزوج وله مالك على ولي الزوحة » وكقوله بي ' لاعنع حار حاره 
٠"‏ فهو حمل لتردد ضمير جاره بين عوده إلى الجار 
الأول أو الحار الثاني » أو مبينا ٠“‏ أو مشكلا ٠“‏ أو مشتركا لفظيا "* 
أوصريحا ““' أو بحازاً ٠“‏ أو كتاية "“'. فيكون إثبات الحكم هذه الألفاظ إثباتاً بعبارة 
النص» والمقصود بالعبارة اللفظ ٠“‏ والمقصود بعبارة النص» الحكم المستفاد من النظم 
إن كان مسوقا له » أي دلالة اللفظ على ا معن مقصودا أصايا أو غير أصلى » فالأول 


أن يضع نحشبة في جداره 


r 
_ 


القيد : ما أحرج عن الشيوع أو ما دل على الاهية بقيد مستقل » مثل قوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) 

وقوله عليه السلام "أدوا عن كل حر عبد مسلمين " أي أعطوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد . 

العام :هو ما استغرق هيع أفراده من غير حصر » مثل " لا رحل في الدار " فهو عام فيي كل رحل . 

الخاص : ما وضع لواحد بالنوع کرحل أو باجنس کانسان › کقوله تعالی ( حرمت علیکم آمھاتکم ) یشمل 
كل أم من نسب أو رضاع مهما علت » فهو حاص فيها . 

المحكم : ما زاد وضوح اللفظ فيه حي سد باب احتمال التأويل والتخحصيص والنسخ كقوله عليه السلام 

'الجهاد ماض إلى يوم القيامة رواه الطبران وابن حنبل . 

التشابه: اللفظ الذي حفى الراد منه فلا يدرك لا عقلا ولا نقلاً مثل الأحرف في أوائل السور . 

امجمل : اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه بل لا بد من دليل نقلي مثل ألفاظ الصلاة . 

البقرة / ۲۳۷ . 

رواه الطبراني وابن حنبل . 

امبين: اللفظ الراضح بنفسه وهو ما يكون كافيا في إفادة معناه مثل قرله تعالى ( والله بكل شيء عليم ) . 

المشكل : ما بعكن الوقوف عليه بالتأمل » وخحفاؤه إما لدقة معناه كقوله تعالى ( نساؤ كم حرث لكم فأتوا 

حرلكم أن شتتم ) فأن معن كيف أو معن أين أو معن مي » وبالتأمل ظهر أن الراد معن كيف أو مسق لا 

معن أين بدليل الحرث الذي هو محل البذر وهو بدليل قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أم ركم الله ) . أو بجاز 

غریب مٹل قوله تعالی ( قوارير من فضة ) . 

المشترك اللفظي : ما اتحد لفظه وتعدد معناه . 

ئ الصريح : الحقيقة . 

اناز : الكلمة الستعملة في غير معناها الأصلي . 

. الكناية : اللفظ الذي أريد لازم معناه‎ ٠١ 

ابن ملك/4٩‏ وما بعدهاء صدر الشريعة ١/١۲٠وما‏ بعدهاء عبد الوهاب حلاف» علم اصول الفقه/۷۹٠وما‏ 


بعدها 


lt: 


£ 


الادلة الشرعية اا 


کقوله جلا ( فانكحوا ما طاب لكم من الدساء مغنى وثلاث ورباع)" '» فهو 
نص ي إباحة النكاح وهو مقصود أصلي» وقولك ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا) ٠“‏ فالآية سيقت للرد على اليهود الذين قالوا إنما البيع مثل الرباء فنصت 
العبارة على إباحة البيع وحرمة الربا » مع أن المقصود الأصلي هو النص على التفرقة 
بين البيع والربا وحكم البيع والربا غير مقصود أصلي »› فعبارة اأص إذن» العمل 
بظاهر ما سيق الكلام له » والسوق قد يكون أصالة أو تبعا . 
۲ - إشارة النص : 

وهي دلالة اللفظ على ما لم يسق له أصلاء أو الحكم المستفاد من النظم إن كان 
غير مسوق له » وهذا المع يتفاوت الناس في فهمه » وذلك كقوله كك (رعلى 
المولود له رزقهن وكسوقن بالمعروف )"' فالآية مسوقة للدلالة على أن نفقة 
الوالدات المرضعات و كسوهن على الأب فهذه عبارة النص › لكن فهم الآية أن 
النسب إنغا يكون للأب لا للأم إشارة نص » ومثل قوله (ووصينا الإنسان بوالديه 
احسانا هلته مه کرها ووضعته کرها وهله وفصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صاخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وني من 
اللسلمين ) '' فدلالة عبارة النص امتنان الوالدة والوالد على ابنهما » وإشارة النص 
تدل على أن أقل مدة ا لحمل ستة أشهر » أي لم تسق الآية للدلالة عليه. ومثل قوله 
يل " في صدقة الفطر " أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم """" فالثابت بعبارة النص 
وحوب زكاة الفطرولزوم أدائها في يوم عيد الفطر و: ودلالة الإشارة أن الزكاة تحب 
على الأغنياء وأما لا تعطى إلا لذوي الحاحة وأن إحراحهاقل صلاة عيد 
الفطرليستغي الفقير عن المسألة . ومثل قوله ك ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من دیارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناوينصرون الله ورسوله أولفك 
البقرة / ۲۷١‏ . 
البقرة / ٠.۲۳۳‏ 
الأحقاف / ٠١‏ . 


104% رواه اأ اب اا نن إلا ابن ماحة » ورواه أحمد بن حنبل . 


الادلةالشرعية ا 


هم الصادقون ) فهي إشارة نص إلى زوال ملكهم عما تركوه في ديارهم السيّ 
هاجروا منها " أي مكة"» والفقير حقيقة هو مَّن لا بعلك المال لا من بعدت يده عنه . 
ومثله قوله للا ( أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠)‏ فهى عبارة نصفي 
حل الوقاع ليلة الصيام » وإشارة نص على صحة صوم مَّن أصبح جنبا للزوم المقصود 
من حواز الوقاع ليلا ٠°.‏ 
۳ - دلالة النص : 

هي ما يُفهم من اللفظ من ثبوت الحكم لما سكت عنه بعجرد فهم اللغة » مضل 
قوله لل ( فلا تقل هما أف ) "'» فيفهم دلالة حرمة الأذى الأشد كالضرب › 


الحشر /۸. 

البقرة / ۱۸۷ . 

يجدر بنا أن نورد كيف بمكن أن نأحذ عيارة النص وإشارته من نصوص القانون المدن الأردن باعتباره قانونا 

. مستمدا من الفقه الإسلامي المستنبط من نصوص الكتاب والسنة ولا نقارن هنا بين النص الشرعي وبين النص 
القانون فالكتاب والسنة أصل والقانون مستمد ما استمد منهما وهو الفقه » فمن ذلك المادة " ٣‏ " ال تقول 
" يرحع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي " › عبارة النص تدل على أن 
مرحع فهم أي نص من مواد القانون المدن الأردن هر أصول الفقه الإسلامي» فأعطت حكماً موضوعيا مطلقا 
»لكن إشارة النص تعيْ أن كل ما يتعلق بأصول الفقه أو يستنبط منه هو مرجع يرجحع إلبه» سواء كان 
"أصول الفقه " العلم الذي اعتمده أصحاب المذاهب-المعتمدة في الاستنباط أو الأحكام الفقهية المستنبطة . 
والمادة " ٤‏ " ال تقول " ما تبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوحد دليل على ما ينافيه " فقد سيق نص الادة إلى 
الحكم بأن سريان الحكم الذي ثبت بزمان ما يظل مستمرأ إلا إذا وحد ما ينافيه أو ينسخه . وإشارة النسص 
تعن أن كل تشريع لاحق يصدر في نفس الوضوع ينسخ الوضوع الذي سبقه » وهو معن لم يق لفظ المادة 
له » كما أا تفيد بإشارة النص أن العرف الصحيح القائم يظل معمولاً به . 
والادة " ٠۹١‏ " تقول " يترتب على فسخ العقد للعيب رد مله إلى صاحبه واسترداد ما دفعه " » فعبارة النص 
تدل على أن الحكم المترتب على فسخ العقد لعيب ظهر في المبيع يرد إلى صاحبه ويعاد إليه الثمن كله أو مها 
دفعه منه . وإشارة النص تفيد أن رد الثمن لا يعم إلا إذا كان قد قبضه البائع . 
والمادة " ۲۷۹ " تقول " على اليد ما أحذت حي تؤديه " . وهذه في الغصب › ونص عبارها يدل على 
إرحاع الغصوب إلى صاحبه » لكن إشارة النص تدل على أن ما أتلفه من المغصوب أو ما استهلكه منه بجحب 
أن يؤدى مثله إلى صاحب المغخصوب » كما تفيد إشارة النص أن كل ما استحدثه الغاصب على المغصوب من 
زيادة أو بناء إذا كان أرضاً أو غير أرض فلا يلرم به صاحب المغصوب . 


2٦ 


الإسراء / ۲۳ . 


الادلة الشرعية ۳ 


وهو معن يفهمه كل من يعرف اللغة من دلالة الآية. وتسمى " دلالة النص " تسمية 
أحرى هي " فحوى الخطاب "إن كان أولى من المنطوق. ويسمى "لحن الخطاب" إن 
كان مساويا للمنطوق تحرع إحراق مال اليتيم الذي دل عليه نص الآية ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون في بطوفم نارأ)"" ٠‏ ومشل تحرم زواج 
الجدات الذي يفهم من تحرع الزواج بالأمهات والبنات في قوله ل (خرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبسات الأخ وببات 
الأحت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأممهات نسائكم 
وربائبكم اللا في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم من فان م تكونوا دحلم 
من فلا جناح علیکم وحلائل آبنائکم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 

إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما"'. 


وقي الحديث الشريف " أن ماعزأً زنن وهو محصن فرحم " فعبارة النص دلت 
على عقوبة الزاني » وإشارة النص على حرمة الزنا » ودلالة النص دلت على أن من 
زنن وهو حصن يرحم. وهو الحكم غير المنطوق الذي يفهم ممن سياق الكلام 
ومنطوقه » ومن هنا كان الحكم الثابت بدلالة النص حكما ثابتا بطريق المفهوم 
اللغوي لا بطريق الاجتهاد لظهور الحكم من اللغة ""'. وهي قطعية الدلالة إذا كان 
النص قطعيا » وظنية الدلالة إذا كان النص ظنيا . 
٤‏ - اقتضاء النص : 

هو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام عليه » أو هو ما توقف 
صدق المنطوق أو صحته عقا وشرعا على إضمار فيما دل عليه الأول » مثل قوله ع 
" رفع عن أميّ الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه "' فدلالة الاقتضاء تفيد أن 


القصود رفع حكم الخطاً والنسيان والإكراه لذاتها » لأا حصلت فعلا » فالأضمر هو 
أفظ " " ما دل عليه كلمة "رفع عن أمي الخطا' ' ومثله قوله (واسأل القرية 


. ٠١ النساء/‎ 

. ٣۳ / النساء‎ 

عبد العزيز البخحاري » كشف الأسرار /۷۳ . البزدوي » أصول الفقه ١‏ / ۷۳ . 
3 رواه ابن حبان والحاکم وقال " صحيح على شرط البخاري " . 


٤ __ الادلةالشرعية‎ 


التي كنا فيها)""'» أي أهل القرية » ومثله قوليل ر فليدع ناديه)""'ء أي أهل ناديه 
لأن النادي هو اكان . 
١‏ - دلالة المنطوق : 

وهي دلالة اللفظ على حكم مذكور مثل قوله ج ( وربائبكم اللاي في 
حجور كم من نسائكم اللاي دخلتم يمن ) » فدل على تحرم نكاح هذه الربيبة . 
والمنطوق إما (أ) صريح › وهو دلالة اللفظ بطريق المطابقة أو التضمين إذ أن اللفظ 
وضع له » مثل (وأحل الله البيع وحرّم الربا)» وإما (ب) غير صريح › وهو دلالة 
اللفظ بطريق الالتزام مثل (وعلى المولود له رزقهن وكسوقن بالمعروف ) » فدل 
على أن النسب للأب والنفقة عليه . 
ودلالة المنطوق غير الصريح أنواع هي : 
أ - دلالة اقتضاء : 

وهي ني معن اقتضاء النص عند الحنفية » وهو ما توقف صق النطوق أو 
صحته عقا أو شرعا على إضمار فيما دل عليه الأول » كما في الحديث " رفع عن 
1 مي الخطأً والنسيان ""'ء أي حكم المواحذة مما لتوقف صدقه على وقوعهما» 
وكقوله كلك ر( ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ٠")‏ فا مقر الضمر 
بعد " سفر ٠‏ كلمة ٠‏ فأفطر " فيكون ججرى النص ' فمن کان منکم مریضاً آو علسی 
سفر فأفطر فعدة من أيام أحر 
ب - دلالة إعاء : 

هي ما لا يتوقف صدق النطوق ولا صحته على إضمار فيما دل علي » ودل 
اللفظ المغيد للمنطوق على شيء مقصود وراء ذلك المنطوق » وبعبارة أحرى " هي 
دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام وصحته لا عقلا 


یوسف /۸۲. 


العلى / ۱۸ . 
رواه ابن حبان والحاکم والطبران . 
البقرة / ۱۸4 . 


٥٥ _ الادلةالشرعية‎ 


ولا شرعا » في حین أن الحکم لو م یکن للتکلیف لكان اقترانه به غير مقبول ولا 
مستساغ إذ لا ملاءمة بينه وبينما اقترن به " ونسمى "دلالة تبيه " » مثل قوله کل 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )"' ' فالأمر بقطع اليد رتبه الشارع على 
السرقة ال توحب القطع » ولولا ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول. ومثله قوله 
4# " من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق"""" فقد رتب ملك 
الأرض الوات على الإحياء بحرف "الفاء" في قوله " فهي له ' › فهي دلالة إعاء . 
rd‏ دلالة إشارة : 

وهي " ما لا يتوقضف صدق المنطوق ولا صحته على إضمار فيما دل عليه › 
ولكن دل اللفظ المفيد للمنطوق على ما لم يقصد به " » مثل قوله 88 ( أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )""'» دل على صحة صوم من أصبح جنبا وهو 
حكم م يقصد . وتشبه " إشارة النص" عند الحنفية . 
۲ - دلالة المفهوم : 

وهي " دلالة اللفظ على حكم لغير مذكور لا بالوضع ولا بالاستعمال ٠"‏ أو " 
ما دل عيه اللفظ لا في محل النطق بل بالاستلزام والاستدلال " وهي نوعان : 

أ - دلالة مفهوم الموافقة : وهي " أن يدل اللفظ مساواة المسكوت عنه للحكم 
المذ كور" » مثل إحراق مال اليتيم المساوي لأكل ماله المذكور في قوله 4ل رإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنغا يأكلون في بطوفم نارأ)""'ء وقوله (ولا 
تأکلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوبا کبیرٰ“" ۰ ومثل الضرب المفهوم من قوله 

ٍ. 
الخطاب ". 


المائدة / ۳۸ . 

أحرجه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه . 
البقرة / ۱۸۷ . 

. ٠١ النساء/‎ '"“ 

. ٠۲ / النساء‎ 


الادلة الشرعية 


1o 


ب - دلالة مفهوم المخالفة : 


وهي "ما بخالف الحكم المفهوم الحكم المنطوق "أي " هي دلالة اللف_ظ 
علىثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفا لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد مهن القيود 
المعتبرة في الحكم ""'"' مثل قوله يل "في الغنم السائمة زكاة " ""' ومفهوم 
لموافقة " في السائمة زكاة " » وهناك تعريف أكثر وضوحا وهو " أن يثبت الحكم في 
اللسكوت عنه على حلاف ما ثبت في المنطوق " . وله شروط : 
تظهر مساواته إياه» ولا يخرج عن المنطوق مخرج العادةء نحو قوله كك ( وربائيكم 
اللا في حجو ركم ٠")‏ حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفهن بأمن في 
حجو ركم خر ج العادة » فحينئذ لا يدل على نفي الحكم عما عداه فقد تكون الربيبة 
را 
ثانيها : أن لا يكون المنطوق إحابة لسوال أو حادثة » ولذلك لا يصح الاستشهاد 
بحديث " في الإبل السائمة زكاة """' بأن المعلوفة ليس فيها زكاة » لأن الحديث 
كان إحابة عن سوال » ويرد الاستشهاد بحديث " إنغا الماء من الماء " ٠"‏ بأن مفهوم 
المحالفة عدم الاغتسال من الإكسال . ومنه قوله جل (لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة ٠")‏ فلا مفهوم خالفة في جحواز أكل الربا غير مضاعف. 
وقد قسموا مفهوم المخالفة إلى أقسام : 
١‏ - مفهوم اخصر : وأقوى أنواعه النفى والإثبات › مثل ل لا إله إلا الله 4 
فمنطوقها نفى الألوهية عن غيره . ومفهوم المخالفة إثبات الألوهية له وحده . ومشل 
حدیٹث 1 إل ة فيما م يقس" ومثل 1 إا الربا فى ال ئة YY‏ 


الآمدي › الأحکام ۳ / ٩٩‏ . 
رواه أبن حزة قي صحيحه . 
الساء/ ۲۳ . 


رواه ابن خحرة قي صحيحه . 


Y1‏ ”س 

رواه أبن خحزعة في صحيحه . 
آل عمران / ۱۳۰ . 
و 


رواه ابن حبان والطبران في الكبير . 


الادلةالشرعية ۷ا 


۲ - مفهوم الغاية: كقوله رفن طلقها فلا تحل له من بعد حت تكح زوجا 
غيره) ٠"‏ فمفهوم المخالفة أما إن نكحت زوجا غيره حلت للزوج الأول » ومشل 
قوله ج ( ولا تقربوهن حتى يطهرن)""' فمفهوم المخالفة حواز الإتيان بعد 
انتهاء الحيض والاغتسال . 

۳ - مفهوم الشرط : کقوله جلا ( وإن کن اولات مل فأنفقوا عليهن )'" 
فيفهم أن غير الحوامل لا نفقة هن . أي معن مفهوم الشرط " دلالة اللفظ المفيسد 
حكم معلق بشرط على نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط " . 

؟ - مفهوم الوصف : وهو "دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند 
انتفاء ذلك الوصف» ويشترط في الدلالة أل يكون الوصف كاشفاء وأن لا يككون 
مقصودا بعدح أو ذم» وآن لا يون قد حرج مخرح الغالب» ون لا کون في حواب 
سؤال عن موصوف بتلك الصفة» وأن لايكون قصد به بيان الحكم لذلك الشيء 
الموصوف لتقدير جهل المحاطب بحكمه أو ظن المتكلم أن المخاطب عام بالمسكوت 
عنه أو غير ذلك من الأسباب » يعن باحتصار " أن لا يكون للوصف فائدة غير 
إثبات نقيض الحكم المسكوت عنه " . مثل قوله ‏ كاك ( ومن م يستطع منكم طُولا 
أن ينكح الحصنات المؤمسات فمن ماملكت أيمانكم من فياتكم 
المؤمنات) " فمفهوم المخالفة عدم حل الفتيات الكافرات » وكما في قوله ( إن 
جاء کم فاسق بنباً فتبيدوا ٠")‏ فالآية تدل نطوقها على وحوب التبسين» وتسدل 
عفهوم المخالفة على أنه إن جاء العدل م يحب التبين . 


. رواه مسلم والنسائي والبيهقي‎ ٣ 
. ٠۳١ البقرة/‎ 

البقرة/ ۲۲۲ . 

. ٦ / الطلاق‎ 

. ۲١ / الساء‎ 


۸۲ الحجرات /1 . 
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الادلة الشرعية 


٥ه‏ - مفهوم العدد : وهو " دلالة اللفظ المفيدحكم عند تقييده بعدد على نقيض 
الحكم فيما عدا العدد » كقولمجاا (فاجلدوهم انين جلدة )"" فمفهوم المخحالففة 
أن لا يجلد أكثر من ذلك . 
- مفهوم الظرف الزماي : مثل قوله جل ر الحج أشهر معلومات )". يفهم 
منه أن لاحج في غيرها . 
۷ - مفهوم الظرف المكاي :كقوله كك (فلا تباشروهن وأنتتم عاكفون في 
المساجد )"' مفهوم المخالفة المكان هو عدم الاعتكاف في غير المساحد . 
۸ - مفهوم العلة : مثل قولنا " حرمت الخمر لإسكارها " فمفهوم المخالفة أن 
الخمر إذام تسکر لا تحرم . 
٩‏ - مفهوم اللقب : وهو " تعليق الحكم بالاسم العلم » مثل " قام زيد " » أو 
بالاسم النوع » مثل " في الغنم زكاة ٠"‏ ولم يعمل الأكثرون هذا النوع من أنواع 
المخالفة . 

والأحناف ل يأحذوا بعفهوم المخالفة » وضربوا هذا مثلا بقوله يلإ " مس 
من الفواسق يقتلن في ا لحل والحرم " ٠"‏ فإنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه» 
وکقوله 4 " ثلاث جدهن جد وهزمن جد ؛ النكاح والطلاق والرحعة """ لا 
يدل على حصر ذلك في هذه الثلاث » فقد زاد العلماء " العتاق » والعفو عن 
القصاص » والنذر "0 


النور /) . 

البقرة / 1۹۷ . 

اللبقرة / ۱۸۷ . 

رواه الإمام مالك في للوطأً . 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي » والرحعة " العود إلى للطلقة " . 

يراحع في كل ما ذكر : التفتازاني » التلويح على التوضيح ٠١١ / ١‏ . ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠۸١‏ 
وما بعدها . الشنقيطي » مذكرة أصول الفقه / ۲۳۹-۲۳۷ . ادر » حصول الأمول من علم الأصول / 
۱۲۳-۹ . الخضري › أصول الفقه / ۱۳۹-۱۳۳ . 


الادلة الشرعية . _ a.‏ 


الفصل الثاني 
السنة النبوية 
السنة 
لغة : 


من سن الأمر ينه » وسن الله سنة بين طريقاً » وسن الْشرّع القانون وضعه» 
وكل من ابتداً أثرا عمل به قوم من بعده فهو الذي سلّه » والسنة السيرة »> ميدة 
كانت أو ذميمة › والسنة الطريقة ومنه قوله يي" من سن سنة حسنة فله أحجرها 
- وأحر مَّن عمل ما من غير أن ينقص من أحورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل ها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " . 
راصطلاحا : 


تطلق السنة النبوية على ما يقابل القرآن الكرع» ومنه حديث مسلم يؤم الققوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" ٠.“‏ 

وتطلق على ما يقابل الفرض »› كفرض الصلاة وسننها . 

وتطلق على ما يقابل البدعة » فيقال أهل البدعة وأهل السنة''. 

وتطلق على قول البي #ب غير الوحي وفعله وإقراره. ففعله ب مثلما ورد أن 
البي 8# طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه " ٠"‏ ومثل حديث 
أنس ف4 قال " أراد البي أ ن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم » فقيل إفمُم لا 
يقبلون كتابا إلا بخاتم » فاتخذ خحاقاً من فضة"""'ء وإقراره على على الشيء بقول أو فعل 
س » مثل إقراره شر كة المضاربة وبيع السلف » ومثل حديث عائشةطا "أن ززا 


۱۸۹ 


رواه مسلم ومد والترمذي والنساتي وابن ماحة . 
رواه مسلم وأبو داو د والترمذي والنساتي وان مأاجحة ., 
۹١‏ الأسنوي » نماية السول ۲ / ۲۳۸ . الشاطي » للوافقات > / > . الشوكان › إرشاد الفحول / ٠٣١‏ . 


14۹۲ 


1۹۰ 


14۹۳ 


المدلحي“"' رأى أقدام زيد بن الحارثة وابنه أسامة » وما متدثران » فقال : إن الأقدام 
بعضها من بعض » فس البي بذلك وأعجبه "'» ومثل تشبيکه بين أصابعه في 
حديث سهوه ف في صلاته » فقال له الصحابي ذو اليدين " أقصرت الصلاة أم 
نسيت " حين صلى الرباعية ركعتين انتين '“' . 
المبحث الأول 
مكانتها في التشريم 

السنة تأت في المقام الثاني في التشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى " الققرآن 
الكرم . وهي مستقلة في تشريع الأحكام لقوله ج (وما آتاكم الرسول فخحذوه 
وما اكم عنه فانتهوا)""'» وهي كالقرآن في تحليل الحلال وتحرع الحرام» كتحرعم 
ومثل قوله ي " أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والحراد » والكبد والطحال ‏ . 


المبحت الثاني 

أقسام السنة 
|١‏ - المتواتر ؛ وهو " الحديث الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطوهم 
على الكذب 1 ودوم هذا الحد فیکون أُوله کآحره وآخره کأوله وأو سطه كطرفيه › 


يعن يكون المخبرون ( الرواة ) في الطرفين والأوسط متساوين في الكثرة » ويشترط 
أن يكو نوا عالمين ما أحبروا ون يكونوا عدولا ثقاة مسلمين » كنقل القرآن الكرعم 


صحابي من بني مد شهد الفتوح بعد الني 5 . 
متفق عليه . 
روى حديث ذي اليدين البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . 
الحشر / ۷ . 
مادر » حصول للأمول من علم الأصول / ۳۸ . ابن ملك » شرح منار الأنوار في أصول الفقه / ۲٠٠١‏ . 
رواه ابن ماحه» والسيوطي تي الجامع الصغير . 


الادلة الشرعية .ا 


والصلوات الخمس وطواف السبعة حول الكعبة ومقاأدير الركاة ورمي اللحمار › ومنه 


Yoo 


حديث " المستشار مۇعن 

والصحيح أن شرط عدم إحصاء القوم ليس بصحيح '' ٠‏ وهذاعرفه أهل 
الحديث تعريفاً آخر فقالوا هو " ما رواه عدد أحالت العادة تواطوهم على الكذب" 
أو " رووه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء" » وهو غير محصور تي علد معنن »› 
وبعضهم لم يشترط عدالة رحاله "'' 

والمتواتر يوجب علم اليقين › لأنه من الستحيل عقلاً أن يتفقوا على الكذب مع 
احتلاف أوطامُم وأخحلاقهم وآرائهم . 
۲ - المشهور ؛ وهو " ما له طرق حصورة بأكثر من اثنين وم يبلغ حدٌ التواتر "» 
وهو الحديث المستفيض عند جماعة من أئمة الفقهاء" "» وهو يفيد علم طمأنينة القلب 
وسكن النفس » لكنه لا يرقى إلى درحة اليقين › لأنه وإن كان في الأصل حبر 
صحابي واحد "وهو منزه عن الكذب على رسول الله" إلا أنه نقله عن الصحايي 
الواحد العدد الكثير فاشتهر ‏ . ومثله قوله 8# " المسلم من سلم الملسلمون من 
لسانه ویده "' . 
۳ - خبر الآحاد ؛ وهو " ما رواه واخد عن مثله ". وهو أنواع : 

أ - الصحيح » وهو قسمان : 

١‏ - صحيح لذاته ؛ وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما عن 
غيره إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة » والمراد بالعدل ؛ المسلم الببالغ 
العاقل السام من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة والسالم تما ييل بالمروءةء 


رواه بو داوود والترمذي والبيهقي وأحمد بن حنبل وغيرهم . 
"ابن ملك › شرح مار الأنوار / ٠٠٠١‏ . 
"" التهانوي » انتهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن / ٦‏ . 
إماء السكن / ٦‏ . 
1 التفتازان » التلويح على التوضیح ۲ / ۲ 

رواه البخحاري . 


الادلةالشرعية ا 


والمراد بالضابط ؛ الحافظ صدرا بأن يثبت ما معه في ذهنه ميث يتمكن من 
استحضاره می شاء » أو الحافظ کتاباً بحیث يصونه عنده منذ سَيِعَّه وصححه إلى أن 
يؤدى منه » وتثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة › كعدالة مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» وتثبت كذلك بتعديل واحد أو انين » والمراد بالشذوذ » مخالفة الراوي 
الثقة من هو أوثق منه › والراد بالعلة القادحة » ما يعرض للحديث الصحيسح من 
إرسال أو انقطاع ' . 

وذلك مثل قوله ب " حسن العهد من الإبمان"" ٠‏ ومثل قوله " إرحموا من في 
الأرض يرحمكم مَّن في السماء ٠"‏ وقوله " ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 
أو لبست فأبلیت " "'» وقوله "لیس منا مَّن .م يتن بالقرآن " ' ٠‏ وقوله " حیا رکم 
أحسنكم قضاء " '"" » وقوله " من بُرد الله به حيرا يُفقهه في لين " """ 

۲ - الصحيح لغيره ؛ وهو " المشهور رواته بالعدالة والضبط إلا انه أقل في ذلك 
من رواة الصحيح لذاته " . وإغا مي صحيحا لغيره لأنه لو نظقرإلى كل طريق 
بانفراد م يبلغ رتبة الصحة فلما نظر إلى ججموعها قوي حن بلغ درجحة الصحة . مشل 
قوله ظ " دع ما يريك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة » والكذب ريبة" ٠‏ 
وقوله " الكلمة الطيبة صدقة " “ . 

ب - الحسن؛ وهو قسمان : 

١‏ - حسن لذاته ؛ وهو " ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط ضبطا غير 
تام عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة " . مثل قوله 5 " ماء زمزم لا 
7 الإرسال : سقوط الصحابي من السند » والانقطاع : سقوط راو واحد قبل الصحابي في السند . 
رواه الحاكم في مستدركه وقال : إنه صحيح على سرط الشيخين وليس له علة . 


۸ رواه أبو د اود في سننه والترمذي والبخحاري في الأدب المفرد . 
۹ راه مسلم والنسائي والترمذي . 

. رواه البخحاري‎ ١ 

8 متفق عليه . 


. رواه البحاري ومسلم‎ ٢ 
. رواه امد بن حنبل في مسنده‎ 


رواه أحمد وصححه ابن خحزمة وابن حبان . 


اليدأة الشرعية 1۳ 


شرب له " ٠‏ وقوله " مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجء"' ۳ 

۲ - حسن لغيره ؛ وهو " ما لا جخلو إسناده من مستور أو سىء الحظ أو نحو 
ذلك» بشرط أن لا يكون مغفلا » ولا كثير الخطاً » ولا ظهر منه فسق *"" . وإففا 
كان حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد م يبلغ رتبة الحسن فلما نظر إلى 
بحموع طرقها قوي حى بلغ رتبة الحسن ."""' ومنه قوله 5 "علموا ولا تعتفواء 
فإن المعلم حير من المعنف "'"" » وقوله " إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر " """› 
وقوله " نية المرء حير من عمله """" › وقوله " كسب الحلال فريضة بعد الفريضة " 
وقوله " على اليد ما أحذت حن توديه" ٠"‏ وقوله " الصبر مفتاح الفرج 
والزهد غن الأبد" ٠"‏ وقوله "حي ركن أيس ركن مهرا""". 

والحديث الصحيح والحسن حجة يجب العمل هما دون علم اليقين › لقوله جلك 
( فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ٠")‏ فالإنذار يوجحب العمل بخبر الواحد أو الاين › وقد قبل 
البى 4# قول بريرة في الصدقة""" › وقال " لنا هدية وها صدقة " وبعث معاذا إلى 


»> وقوله " من صمت غا 


410 


رواه ابن ماجة والحاكم . 

رواه الترمذي وأبو د اود . 

" رواه ابن حل والدارمي . 

1۸ الجيراوي › الطراز الحديث في فن مصطلح الحديث / ١ا‏ . 
۹ صالح ہن عثيمين » مصطلح الحديث/ ٠١‏ . 

۰ الشيبان » ييز الطيب من الخبيث فيما دارعلى ألسنة الناس من الحديث / ٠١٠١‏ . 
رواه الطبران . 

"" رواه البيهقي في الشعب . 

رواه الطبران والبيهقي من حديث اين مسعود . 

رواه بو د اود والترمذي وابن ماحة . 

"" رواه الديلمي . 

أحرحه الطبران واليهقي . 

. ١۲١ / للتوبة‎ 

بريرة حاد مة الني يل . 


الادلةالشرعية ا 


اليمن ودحية الكلي إلى قيصر الروم بكتابه » ولو م يكن خير الواحد موجبا للعمل لا 
بع | ۹ 
ح - الضعيف ؛ وهو " ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن " » ويتفاوت 
ضعفه شده به بضعف رواته أو حفة بخفة ضعفهم . 
والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أو تأيد ما يرحح قبوله فهو كالحسن لغيره › 
كما قال الشاعر: 
يا ضعيف الحفون عذبت قبا كان قبل اهوى قويا سويا 
لا تحارب بناظريك فوؤادي فضعيفان يغلبان قويا 
والصحيح أن الضعيف من الحديث يبقى ضعيفا ولا يوحب العمل به . 
وسبب الضعف؛ اب محر ح ؛ وأسبابه كثيرة» عدّها بعضهم عشرة ورفعها آخحرون إلى 
ستين جرحاء فمنها ما يتعلق بالعدالة مثل اشتهاره بالكذب وجهالته وبدعته» ومنها 
يتعلق بالضبط مثل فحش غلط الراوي وكثرة غفلته وسوء حظه» ومخالفته للثقاة' " . 
ويعمل بالمرسل ؛ وهو " قول التابعي أو من بعده" مثل " قال البي ي كسذا" 
مسقطا الواسطة بينه وبين الي > وذلك عند أبي حنيفة ومالك » وأحذ الشافعي 


المبحث التالدث 
حال الرواة 
الرواة أربعة أنواع : 
۱ - أن یکون معحروفا بالرواية وهو فقيه متقدم بالاجحتهاد» مثل الخلفاء الراشدين 
والعبادلة وهم "عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله 


8 ابن ملك › شرح منار الأنوار / ۲١۸‏ . 


الوصيف » سلم الوصول إلى علم الأصول ٠۲/‏ . 


الادلة الشرعية mm‏ 


واي بن كعب» ومعاذ بن جبل » وغيرهم ممن اشتهر بالفقه. وحديثهم يعمل به سواء 
وافق القياس أو حالفه » فهو حجة يترك به القياس »› حلافا لمالك فإنه قال " القاس 
مقدم على حبر الواحد " » والشافعية يقولون " بأن العلة إن ثبتت بنص راحح على 
الخبر في الدلالة » فإن كان وحودها في الفرع قطعيا فالقياس مقدم على خبر الواحد» 
وإن كانت العلة ظنية فاخبر والقياس سواء »> وإن ثبتت العلة لا بنص راجح فا لبر 
مقدم على القياس "ا 

۲ - أن يكون معروفا بالرواية فقط » مثل أبي هريرة وأنس بن مالك وبلال فحدیثهم 
يعمل به إن وافق القياس » أو وافق قياسا دون آحرء ولكنه إن حالف جيع الأقيسة لا 
يعمل به » مثل حديث المصراة الذي رواه أبو هريرة ظ4 وهو " لا تصووا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها › وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر " ٠"‏ فهو مخالف للقياس الصحيح من كل وحه › لأن 
تقدير ضمان العدوان إما آن يکون بالئثل وهو حكم ثابت الكتاب في قوله 3 
(فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه شل ما اععدی علیکم )" > أو بالقيمة » وهي 
ثابتة بقوله ع "من أعتق شقصاً له في عبد شركا و كان له ما يبلغ من ننه بقية 
العدل فهو عتق » وإلا فقد عتق منه ما عتتق "“ ٠"‏ والضمان بالثل أو بالقيمة ثابت 
بالإ ماع المنعقد على وحوب المثل أو القيمة عند فوات العين » فلم يروا أن يعطي 
التمر مكان اللبن » لأن الشاة كانت في ضمان المشتري فوجحب ان يكون النفع له . 
وقد اعتبر ب بعض الفقهاء هذه الصورة ليست من ضمان العدوان صريجا » لكنه بعد 
فسخ العقد ظهر أنه تصرف في ملاك الغير بلا رضاه » لأن البائع رضي بحلب الشاة 
على تقدير أن يكون ملكا للمشتري فيثبت فيها الضمان بالثل أو بالقية "" 

- أن يكون الراوي بحهولا في رواية الحديث بأن يعرف عنه روايية حديث أو 
حدیثون و م عرف عنه عدالته آو فسقه ولا طول صحبته لرسول الله بي مثل وابصة 


التفتازان » التلوبح على التوضيح ۲ / ٤-ه‏ . 

"" متفق عليه > والتصرية : جمع اللين في ضرع الشاة لتبدو كثيرة اللبن . 
البقرة / ۱۹٤‏ . 

رواه البخحاري . 


التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ ٠|‏ . 


الادلة الشرعية ۱٦‏ 


بن معبد ٠"‏ فإنه روى عن السلف وشهدوا له بصحة الحديث وصار مثل المعروف 
بالرواية؛ احتلفوا فيه فرده أناس وقبله ناس إذا وافق القياس» مثل حديث معقل بن 
سنان" '" فما رواه أن عبد الله بن مسعود ڪه سل عن تزوج بامرآة و م يسم هما 
مهرا حي مات عنها (يعي قبل الدحول ما) فاحتهد شهرا ثم قال 'آری ھا مھرا مشل 
نسائها لا وکس ولا شطط"» فقام معقل بن سنان وقال "أشهد أن محمدا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واثق مثل قضبائك'. (وكان زوجها هلال 
بن مره مات عنها نها وم سم طا مهوا وغ دعل 6ا) فقول این مسوم ورده علي بن 
أبي طالب وقال "حسبها الميراث ولا مهر"» وأخحذ بقوله الشافعي» لأن المهر عنده لا 

يحب إلا بالفرض أو بقضاء القاضى أو باستيفاء المعقود عليه وهو الدحول ها. وأما إذا 
حالف الراوي ما عرف فيرد كما في حديث فاطمة بنت قيس ٠"‏ حبرت أن 
زوجها طلقها ثلاث فلم يجعل هما رسول الله نفقة ولا سكئ» فرده عمر بن الخطاب 
وقال "لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت» أحفظت أ 
نسیت" إشارة إلى قوله جلا (أسکنوهن من حيث سکكنتم مهن وجدكم ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات هل فأنفقوا عليهن حت يضعن حملهن 
فان أرضعن لكم قآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم ععروف وإن تعاسرتم فسستوضع 
له أخری . لينفق ذو سعة من سعته ومن فدر عليه رزقه فلينفق تا آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ""» فالقياس يقتضى أن 

تحمل المطلقة ثلاثا على المطلقة طلاقا باتاء وقد ؤافق الصحابة عمر على ذلك '“". 


- أن يكون الراوي مهولا لم يظهر حديثه في السلف» ولم يقابل برد ولا قبول. 
وفي هذه الحالة يجوز العمل جحديثه إذا لم يخالف القياس ولا مجحب لأن الوحوب لا 
یثبت شرعا بالطريق الضعيضف'“". 
صحابي من خزية وفد على رسول الله مع عشرة من قومه فقال أحدهم " أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة 
شهباء و لم تبعث إلينا بعثا " فترلت فيهم " بمنون عليك أن أسلموا "الآية ...( الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ / 
۲( 
معقل بن سنان : صحابي حليل بعثه الني ك إلى أشجع يدعوهم للحضور إلى للدينة للتحمع فيها لغزو مكة 
صحابية كانت زوحة لأسامة بن زيد . ( طبقات ابن سعد ا / 1۷ ) . 
“"" الطلاق / -٦‏ ۷ . 

. ٠/ ۲ التفتازان » التلويح على التوضيح‎ . ۲٠٠/ ابن ملك » شرح منار الأنوار‎ “٠ 


شرح منار الأنوار/ ٠٠۲‏ . 


الأدلة الشرعية _ ss‏ ¥ 


المبحذ الرابع 
شرائط الراوبب 
يشترط لقبول رواية الراوي أربعة أمور : 

١‏ - العقل؛ ويعتبر كمال الراوي بالبلوغء فلا تقبل رواية الصي والمعتوه وامجنون» 
لكن لو تحمل الصبي مميزا فروى وهو بالغ قبلت روايته» لإجماع الناس على قول 
رواية عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأنس بن مالك» وقد كانوا صغارا مميُزين 
في عهد الني ب . 

١‏ - الضبط » وهو في اللغة الأحذ بالحزم» وشرعا ماع الكلام كما يحق ماه نم 
فهم معناه م حفظ لفظه ثم الثبات عليه» والثبات عليه يعن الحافظة على حدوده 
والعمل .عوحبه» كأن يعلم حرمة قضاء القاضي في حالة الغضب ويعمل به» كما في 
قوله ي " لا يقضين حکم بين انين وهو غضبان""“. 

۳ - العدالة؛ وهي الاستقامة والدين» وضدها الفسق» والمعتير كمال العدالة وهو 
رححان حهة الدين والعقل على دواعي الهوى والشهوة. ويقدح في العدالة ارتكاب 
الكبيرة والإصرار على فعل الصغائر. والكبائر معروفة في الإسلام» حددها اللي فة 
فیما روى عنه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن البي 5 أنه قال "الكبائر 
سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة» وقذف المحصنةء والفرار من الزحف » وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدين» والإلحاد في الحرم" . وأضاف أبو هريرة "أكل الربا" 
وأضاف علي "السرقة وشرب الخمر"» والأصح أن الكبائر كثيرة وتندرج تحت الوعيد 
الشديد عليها من اللهء سواء كان عليها حد كالزنا وشرب الخمسرء» أو قصاص 
كالقتل » أو م يكن عليها حد» كأكل الربا وعقوق الوالدين وشهادة الزور والنميمة 
والسعاية والقوادة والديائة» وما أحسن قول الغزالي "إن الكبيرة كل معصية يقدم المرء 
علپها من غير استشعار حوف ووحدان ندم اونا واستجراء عليها فهي کبیرة " ““"“ 


{۲ 


روأه البحاري في ہاب الأحكام : 
{r‏ 


رواه البحاري . ابن حجر » الزواحر عن اقتراف الكبائر 4 . 


. 1/4 ابن حجر » الرواحر عن اقتراف الكبائر‎ 6t 


الادلة الشرعية “1 


ومن ابتلي بشيء من الصغائر من غير إصرار فتام العدالةء ولذلك تقبل شهادة مستور 
لجال . 
٤‏ - الاسلام ؛ وهو شرط فى رواية السنة » وهو نوعان : 

أ - إسلام ظاهر » وهو " ما ثبت بدشوء بين المسلمين وثبوت حكم الإسلام على 
والديه". 

ب - إسلام ثابت بالبيان وهو "التصديق ما حاء به محمد 5 والإذعان والقبول 
به" اي الإإقرار بالل تعالی كما هو وقبول احکامه وشرائعه. 

وعلى هذا فلا تقبل رواية الكافر بالإسلام لعدم إعانه ما يرويه» ولا الصي والمعتوه 
واجنون لعدم كمال العقل» ولا تقبل رواية من اشتدت غفلته لعدم الضبط وتقبل 
رواية الأعمى وانحدود في القذف والمرأة والعبد لوجحود الشرائط الأربعةء وهذا حلاف 
شهادقم فلها حكم آخر. 

وينبغي أن نعرف أن الصحابة كلهم عدول لا يسأل عنهم ولا تطلب تزكيتهم» 
لقوله كك (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بيهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مسن أثر 
السجود)' ٠"‏ ولقوله 8# "لا تسبوا أصحاي فوالذي نفسى بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه""“"» وهذا رأي جمهور العلماءء وقال 
بعض العلماء هم كغيرهم تطلب تزكيتهم» وقالت المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل 
علياء وكلامهم مردود لأن ممن قاتل عليا طلحة والزبير وهما صحابيان جليلان من 
المبشرين بالحنة كما تواتر الخبر في ذلك وما ممن بايع تحت الشجرة قي صلح الحديبية 
فيدحلان في قوله كا (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلويمم فأنرل السكينة عليهم وأثايمم فعحا قريبا)““'. 


صدر الشريعة › التوضيح ۲ / ۷ . 
الفتح / ۲۹ . 


رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة . 


1 ۱۸ / الفتح‎ YA 


U الادلةالشرعية‎ 


الملازمة)» وقد قدرها بعضهم بسنة أو غزوة أو أكثرء وهذا رأي سعيد بن السيب من 
كبار التابعين» وهذا هو الأرحح» وهو ما ذهب إليه ابن كثير» وققال إنه قول 
الجحمهورء لأن الرؤية امحردة لا تؤدي إلى الصحبة ولا إلى الاستفادة منه ل على 
الرغم من شرف البي ف وحلالة قدره ٠“‏ ولا نأحذ بقول من قال "الصحلبي من 
رای رسول الله قي حال إسلام الراوي وإِن لم تطل صحبته وإن م يرو عنه شيئا". 
وتعرف صحبة الصحاب تارة بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجخنة وتارة بالأحبار 
الستفيضة وتارة بشهادة الني له كخزعة وتارة بشهادة غيره من الصحابة . 
المبحت الخامسر 
أقعال النبي لعل 
تنقسم أفعال الني يي إلى أقسام خمسة هي : 
١‏ - أفعال جبلية ؛ وهي الي لا تتعلق بالعبادات كالقيام والقعود واواحس ال لنفسية 
فهذه وأمثاهما لا يتعلق هما أمر باتباع ولا فى عن مخالفة » وليس فيها أسوة » لكنها 
تفيد الإباحة قي فعلها » ورأى بعضهم أنه يندب العمل ها . 
۲ ما احتمل أن يخرج من اللبلية إلى التشريع» وذلك ما واظب عليه البي ييي على 
وحه معروف وهيئة عخصوصة» كالأكل والشرب واللبس والنوم» فيندب الاقتداء به. 
۳ - ما علم أنه عختص بالني 6# كمواصلة الصوم إلى الليلء أو الزواج بأكثر ممن 
أربع» فهو حاص به لا يجوز الاقتداء به في هذه الأمور . 
٤‏ - ما يفعله مع غيره عقوبة له » كالتصرف في أملاك غيره فالاقتداء متوقض عا 
معرفة ١‏ لسبب » وإذا کان قضاء فلا يقتدى به بل مرجعه إل القضاء . 
- ما مر به الني ف من الاقتداء به کقوله "صلوا كما رأيتمون أصلي" » 
وقوله "خذوا عي مناسككم"" ٠‏ أو ما فعله بيانا كقطع يد السارق من الكوع › 


ابن کثیر »› الباعث الحثیث / ۲۱۸-۲٠١‏ . 


TO, 


اللصدر نفسه / ۲۳۱ . 


الادلةالشرعية ل 


فهو بيان لموضع القطع في آية السرقة» ومثل أفعال الحج والعمرة وصلاة الكسوف 
وغيرها على الوجه الذي وردت عن الرسول ولل . 

وأفعاله يل الى يقتدى ماء منها ما هو مباح مثل أكل أنواع الفواكه» ومنها ما 
هو مستحب (أي مندوب ) مثل صلاة النوافل » ومنها ما هو واحب مسل صلاة 
الوتر» ومنها ما هو فرض مثل الحهاد في سبيل الله . وما فعله اك مما عاتبه عليه الله 
فهو فعل حلاف الأول ولا یقتدی به فیه» مثل عتابه تعالی له في قوله ( عبس وتولی . 
أن جاءه الأعمى وقوله ( عفا الله عنك لم آذنت هم ) وقوله رما کان 
لبي أن یکون له آسری حتى يفخن في الأرض )'". 


المبحة السا دس 
دوجة الاستدلال بالحديت 


درحة الاستدلال بالحديث تتعلق بحجية الحديث سواء أكان متواترا أم آحادا : 
اا المتواتر فلا شك في حجيته والأحذ به سواء كان لفظيا أو معنويا؛ واللفظطي هو 
"ما اتفقت الحماعة عليه في اللفظ والمعئ" والمعنوي هو "ما احتلفت روايته في اللفظ 
والمعن مع وحود معن كلي متفق عليه في روايته" ٠‏ وإنغا الخلاف في حجية الآحاد 
فال حمهور من العلماء على وجحوب العمل بخبر الواحد ؛ مستدلين بالكتاب والسنة 
وعمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم » والآحاد حبر لا يفيد العلم بنفسه عند 
الجمهور » وقال ابن حزم وداود الظاهري ' إنه يفيد العلم بنفسه . 


رواه البخاري وأحمد بن حنبل . 

رواه النسائي وأحمد بن حنبل . 

صديق خان مادر »> حصول للأمول من علم الأصول / ٤۲-٤١‏ . 

عبس / ۲-۱ . 

التوبة / 4۳ . 

الأنفال / ٦۷‏ . ویراحع التلویح على التوضیح ۲ / ۱٤‏ › ومنار الأنوار / ۲٢۸‏ . 

عبد الوهاب عبد اللطيف » المقتصر من مصطلحات أهل الأثر / 1١‏ . شعبان إسماعيل › الأحاديث القدسية 


٠١| ومنزلتها‎ 


الادلةالشرعية ل 


: شروط الاستدلال بحديث الآحاد‎ - ١ 

ويشترط للاستدلال بحديث الآحاد شروط من أهمها : 

أن يكون الراوي مسلما من أهل التكليف » فلا تقبل رواية الكافر والصغير 

والحنون » ون يكون عدلاً ضابطا » ومن اهمها فى مدلول الخبر أن لايكون مستحيل 
الوحود في العقل » وأن لا يكون الفا لنص مقطوع به على وجه لايعكن المع 
بينهما » وأن لا يكون مالفا لإجماع الأئمة . وأما إذا حالف القياس القطعي 
فالحمهور يقول " إنه مقدم على القياس " وهو الحق . 

کما يشترط في لفظ الخبر أن يرويه بلفظه » قول جوابا عن سوال عن 
طهارة ماء البحر " هو الطهور ماۋە الحل متته" وکقوله 1 الحرب TS‏ 

ومجوز روايته بالمعن لمن كان عارفا معان الألفاظ » أو حاء بعرادفها › إلا إذا 
كان من حوامع الكلم» وهذا عند الحمهور » وقد قال مالك والحوييي وعددمن 
العلماء عنع نقل الحديث .معناه » وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة . 

كما يشترط في لفظ النبر أن لا يحذف بعضه حذفاً خلا » كحذف الاستئناء أو 
۲ - أنواع طرق الاستدلال بالسنة : 

من المعلوم أن طرق الاستدلال بألفاظ السنة هي طر ق الاستدلال بألفاظ القرآن» 
وهي تشمل المدلولات اللغوية والفهم العربي لأنصوص السنة » كما تشمل بيان 
الرسول ما ورد من أحكام حسب ما ذكرنا » ونحن نعيد هنا بعض هذه الطرق 
فيما يتعلتق بالسنة » توضيحا لا أجمله الأصوليون حين تناولوا الاستدلال بالسنة . 

وطرق الاستدلال أنواع؛ هي: 

أولا ؛ طرق استدلال الأحكام من الألفاظ » ويكون بأحد الطرق التالية : 


oA 


رواه اللخمسة وقال الترمذي حسن صحيح › وهو متفق علي صحته . 
رواه البحاري ومسلم واہن حنبل وأبو داود والترمذي .. 


الادلة الشرعية _ ۷ 


أ النقل المتواتر» وهو "ما رواه مع يؤمن تواطؤهم على الكذب" منل ألفاظ 
الأرض والمواء والنار والحر والبرد والسماء والنور والموت والحياة» كقوله للل 


YT“ 


1 2 1 
عادي الأرض لله ورسوله" ٠"‏ وقوله "من أحيا أرضا ميتة فهي له" مروف 


معنا*ما بالتواتر اللغوي لا يختلف فيه اثنان '' . 
ب - نقل الآحاد ؛ كنقل غريب الألفاظ » كقوله 5ة " القتل في سبيل الله 


مصمصة "أي مطهرة من دنس الخطاً """ وقوله "إذا عرستم فاجتنبوا هزم الأرض فما 
مأوى الموام "واهزم ما تشقق من الأرض""' 
ودحل في النوعين الأوليين ما يشتق من اللغة كقوله 5 " تنكح المرأة ليسمها 
ومانما وحسبي"" » فا حيسم مفعل من الوسامة وهي الجمال ۰ ۰ 
ت - العقل من النقل؛ كما إذا نقل إلينا أن الحمع المعرف يدخله الإستناء مشل 
الرحال فهو متناول لحميع أنواع الرحال» ولكن بعكن إخحراج بعض ما ينتظمه اللف ظ 
الرجال. 
ٿ - هناك مسألة تنازع فيها الأصوليون » وهي ثبوت اللغة بالقياس » كأن يسمى 
شيء باسم له معن ينظر في التسمية » ويوحد له معن في غير المسمى الذي ثبت وضع 
اللفظ له؛ فالبي #& يقول" لعن الله شارب الخمر" """ فالنمر لفظ وضع للنيى 
من ماء العنب أو التمر إذا اشتد وغلا وقذف بالزبدء ولكن فيه معي آخحر وهو ستر 
العقل» فيعتبر هذا علة القسمية فيشمل كل شراب يتحقق فيه هذا المع وهو ستر 
العقل» وهذا عند جمهور الفقهاء . 


رواه البيهقي في السنن وهو حديث مرسل . 
1 رواه البخحاري والترمذي وحسنه وأبو داود . 
"" الألىنوي » اية السول ۲ / ۲۹ . 

T1 


الزخشري » الفائق في غريب الحديث ۳ / ٠١‏ . 
“"" الصدر نفسه ٤/٣‏ . 
المصدر نفسه ۲ / ٠٠١‏ . 


1 رواه أحمد في مسنده › ورواه أبو داود بلفظ " لعن الله الخمر ولعن شارا . 


الادلةالشرعية ل 


والأصوليون اتحهوا في طرق الاستنباط إلى بيان الطرق اللفظية _أول ما اتجهوا_ 
فقسموا اللفظ باعتبار ما وضع له إلى ثلاثة أقسام : 
| - مشترك ؛ وهو ما وضع لتعدد امعان ؛ كالعين للجاسوس والماء والذهب 
وأعين الإنسان والوجيه. وقد احتار جمهور الأصوليين عدم جحواز إطلاق المشترك 
وإرادة جميع معانيه » وإنغا تدل القرينة على المراد منه » ورأى بعضهم حواز ذلك . 
۲ - عام؛ وهو وضع بلفظ واحد لكثيرين يستغرقهم اللفظء ويشمل كلمات العموم 
وجميع صيغ العموم» مثل أسماء الشرط وأ ماء الموصول › وأ ماء الاستفهام وحروفه» ٠‏ 
وانحلى بأل الحنسية» والنكرة النفية» والجمع احلى باللام والإضافةء ومثاله 
قوله ‏ 4# " الإنسان بحزى بعمله» إن خيراً فخير وإن شرا فشر "فالعموم في الإنسان 
يشمل جميع بي البشر» وقوله "الحمعة على من “مع النداء""""» ففهم منها ووب 
الصلاة على جميع مّن مع النداءء ومثل قوله "إن الصدقة لا تنبغي لآل محر "° 
فهي عام في كل صدقةء زكاة أو تبرعاء وقوله "أا إهاب دبغ فقد طهر """"ء عام في 
كل إهاب» وقوله "لا يرث القاتل" ٠"‏ عام في كل قاتل . 

ويستدل بالعام على ما م يرد عليه التحصيص» وقد نقل الإجماع على عدم 
العمل بالعام ما م ييحث عن المخحصص.. قال الغزالي "لا يجوز المبادرة إلى لمكم 
بالعموم قبل البحث عن أدلة التخصص › لأن العموم دليل بشرط انتفاء 
التحصص" "" وهو رأي الجحمهور "". ودلالة العام على كل أفراده قطعية عند 
الحنفيةء مالم يتبع بالقرينة الدالة على بعض أفراده» ويرى المالكية والشافعية والحنابلة 
"أن دلالة العام على كل أفراده ظنية " . 
۴ - حاص؛ وهو كل لفظ وضع لواحد أو لعدد حصور» كمحمد › آو قوم » فهي 
للرحال دون النساء . ومن الأحاديث الى يستنبط فيها موجحب الخاص قوله الان 


رواه آبو داود والدارقطيٰ . 

2 رواه مسلم . 

رواه البخحاري وأبو داود . 

رواه ابن ماحه بلفظ " لیس لقاتل میراث " . 

ابو حامد الغزالي » للستصفى من علم الأصول ۲ / ٠١‏ . 

. ٠۷۲ / الخضري › أصول الفقه‎ . ٠١ / ١ التفتازاني » التلويح على التوضيح‎ rr 


الادلةالشرعية _______ ۷ 


للمرأة " دعي الصلاة أيام أقرائك" """ ففهم من الخاص معن الحيض» وأحذ مسن 
اللفظ حكم النهي عن الصلاة وقت الحيض . وقوله اك " لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب" “"" فلفظ [ بفاتحة الكتاب] لفظ حاص بسورة الفاتحة» فاستدل الشافعية 
بالحديث على وجحوب قراءة سورة الفاتحة . 


والخاص أنواع : 
أ مطلق؛ وهو "ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل لفظا "أو " ما أرید 
فرد غير مقيد " أي ما كان شائعا في حنسه » والاستدلال به من السنة » مثل قوله 
" دوا عن كل حر وعبد "»""" فالأداء عن مطلق الحر والعبد من غير تقييد» 
لأن دلالة الطلق غير مقيدة » ويحمل المطلق على إطلاقه . 
ب - مقيد ؛ وهو " ما دل على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل لفظا يقلل مسن 
شيوعه» ومثاله من السنة قوله اكا "أدوا عن كل حر وعبار مسلمين" ٠"‏ وقوله ب 
لأبي ذر "إذا صمت من الشهر ثلائة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وهس 
عشرة" فقد قيد المطلق فى الحديث الأول بقوله 'مسلمین"» وقيدك الأيام ثي 
الحديث الثان بأما "ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة" ومثله قوله اكل "التيمم 
ضربتان ؛ ضربة للوحه وضربة لليدين إلى المرفقين" ‏ . 

وقد يحمل المطلق على المقيد إذا ورد في نص مطلقا وني آحر مقيدا ء فإذا مر 
حديث مطلق فينبغي أن ننظر إن كان ورد مقيدا أم لا »فلا يؤحذ الحكم الشرعي منه 
حي يحمل المقيد عليه » وذلك إذا اتحد في النصين الحكم والسبب »› ومثاله قوله اكل 
" لا عقر في الإسلام" "۰ فهو مطلق قیده ما رواه أبو داود" أَمُم انوا يعقرون عند 


0 أحرحه أبر داود والترمذي وحسنه . 

رواه الترمذي ورواه مسلم بلفظ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . 

رواه الدارقطيي . 

رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح . 

أحرجه أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي والترمذي وقال عنه " حديث حسن " . 
روا البيهقى والحاكم . 


4 رواه أبر داود في كتاب الحنائز » ورواه أحمد في مسنده ۰ 


الادلة الشرعية  _‏ . ه۷ 


القبر بقرة أو شاة في الحاهلية » فنهاهم البي عن ذلك › وقد حعل الإسلام الذبائح من 
سننه ولكن ليس عند القبور . 

وما إذا لم يتحد الحكم والسبب في النصين فلا يحمل أحد النصين على الآحر 
باتفاق الفقهاء» بل يعمل بالطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده» ومثاله ما روي عن 
عائشة هه قالت: كان رسول الله ا يصلي الضحى أربع ركعات ٠"‏ وهو مطلق 
في ركعات اربع فصل كيفية أدائها ما أحرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس خلب 
قال "كان رسول الله َل إذا استوى النهار حرج إلى بعض حيطان المدينة " وني "قام 
فصلى أربع ركعات م يتشهد بينهن وسلم في آخر الأربع " ٠"‏ وروي عن أم هانئ 
طب "أن الني ## صلى يوم الفتح سبحة الضحى تمان ر ت يسلم بين کل 
ركعتين""". وجمهور الفقهاء يحملون المطلق على المقيد» رفعا للتعارض بين 
النصوص» ومثاله "ما صح أنه الث قضى بالشفعة لجار“ وهو مطلق قیده قوله کل 
"الجار أحق بشفعة حاره ينتظر ما وإن کان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" ٣‏ 
والحنفية هنا لا محملون هذا المطلق على المقيدء لأهمُم لا بحتجون عفهوم المخالفةء وهذا 
تقبت الشفعة للجار الشريك في الطريق والحار غير الشريك فيها. 
ت - قد يأ الخاص على صيغة الأمر؛ وهي "الصيغة العلومة (إفعل) وما يري 
O‏ 

من أهمها: الإيجاب كقوله فی "من كان يؤمن بالله واليوم الآحر لسع إلى 

به وقوله "لا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن" ٠"‏ وقوله 
"استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" ٠"‏ 


رواه مسلم . 

أحرجه الطبران في الكبير . 

رواه النسائي في البيوع › وابن ماه في الشفعة . 
احرحه الدارقطي والبيهقي . 

۳ رواه البحاري ومسلم . 

رواه الدارقطي وهو صحيح الإسناد . 


الادلة الشرعية 


1¥ 


ومنها الندب؛ كقوله ايل "أسبغ الوضوء ولل بين الأصابع" ٠"‏ وقوله "إذا 
اشع الح فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيح حه" *"". 

ومنها الإباحة؛ مثل قوله # "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى فان 
أمسك عليك فأد ر کته حیا فاذبحه» وإن أدر کته قد قتل و لم يکل منه فکله» وإِن 
وحدت مع كلبك كبا غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله» وإن 
رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه إلا أثر سهمك 
فكل إن شئت» وإن وحدته غريقا في الماء فلا تأكل" "*. وقوله "ما ذكر اسم الله 
فكلوا مام يكن سنا أو ظفرا " """. 

ومنها الإرشاد » كقوله بل "كنت فيتكم عن ادحار لحوم الأضاحى ألا 
فادحروها" '"". ) 

ومنها الدعاء ؛ مثل دعائه اكت " اللهم اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون" ". 

وطريقة الاستدلال بالأمر تختلف بحسب القرائن» فالنصوص الآمرة قد تدل 

على الوحوب أو الأباحة أو الندب أو الإرشاد أو الدعاء كما بيناء ومن هنا ند 
احتلاف العلماء في ذلك » وأن الأصل في الأمر الو حوب ولكن قد تصرفه القرائن إلى 
سواه . 
ث - قد يأتي الخاص على صيغة النهي › والنهي هو " طلب الكف عن الفعل علسى 
حهة الإستعلاء"» فهل تستعمل هذه الصيغة للتحرع أو للكراهة ؟ إها تفيد التحسر 
كما تفيد الكراهة » وإن كان الأصل في النهي إفادة التحرم » لكن قد يصرفه عن 
التحرم صارف إلى الكراهة . 


رواه أصحاب السنن وأحمد بن حضبل . 
رواه البخحاري . 
متفق عليه واللفظ لمسلم . 
رواه الحماعة بزيادة " وأفر الدم " . 
رواه مسلم وأحمدوالترمذي وصححه بلفظ ( كنت نميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول 
على من لا طول له فکلوا ما بدا لکم وأطعموا وادخروا) . 


AY 
. رواه البحاري وأحمد‎ 


الادلة الشرعية ۷۷ 


ومن أمثلة مي التحرع قوله اة "لا تجمع المرأة على عمتها أو حالتها" "" 
فقد أفاد النهي هنا التحرم» ومثله قوله "لا تبع الدينار بالدينارينء ولا الدرهم 
بالدرمين» ولا الصاع بالصاعين"' ٠"‏ وقوله "لا يبع بعضكم على بيع بعض" ‏ . 

ومن أمثلة الكراهة » ما روته السيدة عائشة طهه " أنه اكل كان ينهى أن يفترش 
الرحل ذراعيه افتراش السبع" ٠"‏ أي في سجود الصلات وقوله "لا تأكلوا بالشمال 
فن الشیطان یأکل بالشمال" ٠"‏ فذهب الحمهور إل أنه مکروه لا غیر» ومثله قوله 
الو "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثل" *"". 


به» لأن الحكيم العلیم ل لا ينهى عباده عن فعل إلا لقبحه» ولا يأمرهم بشيء إلا 
لحسنه » قال ل "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الققرب وينهى عن 
ال شاءِ والنك " ٣٣‏ 
انيا : 
طرق الاستدلال من الألفاظ الواضحة وغير الواضحة : 

| - الألفاظ الواضحة هي : 

١‏ اقا وهو عند الأحناف اما دل على معناء دلالة واضج ةميش لل 
من سياق الكلام» وختمل التخصيص ا و افأريل أ و النسخ" ۰ ۰ 


رواه مسلم . 

رواه مسلم . 

رواه مسلم . 

14۷ رواه مسلم . 

. ٩٠ / النحل‎ "" 

کشف الأسرار ٤٤/١‏ . 


الادلة الشرعية ۷ 


ومثاله "دحل اك على عائشة وعندها رحل» فتغير وحهه كأنه كره ذلك» 

فقالت" إنه أحي فقال "أنظرن من إخحوانكن» إغا الرضاعة من البحاعة"' ٠‏ فقرله اكل 
"إنما الرضاعة من النحاعة" غير مقصود المعئ بطريق الأصالة » وإنغما المقصود التأكد من 
أحوة الرضاعة » لأنه قاله لما رأى الرحل عند عائشة وأخحبرته أنه أحوها من الرضاعة › 
ولذلك لم يكن بيان أن الرضاعة من انبحاعة هو المقصود الأصلي من السياق » وهو 
يحتبمل التخحصيص والتأويل والنسخ . 
۲ - النص ؛ وهو " اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد وضوحا بأن سيق الكلام له 
مع احتماله التخحصيص والنسخ والتأويل " » ومثاله ما في الصحيحين من حديث أم 
هانئ أَمْا أحارت رحلين من أحمائها » وجحاءت إلى البي ي تبره أن عليا أحاهها ل 
يجز إجارتا » فقال ي " قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ " » فهو نص في جحواز 
إحارة المرأة . 

هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء الظاهر والنص معن واحد » ولكن المجمهور يفرق 
بينهما » والنص أقوى من الظاهر » ودلالة النص عند الشافعية قطعية » وحكمها 
العمل ما .عا يدل عليهما عملا وما انتظمها ثابت . 

۳ - المفسر ؛ وهو " الذي ظهر المراد منه وسيق الكلام له» وازداد وضوحا بعدم 
احتماله التحصيص أو التأويل › لكنه يحتمل النسخ »› مثل قوله اك " في كل أربعين 
شاة شاة " ٠"‏ فهو لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا عند الشافعية . 

والمفسر أقوى دلالته على الحكم من الظاهر والنص» وإذا تعارض الظاهر والنص 
مع المفسر أولا ليوافقا المفسرء ومثال ذلك ما روي عن عائشة ظ4 أن فاطمة بست 
حبيش حاءت إلى الني ظ فقالت "إن امرأة أستحاض فلا أطهرء أفدع الصلاة" فقال 
فا "ل إحتني الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة» م صلي وإن 
قطر الدم على الحصير" فهذا يعارض ما ورد في رواية أحرى" أنه قال لفاطمة بنت 
۳١‏ متفق عليه . 
7 هذا جزء من حدیث طویل رواه آنس» وهو کتاب آي بكر في الصدقات. والحدیٹث أحرحه أحمد واللسائي 

وأبر داو د والبخحاري»› وأحرجه أيضاً الشافعي والبيهقي والحاكم وصححه» وان حبان» لکن لفظ عنده "وقي 

صدقة الغنم وفي سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة " . 


الادلةالشرعية ۹ 


حبيش هذه "توضأي لكل صلاة" فعلى الرواية الأولى يوجب الوضوء لكل صلاة, 
وعلى الثانية يوجبها لوقت كل صلاة» فيؤول الأول ليكون الممن لوقت كل 
صلا" '" 

£&- اهک مو الي الذي ظهر المراد منه وازداد قوة عدم احتماله النسخ أو 
التخحصيص أو التأويلء كقوله 8# "الحهاد ماض إلى يوم القيامة" وحكم امحكم 
أنه يحب العمل به قطعا » ولا يحتمل الصرف عن ظاهره ولا النسخ ولا الإبطال . 

- الألفاظ غير الواضحة وهي : 

٩‏ — ا لخفي؛ وهو"الافظ الذي یدل على معناه دلالة ظاهرة» لکن ف انطباق معناه 
على بعض الأجحزاء غموض وخفاء يحتاج إلى نظرء ومثاله في السنة "مى البي ف عن 
انحاقلة والمخحاضرة والملامسة والمنابذة" ٠”‏ فالمخاضرة تدل على معناها دلالة واضحة ‏ 
وهي "بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها" لكن هناك خفاء في انطباقها على 
الشمر الذي بلغ حدا ينتفع به» ولو م يكن قد أذ الشمر ألوانه واشتد السب مل 
"لوخ الأحضر". ولذلك اشترط انتفاء القطع حى يصح البيع» وإلا لو أبقاه لشغل 
ملك البائع » وف انطباقه على إبقاء ما بدا صلاحه حفاء كذلك › إذ هل يشترط 
بقاؤه أو لا يشترط » وم يصح في الحالين ؟ حلاف بين العلماء "'" 


متفق عليه » ورواية " توضأي لكل صلاة " رواية البخاري » وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا فإنه قال في 
صحیحه بعد ذکر الحدیث " وفي حدیث ماد حرف تر کنا ذکره " قال البيهقي " هو قوله ( توضأي ) 
لأا زبادة غير حفوظة › وقد قرر صاحب الفتح أها ثابتة . 


ئ الحديث أحرحه أبو داود عن أنس بلفظ "والجهاد ماض قد بعثني الله به إلى آن يقاتل هذه الأمة الدحالل ‏ لإ 
يېطله حور جار ولا عدل عادل' ' قال الشوكان "وحديث آنس سکت عنه ابو داو د والمنذري» وقي إسناده 
يزيد بن أي نشبة وهو ججهول " وأحرجه أيضا أبو داود وأبو يعلى مرفوعا بلفظ " الجهاد ماض مع السب 
والفاجحر "ولا باس بإسناده . 

۳.0 


رواه البخاري . 

ااقلة» عن حابر بن عبد الله بأها "بيع الرحل من الرحل الزرع بائة فرق من الحنطة " وفسرها أبو عبيد بأها 
"بيع الطعام في سنبله ”وعند مالك" أن تكرى الأرض ببعض ما ثنبت". والملامسة "أن يقول الرحل لارحسل 
أبيعك وبي بثوبك ولا ينظر أحدها إلى ثوب الآحر ولكنه بلمسه"» والنابذة "أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ 
ما معك ويشتري كل واحد منهما من الآحر ولا يدري كل منهما كم مع الآحر"» واللمزابنة "بيع ما لا يعلم 
کیلا أو عددا أو وزنا بعلوم المقدار "أو" ببع التمر رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبیب کیلا"» الصنعسان» 
سبل السلام ۲ /۳۳۸ وما بعدها. 


الادلة الشرعية 0 Ar‏ 


ومثله قوله 8# "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار" ""» فمعن السرقة 
واضح» لكن ف انطباقه على بعض الأجزاء كالباش *" غموض لتقصان معن السرقة 
لعدم وجود الحرز بينهما » وينطبق على" الطرًار" " . 
۴- المشكل؛ وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه بل لا بد من طريق . 
حارجية تبين ما يراد منه بسبب غموض المعئ» كحديث "الفضل ربا" ٠"‏ ففي بيان 
الفضل إشكال يحتاج إلى طريقة حارجية تبين المراد منه. 
۳ - الجمل؛ هو "اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لا بد من دليل نقلي 
یدل عليه کألفاظ الصلاة والزكاة والحج والربا . 


ثالثا _ طرق الاستدلال من الدلالات : 

استنباط الحكم من السنة لا يكون إلا بعد فهم السنةء إمّا عن طريق الفهم من 
أفظ النص كما ینا وما عن طريق إشارتهء أو دلالته عن طريق اقتضائه» ومن هنا 
قسم الأصوليون طرق الاستدلال من الدلالة إلى أربعة أقسام: 


١‏ - عبارة النص ؛ وهي "دلالة اللفظ على حكم المقصود من السياق أصالة أو 
تبعأ"» ومثاله من السنة رواية نافع عن ابن عمر قال "فى رسول الله ل عن 
الشغار"""» وقوله " يا بى بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حًاما" """. 
فحكم حرمة الشقّار يستفاد من النص أصالةء وحكم حواز إنكاح الحجام مستفاد من 
النص تبعا . 

۲ - إشارة النص» وهى "دلالة اللفظ على حكم م يقصد أصالة ولا تبعا ولكنه لازم 
لمعن لزوما عقلياً أو عاديا"» ومثاله قوله 8# "الظهر بر کب بنفقته إذا کان مرهونا ‏ 


رواه مسلم . 

النباش " سارق أكفان الموتى " . 

الطرار " الذي يقطع الحيوب والحوافظ" . 

رواه البخحاري . 

رواه البحاري » والشغار " أن يزوج الرحل ابنته على ن يزوحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق " . 


رواه بو داود ۰ 
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Tita‏ أ 


ولين الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى من يركب أو يشرب النفقة 
والحكم الذي دلت عليه إشارة النص هو جحويز ركوب الرهن لغير امالك ولغير المرقن 
إذا آذن له المرقمن . 

ومثله قوله 5# للدساء "تقعد إحداكن شطر دهرها في عقر بيتها لا تصوم ولا 
تصلي» قلن بلى» قال "فذاك نقصان دينها"» فهم الشافعي من الحديث بإشارة النسص 
"أن الحيض -مسة عشر يوما" لأن الشطر معناه قى أللغة النصف» والحديث ليس 
مسوقا له ولكنه لبيان نقصان دين المرأة بنقصان صلاتما وصومها لا نقصان ثواما. 


وحكم عبارة النص وإشارة النص حكم قطعي» إلا إذا وحد ما يصرفه عن 
ذلك» ودلالة الإشارة تحتاج إلى ذكاء ودقة فهم من اججتهد. 
۳ - دلالة اللص ؛ وهي " دلالة الكلام على ثبوت حكم المنصوص عليه للمسكوت 
عنه» لاشتراكهما في علة حكن فهمها للعارف باللغة العربية من غير نظر ولا احتهادء 
مثل ما روي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله لل وهو ينتف شعره وقول "هلكت 
هلکت" فقال له "ماذا صنعحت؟ فقال "واقعت أهلي في ار رمضان متعمدا" فقال 
"إعتتق رقبة" فضرب ده على صفيدة عقن وقال "املك إلا رقي هاه" فال ا کی 
صم شهرين متتابعين" فقال "هل أتيت ما أتيت إلا من الصوم" فقال "أطعم تين 
مسکینا" فقال "لا أجد" فقال "إحلس" فجلس» فاق بصدقات بي زريق» فقال "حذ 
حمسة عشر صاعا فتصدق ما على المساكين" فقال "أهل على أهل بيت أحوج إليها 
مي ومن عيالي؟ فوالله ما بين لاب المدينة من هو إليها متي ومن عيالي"» فال ف 
"كلها أنت وعيالك" ٠"‏ فدل الحديث على وجوب الكفارة بالحناية على الصوم 
بالأكل والشرب »› وهو حكم مسكوت عنه فهم من حكم المنصوص وهو الحماع في 
مار رمضان من غير حاحة إلى إعمال نظر. كما يدل دلالة نص على وحوب الكفارة 
على زوجته وإن م ينص عليها » لأن علة الحناية على الصوم متحققة فيها أيضا 


ا 


رواه البحاري . 
“"" هذا الحديث روي بروايات مختلفة سردها ابن عبد البَرّ في التمهيد . وروى هذا الحديث البحاري ومسلم 
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ومثله في السنة قوله ا "لا قود إلا بالسيف" ١”‏ فالقود بغير السيف كالقود 
بالسدس جائز من دلالة النص» ومنها منع القاتل بأن يفعل بالقاتل ما فعل بالمقتول 
كالرضخ بالحجارة أو تفريق الأحزاء. 
٤‏ - دلالة الاقتضاء؛ وهي "دلالة الكلام على لازم متقدم يتوقف عليه صدق 
الكلام» أو صحته شرعاً أو عقلاًء مثاله في السنة قوله ف "نما الأعمال بالنيات"" ٠"‏ 
فقد نفى أن تكون الأعمال بدون نية» وهذا خالف للواقع» فلا بد أن يكون المنئ 
اقتضاء وهو أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية » ومثله قوله "من ۾ يجمےع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له" "" ٠"‏ أي لا صحة لصيامه » بدلالة الاقتضاء . ومثله 
قوله ف " الدين النصيحة" “' ٠"‏ أي من الدين النصيحة . 
هذا » وقد قسم غير الحنفية الدلالات تقسيمات أحرى » فقد قالوا بقسمين ها: 


-١‏ دلالة المنطوق»› وهي "دلالة اللفظ على حکم شيء ذ کر يي الكلام ونطق بے" 
وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنفية 


- دلالة المفهوم ؛ وهي " دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام وم 
ينطق به " » ومذا ينقسم عندهم الكلام إلى مفهومين هما : 

أ - مفهوم الموافقة ؛ وهو " أن يدل اللفظ على مساواة الملسكوت عنه للمذكور في 
الحكم ٠"‏ وهذا ما يسميه الحنفية " دلالة النص " . 

ب - مفهوم المخالفة ؛ وهو " دلألة قيد من القيود المعتبرة في الحكم " » ولم يأحذ 
الحنفية مفهوم المحالفة » وأحذ به الجمهور . ومثاله قوله ل "ي سائمة الغنم زکاة"» 
فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة قي الغنم المعلوفة . 

› أحرحه ابن ماحه والبزار والطيران › واخحتلفوا في صحة إسناده » فصضححه بعضهم وضعفه ابن الحوزي‎ ٥ 
. " وقال البيهقي " لم يثبت له إسناد‎ 
. متفتق غليه‎ 
. " رواه الخمسة » وصححه أبو داود والترمذي » وقال في للستدرك " صحيح على شرط البخاري‎ 
. رواه مسلم‎ ۸ 


۹٦ 


1۷ 


ا 


وکس وی کروی 
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الفصل الذا لث 
الإجماع 
الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة التشريع الأصلية .والإجماع يطلق : 
١‏ - العزم؛ قال ج رفا جعوا آم ركم وش ركاءكم)» أي اعزمواء وقال كك3 "لا 
صيام لمن لم يجحمع من الليل"» أي م يعزم الصيام من الليل . 
۲ - الاتفاق ؛ يقال " أجع الناس على أمر " أي اتفقو 
۳ - الحزم والحزم ؛ يقال " أجمع أمره " أي حزمه . 
إصطلاحا : 
له معان عدة وتحريفات مختلفة : 

١‏ - "إتفاق بحتهدي أمة محمد #8 في عصر على أمر" ' » فيد "الأمة" يخرج 
الأمم السالفة إذ لا يعتبر إجماعها إجماعا في شرعناء ويد "في عصر" ينفشى جميع 
العصورء وقوله " أمر " يشمل القول والفعل . 

٠‏ ۲ - "إتفاق الجتهدين من أمة محمد َي في عصر على حكم شرعي" فبين أن 
اتفاق انجحتهدين إا يكون على حكم شرعي ليخرج الإجماع على أحكام غير شرعية 
كاللغوية والطبية . 

والمراد بالاتفاق "الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل ' ٠"‏ وقيد بانحتهدين لأن 
الإجماع من غيرهم لايعتبر شرعا. 

۳ - "إتفاق الصحابة على حكم شرعي" ٠"‏ فقيد الإجماع باتفاق الصحابة»ء لأن 
الإجماع لا يتحقق بعد عصر الصحابة . 
""" ابن ملك »› شرح منار الأنوار / ٠٠١‏ . ممادر » حصول المأمول / ٥۷‏ . 


"" التفتازان ٬التلويح‏ على التوضيح ۲ / 4١‏ . 
اين حزم » الإحكام في أصول الأحكام IV t4‏ 
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والإجماع على كل حال لا يكون إلا بعد وفاة الني بل إذ لا إجماع في حياته 
بوجود الوحي . 

والإجماع حقيقة م يتحقق إلا في عهد الصحابةء إذ من المتعذر اتاق جميع 
احتهدين في عصر من العصور على أمر شرعي لم يرد فيه نص» ٠"‏ وهذ هو رأي ابن 
حزم حين قال "الحجة في إجماع الصحابة" """» ورأي ابن حنبل نقله عنه انه عبد الله 
وهو قوله "من ادعى الإجماع فهو كاذب"» وقال "لا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع" بخلاف غيرهم الذين كانوا إجماع بعض الناس إجماعاء فقد تقل عن عبد 
الله بن المبارك أنه كان يقول "إجماع بعض الناس على شىء أوفق في نفسي من سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود " . 
> - " اتفاق أهل الحل والعقدمن أمة محمد ا على آمر من الأمور" ”فيد 
الإجماع باتفاق أهل الحل والعقدء ومن هنا أصبح إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة 
مكنا . 


وعلى كل فإن إجماع ايجحتهدين على أمر بعد عصر الصحابة قد يكون مكنا بعد 
تيسر المواصلات اليوم » علما بأن ابن قيم الحوزية نقل إجماع الفقهاء على مسائل من 
القياس» مثل إجماعهم على جحواز الصيد ما عدا لكلب من الحوارح قياسا على 
الكلاب المدربةء وإجماعهم على إدحال الحصنين قي حكم امحصنات في قوله جل 
(والذين يرمون الحصنات ثم لإ يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا 
تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) "". ومثل إدحال النساء الكتابيات في 
قوله كبك ريا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 


الأسنوي » غاية السول شرح منهاج الأصرل ۳ / ۸۷١‏ . التفتازان › التلويح على التوضيح ۲ / 1> . 
ابن حزم ¿ / ۱٤۷‏ . 
ابن تيمية › المسودة في أصول الفقه / ٠٠١‏ . 
البيضاوي » نماية السول في شرح منهاج الأصول ۲ / ۸١١‏ . 
"" النور/4 . 
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تسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها) ""' › وآجمعرا على توريٽث البنتين الثلثين 
قياسا على الأحتين ٣‏ 

المبحة الأول 

حجية الإجماع 

الإجماع حجة لقوله كك رومن يشاقق الرسول هن بعد ما تبين له الهدى ويتبع 

غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا)“"" فالامر باتبٍاع 
سبيل المؤمنين مر باتباع ما أجمعوا عليه» ولقوله ركنم خير أمة حرجت للساس) 
فالخيرية توحب الحقية فيما أجمعوا عليه » ولقوله َل "لا تحتمع أميَ على ضلالة" '» 
وقوله "علیکم بالسواد الع" وقوله "علیکم ملازمة الجماعة" ٣٢‏ وقوله "م 
فارق اللحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه" ٠"‏ وهو إا أن يكون 
حجة قطعية (وهو المشهور) وإمًا أن يكون -حجة ظنية منزلة خبر الواحد » والأول 
أصح ٣‏ 

المبحتة الثاني 

أجلية من ينعقد به الإجماع 

يشترط لأهلية الإجماع شروط : 


. الإسلام‎ - ١ 


الأحزاب / ۹> . 
ابن قيم الحجوزية » أعلام للوقين ۲ / ٠٠٠‏ . 
النساء / .١١١‏ 
"" رواه البخحاري والترمذي . 
رواه ابن أي عاصم في السنة٠‏ / ۳۹. والقرطي في تفسيره .٠٦ / ٠١‏ وللراد بالسواد الأعظم آهل الإجماع. 
"" رواه الترمذي . 
أبو بكر بن العربي » شرح صحيح الترمذي ١١/ ٩‏ . ورواه الترمذي . 
ادر »> حصول للأمول / ٠١‏ . 
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۲ - العقل . 
۳ - البلوعغ 
٤‏ - العدالة . 
ه - أن يكون من أهل الاجتهاد . 
- أن يكون من أهل الفتوى . 
- أن يكون من أهل السنة والحماعة فلا يصح أن يكون الحتهد من أهل الدع 
والأهواء "" 

المبحت التثالت 

شروط الإجماع 

شترط لصحة الإجاع احماع جميع أمل الاحتهاء على الحكم عند نزول 

الحادثة » وقال بعضهم باحتماع الأكثر ولا عبرة عخالفة الأقل » وهو رأي المعتزلة 
وهو الأصح لكي يتحقق الإجماع في. كل عصر ويزول التعذر في حصوله إذا ردنا 
الكل » واستندوا إلى قوله َل "عليكم بالسواد الأعظب" وقوله " يد الله مع الجماعة 
من شذ شد إلى الا" "" فلو م ينعقد الإحماع بإجماع الأكثر نا شدد الرسول ل 
الوعيد على المخالف» واستند اجمهور إلى قو له که "لا تحتمع أميَ على ضلالة 
فهو يتناول الكل . وقد اث شترط البعض انقراض العصر وهو موت جميع اججتهدين في 
وقت زوال الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها خحشية أن يرحع أحدهم عن قوله» 
وهذا ليس بشرط عند الحنفية» وهذا هو الصحيح. 


السمرقندي » ميزان الأصول / ٤۹٠‏ › وقد ذكر في صفحة ٠٠٠٠-٠۳۸‏ أدلة مفصلة على حجية الإجماع . 
كما ينظر في كتاب التلويح على التوضيح ۲ | من صفحة ۷) - ٠۲‏ و كاب غاية السول لي شرح مناج 
الأصول ١‏ / صفحة ۸١١‏ وما بعدها . 

1 رواه الترمذي في أبواب السنن . 


fro 


کے وین کرد کے 
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المبحت الرابع 

وڪن الإجماع 
يقوم بالإجماع ر كنه» وهو نوعان : 
١‏ - عزعة » وهو التكلم من أهل الإجماع ما يوحب الاتفاق على الحكم »أ 
شروعهم تي الفعل إن كان الإجماع في الفعل » كأن يشرع أهل الاجتهاد ي شركة 
أو مزارعة › فهو دليل على مشروعيته . 
- رحصة»ء وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض الآحر» وصورته أن يتففق 
بعض انحتهدين على حكم ثم ينتشر بعد فوات مدة التأمل والاعتراض عليهم في 
الاحتهاد """ ولم يحصل في اجتهادهم فتنة ولم يظهر مخالف › وهذا هو الإجماع 
السكون *'. 


المبحت الخامس 
أنواع الإجماع 
تتعدد أنواع الإجماع إلى ما يلي : 

› الإجماع القولي الصريح » وذلك بإبداء الرأي في المسألة العروضة صراحة‎ - ١ 
فتتفق آراء الحتهدين على الحكم كما لو كانوا في بجلس واحد فطرحت مسألة معينة‎ 
. فتباحث الجحتهدون فيها وأبدَوّا آراءهم متفقين عليها بالقبول الصريح‎ 
الإجماع السكوت» وهو "أن يجتهد بعض انحتهدين في مسألة ويبدوا آراءهم فيها‎ - 
›» ویسکت الباقون دون إنكار عليهم فيها. وهذا الإجماع محتلف في اعتباره و حجيته‎ 
فأ کثر الحنفية يرون أنه إجماع قطعي» وينفي آخحرون أن يكون حجة أو إجماعا . وقال‎ 
الشافعية " إنه إجماع بشرط أن يموت كل الذين شاركوا في الإجماع السكوت » وهو‎ 
مايعبر عنه ب "انقراض العصر"» واحتار الآمدي من علماء أصول الشافعية أن يكون‎ 
. قيل مدة التأمل ثلاثة أيام أو بحلس العلم‎ 


ابن ملك »› شرح منار الأنوار / ٠٠٠‏ . 
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والحق أننا لسنا مع الحنفية قي اعتباره حجة قطعية » لأن السكوت قد يكون 
نا تجا عن حوف » أو قد يكون السكوت محاحة إلى تأمل ف المسألة فقد عرف عن 
عبد الله بن مسعود أنه كان يتأمل في المسألة شهرا » وقد امتنع عبد الله بن عباس عن 
إبداء رأيه في مسألة العول في الميراث حوفا من عمر بن الخطاب ٣‏ وقدروي أن 
عمر شاور الصحابة في فضل بقي من الخنائم بعد قسمتها على مستحقيها؛ هل يقسمه 
بينهم آم يعسكه تحسبا لنائبة تحدث ف المستقبلء فأشار القوم بالإمساك وسكت علي 
بن أبي طالب فقال عمر "ما تقول يا أبا الحسن؟ "فقال" قد تكلم القوم" فقال عمر 
"لتتكلمن أنت" فقال بالقسمة» فلم عل عمر سكوت على رضاء وطلب إليه أن ببين 
رأيه ٠‏ “" ورعا كان السكوت احتراما لصاحب الرأي لكونه أكبر سنا أو أرسخ قدما 
في اللاجتهاد » وهذا النوع رفضه محمد بن الحسن بل قال " عليه أن يجتهد وإن كان 
أصغر سنا من" '“". 

ولاب أن يعتمد الإجماع على دليل ؛ فقد قال عامة العلماء لا بد أن ينعققد 
الإجماع عن دليل من كتاب أو حديث متواتر » والصحيح أن مستند الاجماع إفغفا 
يكون عن دليل راحح كخبر الآحاد » أو توفيق من الله جل لاحتيار الصواب »› 
والرأي الأحير هو الصواب لأنه لو كان الدليل قطعيا من الكتاب أو السنة المتواترة فلا 
حاجة بنا إلى الإجماع . 


هذا ولا يعتبر اتفاق محتهدي بلد واحد أو جماعة معينةمن الأمة إجماعا » ولذلك 
لا نقول بأن إتفاق أهل المدينة المنورة إجماع » كما اعتبره الإمام مالك بن نس رحمه 
الله» ولا كذلك اتفاق أهل الحرمين أو أهل الكوفة والبصرة ولا اتفاق الشيخين أي 
بكر وعمرء ولا اتفاق أهل العترة (آل البيت) كما يقول الشيعة إجماعاء وإغا الإجماع 
ما يكون باتفاق جميع انجتهدين في عصر ما » وهذا متعذر كما قلنا من قبل» والإجماع 
الذي لا شك فيه هو إجماع الصحابة '. 


الول : زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم بنسبة تلك الزيادة » مثاله أن تتوف للرأة 
عن زوج وأحتين » فللزو ج النصف وللأحتين الثلثان واحموع أكثر من التر كة فتقسم التركة بينهم بحيث ينقص من 
نصيب الزوج ونصيب الأ خحتين ٠‏ 

. ٠٠١ / السمرقندي » ميزان الأصول‎ › ٠٠۳ / ١ السرحسي » أصول الفقه‎ "٠ 


ميزان الأصول / ٠۲١‏ . 
Tir‏ ا خضري » أصول الفقه / ٠٠٠١‏ › أبناء تيمية › للسودة / ۳۳۲ . 


الادلةالشرعية _____ ۸ 


وبعض فقهاء المذاهب يذكرون في عدة من المسائل أن عليها الإجمماع» فهذا 

يكون إجماع آهل المذهب » وليس هذا الإجماع مصدرا من مصادر التشريع """. 
المبحة الساد س 
أمثلة من إجماع الصحابة والفقهاء 

١‏ - إجاع الأمة على إمامة أبي بكر 4 » حين قاسوا الإمامة الكبرى على الإماممة 
الصغرى وقالوا "إن الني #ه رضيه لديننا أفلا نرضاه لأمور دنيانا " ““". 
- إجماع الصحابة على جمع القرآن الكرع . 
۳ - إجماع الصحابة على نسخ عدة نسخ من القرآن الكرم وتوزيعها على الأمصار . 
٤‏ - إجماع الصحابة على فرض الخراج على أراضي العراق وعدم توزيعها على 
مستحقيها من الحيش . 
ه - إجماع الصحابة على تحرم نكاح الأحت في عدة الأحت الأحرى . 
٦‏ - إجاع الصحابة على توكيد الهر بالخلوة الصحيحة . 
۷ - الإجماع على لزوم الحماعة . 
۸ - إجماع الصحابة على الآذان الثاني الذي أحدثه عثمان طف » غير الآذان بين 
يدي الامام وهو على المنبر . 
۹- الإجماع على تضمين الصناع إذا هلك ما في أيديهم نما استلموه من المتاع لصنعه 
أو إصلاحه إذا كان ذلك بإهمال أو تعر أو تقصير من الصناع » تحقيقا للعدل 
والإنصاف ومنعا لإمال العمال والصناع» كما قال علي بن أبي طالب ظله " لا 
يصلح الناس إلا ذاك " . 


الحجوي » الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي ٤٦ / ١‏ › مثل قوم " حرى الإحماع على تحرم لوم 
الخیل " مع آن الحنفية أباحوه » ومثل ادعاء الإجماع على العمل بالقياس وقد أنكره ابن مسعود والشعي 
وان سسارین» ومثل ادعاء الإجماع على إلرام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع قول بعض الصحابة بعمدم 
السمرقندي » ميزان الأصول / ٠۲۷‏ . 


الادلة الشرعية ۹ 


۰~ الماع على جواز بيع المعدوم ادا عرفت صفته» وهو الاستصناع ( اسٹناء من 
القاعدة العامة "بيع المحدوم باطل" المأحوذ من قوله #& "لاتبع ما ليس عندك ". 


-١‏ الإجماع على بيع المنافع ال لم تُستوف بعد كالإجماع على حواز الإبحارة› 
وقبض الأحرة مقدماء مع أن المستأحر م ينتفع بعد من المأحور . 
۲ - أجمع الفقهاء قياسا جحمعا عليه في أمور منها : 

أ - صيد ما عدا اللكلب من الخحوارح» قياساً على الكلاب لقوله كك روما علمتم 
من الجوارح مکابین " 

ب - قال كاك روالذين يرمون احصنات مم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) '“" > فأجع الفقهاء 
على إدحال امحصنين من الرحال في حكم الآية الكرعة . 


ج - قال 84 في حزاء الصيد الذي يقتله الحرم ر ياأيها الذين آمسوا لا تقتلوا 
الصيد وأنعم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مغل ما قتل من اعم بحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام) ٠*^‏ 
فدحل فيه قتل الخطأاً » وعليه إجماع الفقهاء . 


د - الإجماع-على عدم عدة الكتابيات اللواتي طلقن قبل الدحول من قياسا على 
عدم عدة المؤمنات في قوله 85 ر ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنسات ثم 
طلقتموهن من قبل آن تَمَسُوهن فما لم عليهن من عدة تعتدوها) '“ . 


. رواه أحمد والترمذي‎ ٥ 


الائدة / > . والحوارح: الي تكسب الصيد لأصحاما من الكلاب والسباع والطير » ومعن مكلب مدرب» 
والمعن العام أن الله أحل لنا أكل ما تصطاده الحوارح الي علمتموها وهي الي تتخذوفا للصيد من كلاب 
وفهود وبزاة وبواشق وصقور وعقبان . 

. ٤ / النور‎ 

الائدة ٠١/‏ . أي عليه حزاء مثل ما قتل الإبل والبقر والغنم ويّهدى إلى الحرم فيطعم للساكين أو ما يعادل 
ذلك صياماً فيصوم عن كل مد طعام يوماً وللد رطل وثلث عند أهل الحجاز . 


الأحرزاب / ۹> . 


الادلة الشرعية .۹ 


ه - الإجماع على الشهادة في المواريث والودائع والفضول وسائر الأموال قياسا 
على الشهادة في المداينات من قوله كلك (واستشهدرا شهيدين من رجالكم فان م 
يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فذكسر 


۳ 


إحداها الأخرى ) ' . 

و - روى ابن القيم الحوزية في الأعلام أن الإجماع انعقد على توريث البنتين الثلثين 
قياسا على توريث الأحتين الوارد في قوله كبك ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخحت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن م يكن ها ولد فإن كانتا اين فلهما 
الثلعان ما ترك ) ٠"‏ والصحيح أن النص وارد في ذلك قي قوله ك (يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق النتين فلهما ثلا ما 
ترك)""" » فهو مفهوم من النص بطريق الدلالة'" . 

ز - الإجماع على تحرم الأحتين وسائر القرابات في الحمع في التسرّي ٠.‏ 

ح - الإجماع على توريث الذكر ضعفي ميراث الأنشى منفردا » وقد ورد النص في 
احتماعهما في قوله ك ( يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مغل حظ الأنشين ) . 

ط - الإجماع على حواز التطهر بخرقة أو صوف أو قطن أو بأكثر مهن ثلائة. 


حجار ۰ 


ي - الإجماع على عدم جواز الإجارة على الإحارة . 


البقرة / ۲۸۲ . 
النساء / ٠۷١‏ . 
النساء/ ١١‏ . 
الألوسي › تفسير روح البيان ۲ / ۳١‏ . 
ابن قيم الحوزية » أعلام للوقعين ٠٠٠ / ١‏ . 


الادلة الشرعية (a‏ 


الفصل الرابع 


اقباس 
المبحث الأول 
مخنى القاس 
القياس 
لغة : 


قدرنه به شی اشر لی السار بپ ۳۹ ل 

مقیاساء يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. وهو إِمّا من قاس يقس قياسا 

وقيسا » وإمًا من قسته أقوسه قوسا فهو من ذوات الياء في الأول ومن ذوات الواو قي 
Toy‏ 

الئان . 

واصطلاحا : 


١‏ - تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك محرد اللغة » أي إثبات 
حكم مثل حكم الأصل في الفر ع» والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفر ع امقيس“ 

وقد ذكر ما لا تدرك .جرد اللغة حى لا تدحل دلالة النص» وهي فحوى الخطلاب 
أو مفهوم الوافقةء وهي. ما ثبتت بالعن اللغوي للنص» أي العن الذي يعرفه كلل 
سامع يعرف للغة من غير استباط» کقوله تعال (ولا تقل هما أف ولا تتهرها) 
فدلالة النص تقتضى النهي عن كلمة "أف" والنهي عن الصياح في وجه الأبوين أو 
ضرمما لأمُما أشد من كلمة أف وإذا هي عن الأحف فالنهي عن الأشد يفهم من 


ابن اللحام » المختصر في أصول الفقه/ ٠٤١‏ . 

الحوين » الورقات في أصول الفقه / حاشبة الشيخ حلال الدين الى | ۲١‏ . 
الشوکان » إرشاد الفحول / ٠۹۸‏ . 

صدر الشريعة » التوضيح ۲ | ٠۲‏ . 


الادلةالشرعية ____ ۹ 


غير اجتهاد من باب أولى . ومثل كفارة الوقاع في رمضان وجبت على الزوج نصا 
وعلى المرأة دلالةء ومثل "لا قود إلا بالسيف" فدلالة النص تفيد جواز القتل بغيره“". 
- مساواة الفرع للأصل في الحكم ". 
٣‏ - حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه عنهما بأمر حامع بينهما في 
أ TY‏ 

حکم و صمفه . 

وقد أورد الشوكاين عددا كبيرا من تعريفات القياس» مثل "إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق به"» ومثل "مل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل"» ومثل 'استنباط 
الخفي من الحلي'» وكلها تعريفات تبون معن القياس المطلوب وهو إلمحاق الفرع 

2 
بالأصل لعلة حامعة بينهما في الحكم » أو رد الفرع إلى الأصل بعلة بجحمعهما قي 
الحكه' . وذلك كقياس حرمة الخحدرات على الخمر لعلة في الخمر وهي الأصل هي 
"إذهاب العقل والقدرة على التفكير" وحدت ف المخحدرات وهي الفرع فكانت علة 
جامعة بينهما فأحذت المخدرات حكم الأصل وهو التحرم ( وهذا عند غير الأحناف 
لمم لا يرون تعليل تحرم الخمر بل حرمت لعينها لا لعلتها ) . ومثل قياس الغسلل 
على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة في كل منهما . ومثل قياس الأرز على 
القمح في بوت الربا بعلة كوهما مطعومين . 
المبحتة التاني 
اآوڪان القبٻا س 
الركن هو " ما يقوم به الشيء " وجمعها أركان . ) 
وأ ركان القياس أربعة » أصل وحكم الأصل وفرع وعلة : 


ابن ملك » شرح منار الأنوار في الأصول ۱۷١‏ » وللنار لأب البر كات النسفي . 

التفتازان » التلویح على التوضیح ۲ / ٥۲‏ . الشوکان » إرشاد الفحول / ٠۱۹۸‏ . 
1 الشو كان » إرشاد الفحول ۰۹۸ وذکر أن الباقلان اححار هذا التعریف ف کتابه المحصول ۰ 
الحويي › الورقات / ۲۰ . الشوکان / إرشاد الفحول / ۱۹۸ . 


الادلةالشرعية _ ۹ 


١‏ - الأصل؛ وهو "المقيس عليه" وهو "محل الحكم المشبه به" كشرب الخمر وهو ما 
عليه جمهور الفقهاء ٠"‏ وهو "العلامة" لأن علل الشرع أمارات ودلالات على 
الأحكام» لا موجحبات لذاقا لأن الموحب هو الله جل » ولذلك عير عنه الفقهاء بقو له 
"ما بعل علماً على حكم النص مما اشعمل عايه النص" إا بالصيغة كاشتمال نص 
الربا على الكيل والحنس › وإِمًا به بغير الصيغة كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق لعدم 
القدرة على على التسليم» ويطلق الأصل على ما يتفرع منه غيره» وعلى ما يعرف بنفسه 
وم ين على غيره » كما إذا قلنا تحرع الربا في النقدين ( الذهب والفضة ) أصل . 
- الفرع؛ وهو " امقيس " وهو " المشبه بالأصل " كالنبيذ القاس على ا لخر تي 
الإسكارء وكقياس تحر الربا في الذرة على على القمح الذي ورد النص في تحرمه إذا 
کان مثلا مثل ویدا بید . 

والأصل محل الاتفاق والفرع محل الخلاف » أي يكون الحكم الذي أريد تعديته 
ثابتاً في الأصل بوتا شرعيا بالكتاب والسنة . 
۳ - حكم الأصل ؛ فالأصل عل الحكم » والحكم هو " الأثر الثابت بالشيء " وهر 
ثابت بنص الكتاب والسنة » وهو " ثمرة القياس بالنسبة للفرع " »› وهو غير العلة لأن 
العلة هي الوصف الحامع بين الأصل والفر ع» كأن ‏ تقول " حكم القمار التحرع › 
وحكم الخش التحرع » وحكم الكنز التحرع » وحكم البيع الحل » وحكم المضاربة 
الحواز » وحكم الاستشمار الحجواز . فهذا حكم الأصل فإذا عدي إلى الفرع كان مرة 
القياس » أي ثبت للفر ع بعد ثبوته للأصل › فإثبات الحكم في الفرع ( وهو التعدية ) 

. - “ > 5 
هو نتيجة القياس والغرض منه . 
٤‏ - العلة ؛ وهي الجحامع بين المقيس والمقيس عليه » آي الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع ٠ ٠‏ 
هي مأحوذة من العلل وهو " الشرب مرة بعد مرة "» لأن الجتهد في استخراج العلة 
يعاود النظر مرة بعد أحرى . 
ابن ملك » شرح منار الأنوار /۲۷۱ . 
التفتازان» التلويح على التوضيح ۲ / .٠۳١‏ عيد الوصيف جادرء إيضاح سلم الوصول إل علم الأصول / ۳۸. 


الادلة الشرعية ___ ۹ 


وهي في الاصطلاح " العرفة للحكم " بأن حلت علما عليه » معن إن وحدت 
العلة وجد الحكم . وقد تُعرّف بأما " الموجبة للحكم بذاتما " » وقد يطلق عليها اسم 
11 1 ہہ 1 و" الأمارة "و "الباعث" و "لاط 11 و 1 الدلي ] 11 و 11 اأ ٣‏ و" 
الموحب و المؤثر 
وهي ذات مفهومين : 
١‏ - الحكمة الباعثة على تشريع الحكم » وهي مصلحة يطلب جلبها أو تكميلها › 
أو مفسدة يطلب دفعها أو تقليلها . 
۲ - الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة ‏ '. 
فالمراد بالحكمة المصلحة» وهي ليست العلة فالحكمة من قصر الصلاة للمسافر هي 
"درء مفسدة المشقة" ولا كان السفرمظبّة وحودها اعتبر علة مثبتة للرحصة. ولذلك 
اعتبرت العلة المعرف الدال على وجحود الحكم وليست موثرة في وحوده بل المؤثر هو 
الله ّل > وإن كانت الأحكام بالدسبة لنا مضافة إلى الحكم كاللك إلى الشراء» 
والقصاص إلى القتل › والرضا لانتقال الملك في البدلين . 

المبحت الثالت 
شروط ار ڪان القيباس 
لکل من ركان القياس شروط : ) 
ر 

۱ - الأصل لا شروط له ؛ إذ إنه من الكتاب أو السنة أو الإجماع وهو الدليل » وهو 
المشبه به ولا يكون على المشبه به دليل . والأصوليون يسمونه " محل الوفاق " 
ورای بعض العلماء له شرطا وهو " أن يكون حكمه الذي یراد إثباته ابتا له بدلل 


۳" 


نص أو إجماع متفق عليه 
۲ - يشترط في حكم الأصل ما يلي : 


الخضري » أصول الفقه / ۳۲۸ . 
العبادي » شرح الورقات على شرح حلال الدين ٠٠٠/‏ . 


الادلة الشرعية ۱۹ 


أ - أن يثبت بغير القياس » فكل ماصح دليلا شرعاً صح الأصل فيهء لا القاس 
لأنه يستلزم قياس شىء بدون فائدة إن اتحدت العلة في الفرعين » لأن البحث فيه 
لإثبات حكم الفر ع» مثل قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم 
قياس الوضوء على الغسل فهو لغو لاتحاد العلة . 

ب - أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا بالأصل كشهادة حر ٠"‏ إذ أن 
البي ب احتص خزعة من بين الناس بقبول شهادته › لقوله اك "من شهد له حزعة 
فحسبه"» وذلك أنه شهد للني أنه أدى تمن الناقة للأعرابي وهي شهادة والقرآن يقول 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم)» ومثل احتصاص البي عليه السلام بتحليل تسع 
زوجحات له » ومثل عدد ال ر كعات ومقاديرعدد الحدود . 

ت - أن يكون الحكم الثابت شرعيا لا عقليا ولا لغوياء وأن يكون ثبوته 
بالکتاب والسنة أو بالدلالة› ومفهوم امحالفة أو مفهوح الوافقة عند من يشبتهما > وما 
يثبت بالإ جماع فيجوز القياس عليه . 
فلا يصح أن نقيس حكم سجود السهو إذا سها عن سجود سهو ؛ على قاعدة لغوية 
هي " إن المصغر لا يصعغر " . 

ث - أن يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع » أي في اتحاد العلة . 

ج - أن يكون حكم الأصل مقا عليه » ورأى بعضهم عدم اشتراطه لكي لا 
تضيق دائره الاجتهاد. 

خ - لا بمنع أن يكون الأصل مستثى من قاعدة عامة سابقة » مثل استفناء بيع 
العرايا في الرطب فيقاس العنب على الرطب لاتحادما في العلة » وكذلك حكم الشرع 
في استمرار صوم الناسى إذا أكل أو شرب فيقاس عليه كلام الناسي في صلاته فلا 
1۷ وذلك أن الني اشتر ی ناقة من أعراي ووفاه الثمن› فأنکر الأعراي الاستيفاء وحعل يول " هلم شهیدا" فقال 
عليه السلام "من يشهد لي" فقال حزية "آنا أشهد يا رسول الله أنلك أوفيت الأعرابي من الناقة" فقال عليه 
السلام "كيف تشهد لي ولم تحضرنا" فقال "يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا من خبر السماء أفلا نصدقك 
فيما تخبر من أداء منها" فقال عليه السلام " من يشهد له حزعة فهو حسبه " . 


الادلة الشرعية _ __ ___ ۷ 
تبطل صلاته عند الشافعي بخلاف ما إذا أكل أو شرب فتفسد صلاته » والحنفية لا 
يرون ذلك لأن العلة عندهم لا تتجاوز امحل » وهو قوله ظ8 "أتم صومك فإغفا 
أطعمك الله وسقالك " *"". 
۳ - يشترط في الفرع ما يلي : 

- أن تكون علة الأصل موجحودة ل و ظنبة » ویکون 
علة لطعم عند الشافعية » مع أن العلة عند غيرهم القت أو الكيل . 

- أن لا يتقدم الفر ع على الأصل في الثبوت » مثل قياس الوضوء على التيمم تي 
اشتراط النية » لأن التيمم متأخحر عن الوضوء. ٠‏ 

- أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل › فإن فارقه لا تتحد العلة فلا يتحد 
الحكم . 
٤‏ - يشترط في العلة ما يلي : 

أ - الظهور والانضباط » لأا مُعّرف للحكم فيجب أن تكون معروفة وأن تكون 
حكمة مقصودة. 

- أن تكون متعدية فإن كانت قاصرة كتعليل الربا بالثمنيه عند الأحناف ل¿ 
يصح القياس عليهاء وأحاز المالكية والشافعية التعليل مما . 

- أن تكون العلة مطردة في جميع محالّها » أي كلما وحدت وجد الحكم . 
ث - أن تكون موثرة في الحكم بأن يغلب على ظن الحتهد أن الحكم حاصل عند 
توما لأجحلها دون شيءَ سواها . 

- أن,تكون العلة سالمة فلا يردها نص ولا إجماع . 

- أن لا يكون الدليل الدال عليها دالا على حكم الفرع . 

- أن لا جوز تعددها وإلا فلا ينعقد القياس . 


4 رواه البيهقي . 


۹ 


الادلة الشرعية 
د - أن لا تكون العلة متأحرة عن حكم الأصل › مثل تعليل ولاية الأب على صي 
حن بالحنون ليقاس عليه الكبير بالحنون » فهذا التعليل غير صحيح لثبوت ولاية الأب 
على الصي قبل الحنون . 

ذ - ألا يلزم من التعليل إبطال حكم الأصل . 

والأمثلة كثيرة منها صفة الوم في قوله بل " في حمس من الإبل السائمة زكاة " 


يقاس عليها الأنعام . ) 
وهذه أشهر شروط العلة وقد أوصلها بعضهم إلى أربغة وعشرين شرط “"". 
المبحت الرابم 
مسالك العلة 


المأقصود عسالك العلة الطرق المشبتة فا ¢ ولا يكتفى في القياس وجحود الأمر 
الجامع بين الأصل والفرع بل قي اعتباره دلیا یدل علیه» والأدلة هي : 


١‏ - النص على العلة» وهو صريح كقوله جل رمن أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل ")» وقد يعلل بعلة كذاء أو باللازم أو بالباء أو بالياء أو بإن الشرطية أو بأن 
الناصبة وغيرها ء ومثله قوله جل روما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)" ٠"‏ وقوله 
"إا من الطوافين عليكم والطوافات". وقوله ل (ذلك بأفم شاقوا الله 
ورسوله)» وقد يکون غير صريح › وهو ما كان بالإعاء والتنبيه» وهو ترتيب الحكم 
على الوصف فيفهم لغة أن الوصف علة لذلك الحكم مثل قوله بي "لا يقضي 
القاضي وهو غضبان"» ومثل قوله "لا يرث القاتل" ومثل قوله "إذا احتلف الجنس 
فبیعوا كيف شتتم"» ومثل قوله کال (ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا في 


YT 


الأرض) ٠"‏ وقوله رومن يتق الله يجعل له خرجا. ويرزقه من حيث لا يجحتسب) ‏ . 
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. ۳٣۴ / المائدة‎ 
. ٥٦ / الذاريات‎ 


۲۷ / الشوری‎ TY 
. الطلاق / ۳ء‎ 


الادلةالشرعية وه 


۲ - الإججاع في عصر من العصور على عليّة الوصف » كإجماع السلف على أن 
لرا ني الأصناف الستة معلل مع اعطلافهم في بو اعات وكتعلي ل ولاية الال 
الصعر. ولا يشترط ني الإجماع کرد لہ بل ٹکٹ لماع ان رر سے 
وجد معارض له . 
۳ الاستدلال على علية الحكم بفعل بفعل البي 4 > كأن يسجد للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنغا كان للسهو › وكذلك الطيب والصيد وما جتنبه الحرم فإن ذلك 
لأجل الإحرام . 
٤‏ - السبر والتقسيم» والسير الاختبار» ومنه اليل الي تحر به لايح فان يقال ل 
" اللسبار " » ومعن ذلك أن تحصر الأوصاف الى عكن أ ن تكون علة للحكم » م 
ذف مض م لدیل على عدم مدعت لان یکرت عل بان ی آو ي نه و 
اضطراب » كما يقال " حرم الرّبا في القمح " والعلة الطعم أو و القوت أو أو المكيل »› فقد 
لا يصلح الكيل أو القوت علة فيبقى الطعم › ومعرفة ذلك عسر جحدا . 
ه - المناسبة؛ ويعير عنها بالحالة أو المصلحة أو بالاستدلال أو برعاية المقاصد ومعرفة 
لمناسبة يقال ها " تخريج المناط" أو " تحقيق الناط "» وهي ما تدور حوله الضروريات 
والحاحبات والتحسينيات» ومعنى الناسبة "تعين العلة عجرد إبداء المصلحة أو القاصد 
مع السلامة من القوادح لا بنص أو غيره ۶ > والمناسبة في اللغة الملاعمة » ويعبر عن 
المناسبة جحلب المصلحة (تحصيات ودفع المضرة (ابقا > مثال ذلك : مصلحة البييع 
للج مصلحة القصاص لحفظ النفس » مصلحة حد الخمر لحفظ العقل . 

والمناسبة قد تكون جلية فتنتهي إلى القطع كالضروريات › وقد تكون خحفية 
كالمعان المستنبطة بحرد اعتبار الشرع ها . 
- الشبه ؛ ويسميه بعض الفقهاء " الاستدلال بالشيء على مثله " وهو " الجحمع 
بين الأصل والفر ع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين» 
مثل شبه العبد بالمال في الميراث» وشبه الأقوات بالبرٌ في الربا » وبحجته قال الشافعي »› 
ولم جحتج به أبو حنيفة ' . 


القوادح : ما يقدح قي العلة أي ما بمنع الأحذ بها » كمخالفة الدليل لنص أو لماع وهو ما تُسمى بفساد 
الاعتبار. 
الشوکان » إرشاد الفحول / ۲٠١‏ . 
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۷ - الدوران؛ ويسمى الطرد والعكس» وهو "وصف يوحد في الحكم مع وحوده 
وينتفي عند انتفائه" كقولنا "زيد عا" ولا دليل يفسر دعوى العلم » أي أن يعلم 
کونه عالا بانتفاء دليل اجهل" ٠"‏ وهو بتعبير آنحر " آن يو جحد الحكم عند وجحود 
الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة كتحرمع العصير عند وجحود وصف 
السكر فإذا لم يكن مسكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وحدت الحرمةء ثم 
لا زال السکر عنه بصیرورته حلا زال التحرع » فدل على أن العلة السكر"" ٠‏ ومثل 
دوران الحكم في الحليٌ في يجاب الزكاة لعلية النقدية » فالنقدية الوحوب في المصكوك 
والمىسبوك . 

۸ - تنقيح المناط ؛ والتنقيح التهذيب والناط العلة » ومعناه " إلحاق الفرع بالأصل 
بإلغاء الفارق " بآن يقال لا فرق بين الأصل والفر ع فيلزم اشتراكهما قي الحكم › 
مغل قياس الأَمَة على العبد في السراية . 


المبحت الخامس 

تنقسم العلة بحسب الاعتبارات إلى ثلاثة أقسام : 
أولاأ ؛ باعتبار الملقاصد : 

والمراد مصال العباد في الدنيا والآحرة » وقد سبق أن بينا ما هي من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات . 
انيا ؛ ! بحسب الإفضاء إلى القصود : 
أي بحسب المصلحة المقصودة أو المفسدة المدفوعة » كعقد البيع نى عليه ل 
الانتفاع ليؤدي المصلحة وهي التمكن من سذ الحاجحة . 
ولا يلزم في العلل آن تتحقق اللصلحة دائما » أي في كل صورة من صور الأحكام 
الشرعية فالزوا ج مثلا شرع لحفظ النوع ولكن زواج الآيسة لا يفضي إليه . 


الفضري / ۳٠۰‏ . 
الشركان » إرشاد الفحول / ۲۲١‏ . 


الادلةالشرعية ا 


والإقضاء إل المقصود أنواع : 
۱ - فقد يكون قطعيا» مثل البيع الصحيح النافذ » فإن سد الحاحة ترتب على حل 
الانتفاع بالمبيع قطعا, 
۲ - وقد يكون ظنيا» مثل القصاص فإن العلة إرهاب الاين إلى الشير» فقد لا 
ينزجر بعض الناس. 
۳- قد يكون وما كزواج الآيسة » لأن المصلحة في حفظ النوع لا تتحقق . 
٤‏ - قد یکون شکا » کحد الشرب » فکثیرون لا یقلعون عن شرها مع وحوب 
إقامة الحد . 
ه - قد لا تفضي إلى المقصود أصلا » كإلحاق ولد مشرقية عغربي عَلم عدم تلاقيه مع 
المشرقية . 

أي تقسيم العلة بحسب إمكانية الوصول إلى العلة أو عدم إمكانية الوصول إليها › 
كالأحكام التعبديةء وذلك أن الشار ع اعتبر الوصف في الأصل علة في اعتبارات 
نلانة: 
١‏ - أن يكون الشار ع اعتبر الوصف علة مرة فأكثر في حنس الحكم» أي إن هناك 
حكمين فألخحق الثان بالأول لانضمامهما تحت جنس قريب » مثل اعتبار الصعَر في 
ولاية تزويج البكر الصغيرة » واعتبار المال في الولاية على الصغيرة وما من جنس 


+ 


واحد هو " الولاية " فيلحق به اعتباره قي ولاية تزويج الثيب الصغيرة . 

۲ - أن يكون الشارع قد اعتبر حنس الوصف في الحكم بعينه » بأن يجعل وصفا 
يدحل هو والوصف الأول تحت حنس قريب علة لذلك الحكم الأول » مثل الترخيص 
في الحمع بين الصلاتين في وقت الحو الماطر وم يرد ما يدل على أن المطر هو عل 
الحمع » ولكن ورد أن السفر علة للجمع بين الصلاتين فيفهم من ذلك أن المطر علة 
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۳ - أن يكون قد اعتبر جنس هذا الوصف في حنس الحكم » ومع ذلك أن يرد عن 
الشارع نص يبي عليه وصف يدحل هو والوصف الأول تحت جنس قريب ني شرعية 
حكم يدخحل هو والحكم الأول تحت جنس قريب » مثل تعليل تحرم قليل النبيذ وإن 
م يسكر » لأن كثرره يودي إلى السكر»ء فهذا الوصف مناسب وإن م محصل لكنن 
أدحلناه ني تحرحم القليل لظهور تأثير جنس الحكم في الكثير . 


وهذا النو ع من العلة يسميه الأصوليون" الوصف المناسب 


الفصل الخا مس 
الأدلة القر عية 
ما ذكرنا من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والأجماع والقياس يكاد يكون 
الإجماع عليها تاما » لم الف فيها إلا بعض العلماء » كابن حزم في القياس » 
واحعافرة في الإجماع . 


وهناك أدلة فرعية حاصة اعتمدهًا بعض المذاهب الفقهية دون بعض › نتناول 


TVA 1 


أشهرها » وهي : 

. اللاستحسان‎ - ١ 

۲ - الاستصحاب . 

۳ - عمل أهل المدينة . 

. سذ الذرائع‎ - ٤ 

ه - مذهب الصحابي . 
٦‏ - شرع من قبلنا . 
۷ - البراءة الأصلية . 
۸ - العرف . 

. المصالح المرسلة‎ - ٩ 


۸ التفتازان » التلويح على التوضیح ۲ / ۸١‏ . الخضري »› أصول الفقه / ۳۲۹ . 
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المبحذ الأول 
[استحسان 
الاستحسان : 
وشرعا : هو القياس الخفي » وذلك أن القياس : 
| - اما أن یکون حلیاً . 
۲ - وإما أن يكون حفيا» وهو الاستحسان إذ إنه "دليل ينقدح في ذهن الجتهد يعسر 
عليه التعبير عنه" ٠"‏ أو "العدول عن القياس إلى قياس أقوى" أو "العدول إلى حلاف 
الظن لدليل أقوى" ٠"‏ والأحناف يرون أنه دليل يقع في مقابلة القياس الحليٌ » وقد 
عرفه السرحسى تعريفا مختصرا واضحا فقال " هو ترك القياس والأحذ عا هو أوفق 
للناس 1 ٣‏ 
وهو أصل في الدين » لأنه يودي إلى ترك العسر لليسر لقوله كك * يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله اك لعاذ بن حبل وأي موسى الأشعري 
1 سرا ولا سرا ٣ tt‏ 
ومعن الحلي قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في الآية الكرمة ‏ ولا 
تقل فما أف # والقياس الواضح هو قياس المساواة كقياس إحراق مال اليتيم 
كأ كله في التحرع . والقياس الخفى هو قياس الأقل أو الأدق كقياس التفاح على 
القمح في باب الرّبا ". 
ودليل الاستحسان قوله جه } الذين يستمعون القول فیتبعون أحسه €4 


TAont 


وقوله ي " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 


التلويح على التوضیح ۲ / ۸١‏ . 

الصدر نفسه ۲/ ۸۱ . 

. ٠٤١/٠١۰ المبسوط‎ 

رواه البخاري . 

ا إيضاح سلم الوصول إلى علم الأصول / ٤٦‏ . 


الزمر ۱ ۱۸ . 
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وقد نقل عن الأئمة إطلاق الاستحسان واستعمال كلمة " استحسن " كققول 
الشافعي رحمه الله " استحسن ني التعة أن تكون ثلائين درهما » واستحسن ترك شيء 
من نحوم المكاتب ( أي من أقساط المكاتبة ) . 

ومن أمثلة الاستحسان _ وهي كثيرة __ قوله جللا ل إن جاءكم فاق بنباً 
فتبينوا € ٠"‏ فلا يوحذ بخبر الفاسق » لكن أجحيز الأحذ بخبر الفاسق استحسانا في 
المعاملات» لأن الخبر في المعاملات غير ملزم فيسقط فيه اعتبار العدالة» والخحبر في 
العبادات ملزم فيلزم فيه شرط العدالة » ومثل الأحذ بقول الصي والمعتوه إذا عقلا ما 
يقولان استحسانا والقياس عدم ذلك "". 

وقد أنكر بعضهم العمل بالاستحسان» كما روي عن الشافعي قوله "من 
استحسن فقد شرع" يقول التفتازاني (وهو من علماء الشافعية)" والقائلون بأن من ِ 
استحسن فقد شر ع» یریدون مّن ثبت حکما بأنه مستحسن عنده من غير دلیل من 
الشارع فهو الشارع لذلك الحكم» حيث يأحذه من الشار ع»› والحق أنه لا يوحد 
في الاستحسان ما يصلح حلا للنزاع» إذ ليس النزاع في التسمية لأنه اصطلاح» 
وقد قال الله تعالى (الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه)ء وقال البي ي "مها رآه 
اللسلمون حسنا فهو عند الله حسن"» ونقل عن الأئمة إطلاق الاستحسان في دحول 
الحمام وشرب لاء من يد السقاء ونحو ذلك "”. فالمقصود بقول الشافعي في النهي 
عن الاستحسان الاستحسان من غير دليل . 

أما ما استقرت عليه الآراء بأنه اسم لدليل متفق عليه نصا مثل السَلّم والإحارة 
وبقاء الصوم ني النسيان» أو إجماعا مثل الاستصناع» أو ضرورة مثل طهارة الجياض 
والآبار» أو قياساً خفياً في مقابلة القياس الحلى» فهو حجة بالإجماع» كما ذكر ذلك 
سعد الدين التفتازان ٠“‏ فقد كثر ذكر الاستحسان عن أبي حنيفة وأصحابه في 


رواه مد بن حنبل . 
الححرات / ٩‏ . 
السرحسي » المبسوط ٠١١/ ٠١‏ . 
التلويح على التوضیح ۲ / ۸١‏ . 


المصدر نفسه ۲ / ۸۲ . 


الادلة الشرعية 0 


المسائل المنقولة عنهم حى أصبح من الأدلة الشرعية» وعده ابن عبد البر من ضرورات 
الحتهد حين قال "من كان عالا بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله ج وا 
استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن جتهد رأيه" ٠"‏ وعلى الرغم من كونه دللا 
فرعيا عند الأحناف؛ إلا أن الشافعى كان يستحسن» والإمام مالك كان يعمل به 
وهو القائل كما روى تلميذه ابن القاسم "الاستحسان تسعة أعشار العلم" '"". وجاء 

في المسودة "وكتب مالك مشحونة بالاستحسان"""' وقد أطلق الإمام أحمد بن حنبل 
القول بالاستحسان في مواضع » منها استحسانه أن يتيمم المصلي لكل صلاة قي حال 
فقد لاء مع أنه عنزلة مَنْ يصلي كل الأوقات إلى أن يجد لاء > واستحسانه فيمسن 
غصب أرضا فزرعها أن يكون الزرع لرب الأرض المغضوبة وعليه نفقتها والقياس أن 
لايدفع النفقة لہ" 

والقياس الخفي نوعان : 
الأول : ما قوي أثره ( أي تأثيره ) مثل استحسان طهارة سؤر سباع الطرر لأمها 
تشرب منقارها وهو عظم طاهر » مع الأصل فيه آن يكون بحسا قياسا على سؤر 
سباع البهائم . 

الاي : ما ظهر صحته وخحفي فساده مثل سجدة التلاوة » فإن القاس الجحلي أن 
تكون بال ر كوع والسجود » ولكن التواضع ومخالفة المحكبرين يتأدى بالسجود دون 
الركو ع فاستحسن أي عدل عن القياس الحلي إلى أن يكون بالسجود فقط “"" 

فالاستحسان دليل فرعي للأحناف وقد عمل به غيرهم وإن آنكکره بعضهم 

فالخلاف بينهم حلاف لفظى لأَمُم جميعا قالوا معناه » كما قال الإمام الغزالي " وإغا 
يرحع الخلاف إلى اللفظ ٠‏ 


ابن عبد البر » حامع بيان العلم وفضله ۲ / ٦١‏ . 
"" الشاطي » الموافقات ۲٠۹ / ٤‏ . 

ابن تيمية » المسودة ٤٥١/‏ . 

الصدر نفسه / ٤٥١‏ . 


التفتازان » التلويح على التوضیح ۲ / ۸۲ . الخضري › أصول الفقه / ۳۹۸-۳۹۷ . 


الادلة الشرعية 


Y٠ 


المبحتة التاني 
[لاستصحاي 

الاستصحاب : 
لغة : الملازمة » من استصحب الشىء إذا لزمه » وصحبه إذا رهه › والسين في 
واصطلاحا يطلق على معان ثلاثة 
الأول : استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل بيان الشرع لحكمها > أي إن 
العقل يحكم على الأشياء بإباحتها للنفع الحاصل منها منها ولا يرى فيها قبحاء وذلك بناء 
على أن الحسن والقبح عقليان. فإذا وحد في شيء آنه نافع غير فاسد فحكمه فيه أنه 
مباح *". 
الان : استصحاب العموم إلى أن يرد فيه تخصيص» أو استصحاب النص إلى أن يرد 
فيه نسخ» كاستصحاب حياة الفقود فهو يرث من الذي مات بعد فقدانه» لأنه یعتبر 
حياً ولم يتحصص بدليل وم يثبت موته» وكثبوت اللك بالشراء حجة مطلق"". 
اثالث : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه »> كاستدلال الشافعية بأن 
ما سال من غير السبيلين كالدم لا ينقض الوضوء لأن الشخحص كان على وضوء قبل 
خحروحه . 

وتوضيح الاستصحاب يظهر في تعريف الشافعية له بأنه " عبارة عن الحكم 
بثبوت أمر في الزمان الثان بناء على ثبوته في الزمان الأول """. 

وهو حجة عند الشافعية والمالكية والحنابلة » وليس بحجة عند الحنفية › لا في 
الوت الأصلى ولا في النفي الأصلي وذلك في حق الغير » أما في إبداء العذر والدفع 
فيصلح حجة» ومثال ذلك أن حياة المفقود تصلح حجة في إثبات ملكه لا في إثبات 


“"" الخضري › أصول الفقه / ٠٠٠‏ . 
7 القاضي الييضاوي › نماية السول في شرح منهاج الأصول ٠٠۹ / ٤‏ . الشوكان › إرشاد الفحول / ۴۳۷ . 
القاضي البيضاوي › مماية السول ۳٠۲ / ٤‏ . 


TAY 


الادلةالشرعية _ _ ل۷ 


ا للك له قي مال مورثه عند الحنفية » أما الشافعية فيقولون بأن حياة الفقود تصلح 
حجة في إثبات ملكه وڼي حقه قي مال مورته إذا مات بعد فقدانه . 

وسبب عدم اعتبار الحنفية له حجة » أن الحكم الأول الأصلى له دليله في الزمان 
الأول وهو الذي يستند إليه في الزمان الثان» فلا حاجة لأن يكون الاستصحاب 
حجة» وأما النفي الأصلي للحكم في الزمان الأول فلا يقوى الاستصحاب على إثباته 
في الزمان الثان» ومن ناحية أحرى فلأن الحكم الذي يحتاج إلى دليل ابتداء يحتاج 
إليه دواماء فيندفع مذا أن يكون الاستصحاب حجة. ومن هنا كانت القاعدة "الأصل 
بقاء ما کان على ما کان "' 


والشافعية يقولون بأن الحكم موحود » أي أنه يفيد ظن بقاء الحكم » والظن 
واحب الاتباع » فلا مانع من حعل الاستصحاب حجة لإثبات ما م يكن والإلزام 
على الغير “ . ۰ 
المبحد التالث 
عمل أجل المدينة 
كان الامام مالك رهه الله يعتبر عمل أهل المدينة مصدرا فقهيا يعتمد عليه في 
بيان الرأي الفقهي وهو ما كان يشير إليه بقوله "الأمر الحمع عليه"» وخحلاصة رأيه في 
ذلك» آن أهل المدينة إذا اتفقوا على مسألة واتفق مع العمل علماؤها كان هذا العمل 
-حجة يقم على القياس»› لأنه إجماع أهل المدينةء ففيهم نزل القرآن وشاهدوا فعسل 
الرسول 4# ونقلوا سنته » ينقلها الصحابي إلى التابعي والتابعي إلى من بعده » كما 
قال مالك تي رسالته إلى الليث بن سعد " فنا الناس تبع لأهل المدينة › إليها كانت 
الهجحرة » وما نزل القرآن " “'. 
وإذا م يكن عمل أهل المدينة في أمر ما بالإجماع » فعمل أكثرهم حجة عند 
مالك » يقدّم على حبر الواحد » لأن هذا العمل كان عمل علماء المدينة »> حن إن 
ربيعة الرأي كان يقول " ألف عن ألف خير من واحد عن واحد" '“ 


“" القاضي البيضاوي » فماية السول ٠٠١ / ٤‏ . ابن قيم الجوزية » أعلام للوقعین ۱ / ٠۳۹‏ . 
۳۹4 القاضي عياض › ترتيب للدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٤١/١‏ . 


{e » 


القاضي عياض › ترتيب المدارك ٤٦ / ١‏ . 


Y ۰ 


الادلة الشرعية 


وعمل أهل المدينة إما أن يكون من طريق النقل » وإما أن يكون من طريق 
الاجتهاد ؛ فإن كان من طريق النقل فهو أربعة أنواع هي : 
| - نقل قوله ال . 
۲ - نقل فعله الس كصفة الصلاة وعدد ركعاهًا . 
۳ - نقل إقراره اسيل . 
٤‏ - نقل تركه اة لأمور شاهدها منهم كتركه أحذ زكاة الخضروات من أهل 
المدينة . 

وهذا حجة عند جميع الأئمة » لأن المعتمد فيه السنة لا عمل أهل المدينةء وإن 
كان الالكية يعتبرونه عمل أهل المدينة » وذلك مثل تقدير الد والصاع والأرققاف 
والمزارعة والآذان على الأماكن المرتفعة وإفراد الإقامة وتعيين الروضة في المسسجد 
النبوي . 

وأما ما كان من طريق الاحتهاد » فهو موضع الخلاف بين أئمة أهل المدينة 
وعلى رأسهم الإمام مالك» وبين غيرهم من الأئمة» وهم فيه علىآراء : 
١‏ - آنه ليس بحجة » لأن الحجة إجماع أهل المدينة عن طريق النقل لا الاحتهاد . 
۲ - أنه ليس جحجة ولكن برَحَحٌ اجتهادهم امعمول به على احتهاد غيرهم » وهو 
رأي المالكية . 
۳ - إنه حجة » لأن إجماعهم عن طريق الاحتهاد » وهذا رأي الإمام مالك المعتمد › 
ومثال ذلك بطلان حيار الجحلس عند أهل المدينة . 

وعمل أهل المدينة الاحتهادي كما بينا دليل فرعي اعتمده مالك ولم يعتمسده 


الأحرون . 
المبحد الرابم 
سد الذرائع 
الذريعة : 


لغة : الوسيلة » والسبب إلى الشىء › والحمع ذرائع » ومعن سد الذرائع رفعها. 


الادلةالشرعية _  _‏ و 


واصطلاحا : " المسألة الي ظاهرها الإباحة ويتوصل ها إلى فعل الحذور" '. 
وتوضيح ذلك أن المباح قد يكون فعله وسيلة إلى الحرام فيمنع » ومثاله منع حفر 
اشر في الطريق لأنه بودي إلى وقوع الناس فيه » فحفر البثر قي الأصل حلال » لكنه 
عندما أصبح ذريعة إلى إيذاء الاس منع . ومثله أن يرخص تاجر سلعته ليضرٌ بذالك 
تاحرا آحر ينافسه » فالترحيص حلال لكنه إذا كان ذريعة إلى إثم وهو الإضرار بالغير 
نع . 
والأصل ني اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآل الأفعالء فإن كانت تودي إلى 
الصلحة كانت مطلوبة » فالسعى إلى صلاة اللحمعة فرض لأن صلاة الجمعة فرض 
كالسعي إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج . وإن كانت تودي إلى المفسدة فهي 
حرمة كالنظر إلى عورة المرأة الأجنبية فهو حرام لأنه يودي إلى الفاحشة الحرام . 
وسد الذرائع أنواع : 

-١‏ ما يفضي إلى الوقوع في الحظور قطعا فهو حرام » وإن كان أصله مباحا» 
وهذا بإجماع الفقهاء » كالاحتكار الذي هو ذريعة إلى التضييق على الناس 
وهو حرام بالنص لقوله 8# " لا بحتكر إلا حاطئ " "'“. 

- ما يقطع بأنه لا يوصل إلى الحرام » ولكن اخحتلط ما يوصل إليه » فهذا يمنع 
من باب الاحتياط » مثل منع شهادة الآباء للأبناء حشية الشهادة بالباطل › 
وهو موضع حلاف بين الفقهاء . 

-٣‏ مالايعنع وإن كان يودي إلى فعل الحرم > كزراعة العدب فإففا لا تمنع 
حشية صنع الخمر » وزراعة التمر أو البصل أو التفاح وأمثا ها مما يمكن 
استخحراج الخمر أو المسكر منها . 

وس الذرائع ينظر فيه إلى النتائج » سواء أكانت فيها نية أم ليس فيها نية . 
وهذا الدليل الفرعي موضع حلاف بين أئمة الأصول» فمالك وأحمد بن حنبل 

يقولان بسد الذرائع» وأبو حنيفة والشافعي والظاهرية لا يقولون به. واستشهد مالك ' 


الشوكان › إرشاد الفحول / ۲٣٠‏ . 
2 رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 


الادلة الشرعية ا 


عثل قوله كك ريا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) ٠٠‏ ومعن "راعنا" راقبنا 
وأمهلناء وهي كلمة لا شيء فيهاء لكن لا اتخذها اليهود ذريعة إلى السب والشتم 
والإشارة إلى الرعونةء مى الله اومنين عن قوها. وقوله ل رواسأهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانمم يوم سبتهم شُرٌعا ويوم 
لا بُسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم عا كانوا يفسقون)* '“» فكان اليهود يتخذون 
جياض ويسوقون إليها الحيتان يوم الجمعة ويغلقوما فتبقى فيها إلى يوم الأحد 
فيصيدوفا » فاتخذوا ذلك ذريعة إلى صيد السمك الذي يكثر يوم السبت ويختفي بقية 
أيام الأسبو ع» فلعنهم الله بحيلتهم هذه. كما استدلوا بقوله يل "دع ما يريك إلى ما 
لا يريبك" '*» وقوله "إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما مور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات يوشك أن يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" “ › وقول 
"إستفت قلبك وإن أفتاك المفتون" . 

واستشهد الآحرون الذين لا يقولون بس الذرائع بالإباحة الأصليية»ء وأن ما 
استشهد به مالك فهو من قبيل الاحتياط والورع» فإن المشتبهات ليست من الحرام 
بيقين» فهي على حکم الحلالء وقد قال تعالی (وقد فصل ما حرم علیکم) ۰ 
وقال ی أعظم النايس جرما في الإسلام من سأل عن شيء ل يحرم فحرم من حل 
مسألته" ٠"‏ فإذا تبين أن الفعل المباح يودي إلى فعل الحرام قطعا فيحَرّم الفعل المباح 
من أحل ذلك ''“. 


. ٠٠١4 / البقرة‎ 


. ٠٦۳ / الأعراف‎ 


: رواه أجد بن حنبل والنسائي والطبران ۰ 


`“ متف عليه 
إتحاف السادة المحقين للزبيدي › والعراقي . الشوكان » إرشاد الفحول / ٠٠٠١‏ . 
الأنعام / ٠١۹‏ . 


4 حلية الأولياء لأ نعم ۳ / ۳۷۳ » علل الحديث لاہن أي حاتم الرازي / ٠۴۳۷۹‏ : 


. ٣ / ٦ ابن حرم » الحلى‎ ١ 


الادلة الشرعية ٣١‏ 


المبحت الخامس 
شرع من قبلنا 
أنزل الله 8# على الرسل السابقين محمد ي شرائع بقدر حاجة البشرية في عصر 
كل رسول» وهي شرائع حاصة موقوتة صالحة لزمنهاء والإسلام متفق معها في 
عقيدة التوحيد كما قال المجلة (رشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه“ ومتفق معها في الدعوة إلى مكارم الأحلاق لقوله بل " إغا يفت لأممم 
مکارم الأحلاق" ٣‏ 


أما الأحكام فمنها ما م ص على نسخه » ومنها ما نص على نسخه كشحوم 
البقر والخنم الي كانت محرمة على بي إسرائيل . فالذي م يتص على نسخه هل يعتبر 
دليلاً على الأحكام في الإسلام آم لا ؟ . فإذا كان فيه نص بأنه مكتوب علينا فلا 
تزاع بأننا ملزمون باتباعه» كقوله ي ريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
کما کتب على الذین من قبلکم ) "'* . وإذا کان م ينص على کتابته علينا ففيه 
حلاف بين الفقهاء : 

ذهب الحنفية إلى اعتباره فقالوا "شرع من قبلنا شرع لنا ما م يرد ناسخ" لقوله 
ك ر أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )“'“. وقوله ( ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المش ركين )'“. وللحديث الصحيح "أنه عليه السلام 
كان يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يؤمر فيه بشيء"» .ومع الحنفية بعمض علماء 


وقال آحرون لا تلزمنا إلا شريعة إبراهيم عليه السلام . 
الشورى ٠۳/‏ . 
رواه الحاكم والبيهقي . 
البقرة/ ۱۸۳ . 
الأنعام / ٠١‏ . 
النحل / ٠۲۳‏ . 
السمرقندي › ميزان الأصول في مناهج العقول ۲ / >1٩‏ . 
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الادلةالشرعية ا 


وقال آخحرون لا تلزمنا شريعة مَّن قبلنا لقوله 8# ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا)"'*» والشرعة الشريعة › والمنهاج الطريقة . 

والذي أحتاره أننا لا لزم إل عا ورد النص في شريعتنا على اتباعه » فما لي 
شريعة مّن قبلنا موافق لشريعتنا نلتزم به لأن شريعتنا حاءت به » وذلك لا نعلم في 
تحريف حصل فيها . وهذا الخلاف لا مرة له > لأننا نتبع ما أمرنا به في شريعتنا . 

وأما الآيات الى وردت في اتباع الرسل قبل محمد ي فهي كما قال الألوسي قي 
تفسيره " المراد بمداهم عند جميع المفسرين طريقهم في الإعان بالله تعالى وتوحيده 
وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ» فما بعد النسخ لا تبقى هدى» وهم أيضا 
ست | ن فيها فلا عكن التأسى مم جميعا ". 

المبحت الساد س 

) الصحابي هو من لازم البي َي ي حياته وسافر معه » وواكب نزول التشريع . 
وأكثر الصحابة بلغوا رتبة الاجتهاد » لصحة أذهامُم وصفاء نفوسهم » وحسن 
سليقتهم العربية » وهم المتصقون بالعلم والصدق › وقد قاموا بالفتوى بعد اللي ك 
كما يقول ابن قيم الحوزية " أولئك أصحابه بل ألين الأمة قلوباء وأعمقها علما» 
وأقلها تكلفا » وأحسنها بيان » وأصدقها إعانا » وأعمها نصيحة › وأقرما إلى الله 
وسيلة » وكانوا بين مقل ومكثر ومتوسط " '. 

وقد تحمع من اجحتهادهم ما يسمى ب "فتاوى الصحابة" أو ب "فقه الصحابة" 
يتفقون في بعض الفتاوى وخختلفون في البعض الأنحر. 

والتساؤل هنا ؛ هل تعتبر اجتهادام ( فتاواهم ) دليلاً وحجة على الأحكام أم 
لا تعتبر ؟ والحكم قي ذلك كما يلي : 


للائدة | 6۸ . 
۸ الألوسي › روح البیان ۲ / ٠۲٣۳‏ . 
41۹ 


علام الموقعين عن رب العالين ١١ / ١‏ . 


الادلةالشرعية ا 


إ- ما اتفق عليه الصحابة من الاجتهادات صراحة فهو " إجماع " يؤحذ به 
٢‏ إذا كانت فتوى الصحابي لا تدرك بالعقل والرأي » وكان مما شاع عنهم › 
كالأمور التعبدية فهو حجة" لأن مصدره السماع عن البي هب . 

عدد منهم » وهو قول حجة الإسلام الغزالي » وإن قال بعضهم بالأحذ به 

> قال أبو حنيفة رحهمه الله "إذا م أحد في كتاب الله ولا نة رسوله 
أحذت بقول الصحابي من شئت» وأدع قول من شئت» ثم لا أحرج عن 
أقوالهم إلى قول غيرهم "» ويقول الشافعي ره الله "نصير منها إلى ما وافق 
الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس" '"“. 


المبحت السابع 
البراءة الأصلية 
البراءة الأصلية قاعدة شرعية معتمدة عند جمهور الفقهاء » وتعيْ أحد الأمور 
الْتالية : 
١‏ - الأفعال قبل ورود الشرع تعتبر على الإباحة الأصلية ""“. 
- الأصل في المنافع الإباحة » وفي المضار التحرع""“ . 
٣‏ - الأصل في الأشياء الإباحة حن يدل الدليل على التحرع ""“. 


/ ١ الخضري › أصول الفقه /۳۹۳ . الححوي › الفكر السامي‎ . ٠١ / ۲ التفتازان » التلويح على التوضيح‎ “٠ 
. ٠٠١ / شلي » أصول الفقه الإسلامي‎ . ١ 

1 الححوي » الفكر السامي ۷٠١ / ١‏ . 

7 الأسنوي › فاية السول في علم الأصول ٠٠۲ - ٠١١ / ٤>‏ . 

"“ السيوطي » الأشباه والنظائر / ٠١‏ . 


الادلةالشرعية ا 


وسواء كانت الأشياء هي المباحة أو الأفعال أو المنافع» فالمؤدى واحدء فإفا 
كلها على الإباحة مالم ينص الشرع على تحرمم شيء أو فعل أو الانتففاع بشيء 
كتحرم الخمر ولحم الخنزير أو القتل أو السرقة أو الانتفاع ما حرم الله الانتفاع به 
كتحرع الانتفاع بالمال المغتصب. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الأحذ ممذه القاعدة » وقال الحنفية " إن الأصل فيها 
التحرعم حب يدل الدليل على الإباحة " . 

واستدل القائلون بالبراءة الأصلية ( الإباحة ) عا يلي : 


١‏ - قال تعالى رهو الذي خلق لكم ما في الأرض ججيعا)“ ٠"‏ وقوله (جعل لككم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الىشور)'“ قال الأسنوي 
"وحه الدلالة أن البارئ تعالى أخبربأن یح اللحلوقات الأرضية للعباد" ' "“» وقال 
الشيخ محمد بخيت المطيعي" إذن منه (أي من الله) بالنافع منها وما فيها"""“. 
۲ - قال تعالی (یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قل مَّن حرم زيدة الله التي حرج لعباده والطيبات 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام“» روي عن 
اخسن طف4 (سبط الرسول) أنه إذا قام إلى الصلاة لبس أحود ثيابه» فقيل له " يا ابن 
بنت رسول الله لِم تلبس أحود ثيابك ؟ " فقال " إن الله جميل يحب الحمال فاتحجمل 
لري ۰.. وهو يقول 1 حذوا زینتکم عند کل مسجد " فأحِب أن آلبس أجمل ثيابي . 
ووحجه الدلالة أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته » بل هو للاإنكار » وحينغشذ 
يكون الباري 8# قد انكر تحرع الزينة ال يختص بنا الانتفاع ها » وإنكار التحرع 
يقتضي انتفاء التحرع » وإلا لم جز الإنكارء وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة ""“. 


البقرة / ۲۹ . 

. ٠١ / لللك‎ 

الأسنوي » فماية السول .٠٠٠۳/ ٤‏ 
حاشية المطيعي على الأسنوي > / .٠٠۳‏ 

. ٣۲ » ۳١ / الأعراف‎ ) 


الأسنوي » نماية السول > / ٠٠٤‏ . 


الادلةالشرعية ەا 


قال المطيعي " ومن هذا تعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل قي هله الأشياء 
الإباحة الي هي من أنواع الزينة وكل ما يتجمل به ومن الطيبات من السرزق هو 
الإباحة ت" ٣‏ 

٣‏ - قال كاك ريسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات)""» ويقول (اليوم 
أحل لکم الطيبات وطعام الذين وتوا الكتاب حل لک" ووجحه الدلال ة "أن 
اللام في لكم تدل على أن الطيبات عخصوصة بنا على جحهة الانتفاع » والمراد ما ما 
ل الت “٣‏ 

٤‏ - قال لك روما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم)“"“. ووجه الدلالة أن التحرع لو لم يكن موقوفا على البيان لما كان وحه 
لإنكاره سبحانه عدم الأكل ما ذكر اسم الله عليه معلا بأن الحرّمات مفصلة "“. 

ه - قال كلا ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلأ أن يككون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خحنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله بى ""“ 
وجه الدلالة أن مفهوم الحصر يدل على عدم حرمة ما سواه . 

٦‏ - قال یڈ " ما حل لکم فھو حلال › وما حرم علیکم فھو حرام » وما سسکت 
عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فان الله م يكن لينسى شيعا """“. 

۷ - قال ي " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وح حدوداأ فلا تعتدوها› 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" ^“ وني لفظ " وسكت عن كثر 
من غير نسيان فلا تتكلفوها رحهمة لكم فاقبلوها " . 


. ٠٠٠ / > محمد جخيت للطيعي » حاشية على هاية السول‎ "٠ 
. للائدة/)‎ 

۲ المائدة / ه٠‏ . 

الأسنوي › نماية السول ٠٠٠ / ٤‏ . 

. ١١۹ / الأنعام‎ 

الخضري › أصول الفقه / ۳۸۹ . 

. ٠٤١ / الأنعام‎ 


حر جه البزار والطيران من حديث حسن. 


۲١ 


الادلة الشرعية 


۸ - روى الترمذي وابن ماه آنه ف سئل عن الحبن والسمن والفراء فقال " الحلال 
ما أحل الله قي كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابه » ما سكت عنه فهو مماعفا 


عنه"" ۰ وهذا کله مقید عا م يرد نص بتحرعه من كتاب أو سنة أو إجماع أو 


وقال الحنفية " الحلال ما دل الدليل على حلّه " . 
والذي نختاره هو هذا الرأي لقوة الأدلة عليه » ولأننا لو أحذنا برأي الحنفية 
المبحت الثامن 
العرف 
العرف : 

لغة : من عَرَف يعرف معن الإلف والعلم » والعَرّف كل شيء عال » وعَرّف 
الديك والفرس والدابة وغيرها » منبت الريش والشعر من العنق › والعرٌف والعارفة 
وا لمعروف ضد المنكر » وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليه . 
والعرف والمعروف الحود » والأعراف الأعالي قال كلك (وعلى الأعراف رجال) أي 
أعالي السور بين الحنة والنار » وقوله كك (والمرسلات عرفا) من معانيها المرسلات 
بالمعروف كما يقول الألوسي '“. 

ويقصد بالعرف ما تعارف عليه فثة من الناس أو كلهم وألفوه في البلاد كلها أو 
في جحزء منها » كالذي تعارف عليه الناس في المكاييل والموازين في اعتبار المتر أو 
الياردة أو الذراع أو الكيلو أو الرطل في وحدة المكيال أو الميزان . 

والعرف لا يشمل الأحكام الشرعية في حد ذاتها » وإنغا الأوضاع ال تععسارف 
عليها الناس نما لا يتعارض مع دليل شرعي '. 
رواه الطبران . 
“"“ السيوطي » الأشباه والنظائر ٠٠/‏ . 
6 الجمل » حاشية لحمل على الحلالين ۲ / 6> . 


الزبیدي » تاج العروس ٩‏ / ۱۹۳ . ابن منظور › لسان العرب ۱۱ / ۱٤٤‏ . تفسیر الألوسي ٠١۷ / ٩‏ . 
"“ عبد العزيز الخياط » نظرية العرف /۲۲ . ) 


الادلةالشرعية ۷ 


عرف ال جحرحاي العرف بقوله " ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته 
الطباع بالقبول" ٠"‏ .وعرفه الغزالي وغيره بأنه " ما استقر في النفوس من حهة العقول 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول" “*“» وعرفه علي حيدر في شرح جحلة الأحكام العدلية 
بأنه "الأمر الذي يتقرر في النفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره 
المرة بعد المرة" ”““» وعرفه مصطفى الزرقا تعريفا مختصرا قصد به الشمول بقوله 
"عاد جمهرر قوم ٿي قول أو فعل " ٣‏ 

٠‏ وني هذه التعاريف نظر ؛ إذ إن الحرحان والغزالي ردا العرف إلى قبول الطباع 
بعامة » واعتمدا على شهادة العقول » وي إطلاق قبول الطبائع لأمر ما ليصبح أمرا 
متعارفا عليه فيه نظر » إذ ليس ماقبلته الطبائع يعد عرفا » وني تحديد " السليمة " نظر 
أيضا » إذ إنه يحتاج إلى هة تيز بين السليم منها وغور السليم » والحسن والقبيح » 
وما من جهة تعين ذلك سوى حهة الشرع أو العقل عند من يقول بتحسين ما يحسنه 
أو يقبحه » والعقل يتفاوت عند الناس » ومدى الإدراك يتأثر بحسب الأزمنة والأمكنة 
فتختلف الأعراف عندئلر فلم يبق إلا تحديد الشزع » وإذا كان الشرع هو اححدد 
فيكون التعريف مقتصرا على العرف الصحيح» فلا يشمل الأعراف الفاسدة › لأن 
الشرع قبحها فلا تقبلها عندئنرٍ الطباع والعقول السليمة. اللهم إلا إذا أراد الإمامان 
الجرحان والغزالي بتعريفيهما مول الأعراف صحيحها وفاسدها » لكن إذا صح هذا 
عند الحرحاني بتعريفه فلا يصح عند الغزالي » وينسحب هذا على تعريف علي حيدر» 
ولذلك حاول الشيخ الزرقا أن يتحلص يي تعريفه من ذلك وهو ما أ إليه الشيخ 
عبد الوهاب خلاآف حين عرف العرف بأنه" ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو 
فعل أو ترك " "““. وقد أشار إلى أنواع من العرف وهما القولي والفعلي كمافعل 
سلم الرصول إلى علم الأصول / ۲٠۷‏ . 


. ١۳١۸ / ۲ الغزالي » الستصفى‎ ttt 
. ٠٠ / ١ شرح المجلة‎ 


الزرقا » المدحل الفقهي ۲ / ۸۲۸ . 
۷ عبد الوهاب حلاف » أصول الفقه/ ٩٩‏ . 


الادلة الشرعية ۲١‏ 


الزرقا » فأدحلا الأقسام في التعريف » وأقرب التعاريف أن نقول 1 العرف ما اعتاده 
الناس وساروا عليه في شئون حياقم " . 
دليل العرف : 

استدل بعض العلماء على اعتبار العرف دليلا فرعيا بقوله بل (خذ العفو وأمر 
بالعرف)"““. أي بالمعروف المستحسن من الأفعال "““. يقول الإمام المراغى في تفسير 
هذه الآية " والمعروف والعرف واحد › والمعروف ما تعرفه إذا رأيته ولا تتكره ثم 
نقل إلى الحميل من الأفعالء وإلى ما تأنس إليه النفوس وترتاح وتطمئن وإلى ما تعارفه 
الناس من الخير" ٠“‏ وقال الشيخ أبو سنة بعد أن ذكر رأي الققراف في الفروق› 
وري علاء الدين الطرابلسى في معين الحكام في الاستشهاد مذه الآية على اعتبار 
العرف دليلا" وهذا الاستدلال مبن على أن اراد بالعرف في الآية الكرعة ادات 
الناس» وما حرى تعاملهم به » فحيث أمر الله نبيه َل بالأمر دل ذلك على اعتباره في 
الشرع ¢ ولا ا کان للأمر به فائل"' ° 

وبعض الفقهاء م ير في الآية وحه استدلال على اعتبار العرف » وفسر العسرف ٠‏ 
بأن المراد به كل ما هو من الدين » سواء عرف حسنه بالعقل » أو بالشرع أو 
يعرف إلا من الشرع "“ وهذا الرأي أحذ الشيخ أبو سنة ““. 

كما استدل القائلون بالعرف ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده من قوله 4 
"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" ”“ قال في الأشباه" القاعدة السادسة 


{EA 


الأعراف / ٠۹۹‏ . 
الألوسي » تفسدر روح للعان ۳ / ٠۸۸‏ . 

محمد مصطفی للراغي من شیوخ الأزهر تولى مشيخة الأزهر من سنة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲م ومن ۱۹۳٩‏ - 

. م۱۹٤۳ ه/‎ ١۳۹۲ الدرس الديي الثان المنشور في جلة الأزهر في الد الرابع عشر سنة‎ ۹ ٦ 

'““ علاء الدين الطرابلسي › معين الحكام / 1۸ . 

أحمد فهمي أبو سنة » العرف والعادة في رأي الفقهاء / ۲۳ . 

القراقي » الفروق ۳ / ٠٤١۹‏ . 

العرف والعادة / ۲۳ . 

السيوطي» الأشباه والنظائر/ ۸۹ وقد قال العلائي عن هذا الحديث "ل أحده مرفوعا في كتب الحديث أصلاً 
ولا بسند ضعيف بعد طول البحث و كثرة السوالء وإنغا هو موقوف على ابن مسعود» لكن ابن حنبل - 


{oO » 


الادلة الشرعية __ 1۹ 


(العادة محكمة) وأصلها قوله # رما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)"“ 
ولا يراد بالمسلمين ابجحتهدين فإن ذلك لا ديل عليه» ولا يراد أهل الحل والعقد فة _ط 
كما ذهب إليه الآمدي ٠"‏ وإنغا يراد جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم لأن اللام 
للاستغراق» فالاستدلال ها صحيح» قال السرحسي "وهذا الأصل معروف» أن ما 
تعارفه الناس وليس ني عينه نص ببطله فهو جائز» وهذا الطريق جوزنا الاستصناع 


toAn 


فيما فيه تعامل لقوله ي " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 

والأمثلة على اعتبار العرف كثيرة » فمن ذلك في العرف العملى » تعارف الناس 
على تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم وموخر » وتعارفهم على دفع الأحرة قبل 
استيفاء المنفعة في المساكن »› وتعارفهم البيع بالتعاطي . 

وي العرف اللفظي إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه في اللغة 
يشمل الإثنين» وإطلاق لفظ اللحم على غير السمك مع أنه يشمله لغة "“. 

والعرف يكون عرفا عاما وهو "ما تعارفه الناس في جميع البلاد كتعارفهم على 
كالتجار وأصحاب الحرف '"“. 


والعرف المعتبر دليلا فرعيا (عند من يراه كذلك) هو العرف الصحيح وهو "ما 
تعارفه الناس وليس فيه مخالفة لأنص شرعي» ولا تفويت لمصلحة» ولا حلب مفسدة 
"كتعارف الناس على تقدع الخاطب المدايا لمخحطوبته وعدم اعتباره من المهر . ما 
العرف الفاسد وهو "ما حالف أدلة الشرع» أو بعض قواعده الأساسية" كتعسارف 
الناس على بعض العقود الربوية » وتعارف التجار على اعتبار الفوائد الربوية من 


- حسنه» و كذا أخحرحه البزار والطيالسى والطبران وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود فى الحلية تيبر الطيب من 
الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث / )١٤١‏ . 
السيوطي » الأشباه والنظائر / ۸٩‏ . 
الآمدي » الإحكام في أصول الأحکام ۲ / ٠۳۸‏ . 
السرحسي » البسوط ۲ / ٠٥‏ . 
عمد مصطفى شلي » أصول الفقه الإسلامي / ٠١۸‏ . 
الخياط › نظرية العرف / ٣۳‏ . 


الادلة الشرعية i‏ 
الأرباح» وتعارف الناس على استقدام الراقصات ليرقصن أمام العروسين قي الزفة › أو 
تعارف الفنادق على إقامة حفلات الرقص والغناء > ومثل تقلم النساء العاريات 
الطعام في بعض الطاعم "“. 
ومن القواعد الى اعتبرها الفقهاء في العرف : 
| - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . 
۲ - العادة محكمة . 
۳ - استعمال الناس حجة يحب العمل با . 
٤‏ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 
ه - الحقيقة تترك بدلالة العادة . 
- العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 
۷ - نما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . 
۸ - المعروف عرفا كالمشروط شرطا . 
~٩‏ العرف بين التجار كالمشروط بينهم . 
١ ٠١‏ - التعيين ‏ بالعرف كالتعيين بالنص . 
١‏ - الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي " “. 


الخياط» نظرية العرف 
"“ مملة الأحكام العدلية . السيوطي › الأشباه والنظائر / ۹۳ . الزرقا » المدحل الفقهي ۲ / ۹۸4 . الز ركشي › 
النشور في القواعد الأحراء الثلاة . 


المبحة الناسم 
المصالم المرسلة 


الصا المرسلة من أحصب الطرق التشريعية للوصول إلى الحكم الشرعي فيما م 
يتوصل إلى معرفة ر شرعي فيهاء وهي والاستحسان واللائم المرسل" ‏ عند 
الحنفية من المسالك الدقيقة في الاحتهاد تحتاج إلى فهم دقيق وإدراك عميق ونظر بعيد 
وعلم واسع 

وقد سبق أن تناولنا هذا البحث بشيء من الإيضاح في موضوع المققاصد 
الشرعية » وتعميما للفائدة رأيت أن أبحثها هنا باعتبارها دليلاً فرعيا معتمداً لدى 
بعض أئمة المذاهب » وبخاصة من جهة اعتمادها على العرف . 


الصاح المرسلة هي الي م يشهد فيها من الشرع نص معين بالبطلان ولا 
بالاعتبار» وترجع إلى حفظ مقصود شرعي يعلم كونه مقصودا بالكتاب أو السنة أو 
الماع“ والمصلحة ما به قوام الحياة من المنافع ورفع المضا ر كما شرحنا سابقا» 
وليس معن المصلحة قياس الأمور بالمنفعة » كما يذهب إلى ذلك علماء الأحلاق › 
ولكن المصلحة المقيدة بالشر ع آي الي لا تتعارض مع الشرع › وهذا معن كوفها 
مرسلة أي ها أصول غير معينة تشهد هما بالاعتبار» وتعرف امصلحة عند الشااأفعية 
بالقياس» وعند الأحناف بالقياس والاستحسان » ومالك يرى أن اللصلحة أصل في 
الفقه . 


النص العام» كما في قوله كك روما جعل عليكم في الدين من حرج“ وقوله ل 
"لا ضرر ولا ضرار" “ وذلك مثل ضرب المتهم لير بالسرقة» وزواج امرأة المفقود 


{1 


الملائم المرسل عند الحنفية " الوصف الذي لم يثبت الحكم معه في أصل ما ولم يثبت بنص ولا ماع اعتبار 
عينه في عين الحكم " وهو نوع من أنواع اعتبار الصلحة الي تسمى المصلحة للرسلة عند للالكية . 
الشوكان » إرشاد الفحول / ١٠۳۷‏ . 

احج / ۷۸. 


1 


الادلة الشرعية __ __ ۷ 


مدة أربع سنوات من انقطاع خبره لترحيح مصلحة الزوجحة» واعتداد المرأة الى بعد 
طهرها ثلاثة أشهر فوق مدة الحمل لقلا تتضرر بطول العدة"“. 

والداعي للاعتماد على المصال المرسلة لتكون دليلا فرعياً » قد تكون حلب 
الصا » وقد تكون درء المفاسد »› وقد تكون سذ الذرائع » أي منع الوسائل المؤدية 
إلى الوقوع في الحرم أو إهمال الشريعة» وقد تكون تغير الزمان أي اخحتلاف أحوال 
الناس وأوضاعهم"“» والمصلحة الى تبى على اخحتلاف أوضاع الناس وأحوالمهم 
وتقاليدهم» هي المصلحة المرسلة البنية على العرف . 

على أن الأمر المتعارف عليه أنه يعمل بالمصلحة المرسلة إذا بلغ الحرج شديدى 
وعمت البلوى» وأصبحت الحاحة ماسّة إلى العمل به بحيث لا بعكن الانفكاك عنه» 


حى لا يفتح الباب على مصراعيه فيغلب على الناس استباحة ما ۾ يأذن به الله فيم 
2 
الفساد 


ومن الأمثلة على المصال المرسلة المبنية على العرف وال عمل مماالفقهاء 
للحاحة » الاستماع إلى شهادة التسامع في إثبات النسب والوفاة والدحول بالزوجحة 
والوقف والولاية وغيرها » لأن الأصل في الشهادة أن تكون معاينة بالذات 
للمشهو دين لا بالسماع ٠“‏ وقبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرحال 
عادة كال حرائم الى تقع في مامات النساءء وشهادة القابلة على الولادةء وتعيين الولد 
عند النزاع '“ . 

وقد سبق أن عرّفنا الملصلحة المرسلة بأما " كل منفعة داحلة في مقاصد الشريعة 
دون أن يكون ها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء "“. وقد عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة 
ف المسائل الي ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو م يجمعوا عليها أو م يستعملوا 


الشاطي » الموافقات ۲ / ۱١‏ وما بعدها . محمد رشید رضا » تفسیر للنار ۷ / ٠۹٤‏ . 
الزرقا » المدحل الفقهي ١‏ / 4۷ . 
4 الشيخ أبو سنة » العرف والعادة / ٩۸‏ . 

للادة ٠۹۸۸‏ من جلة الأحكام العدلية وشروحها . 
الكاسان » بدائع الصنائع وترتیب الشرام ۲۹۲٤ / ٩‏ . 
۲ البوطي » ضوابط المصلحة / ٠٠۷‏ . 


٣ _ _ _ الادلةالشرعية‎ 


انحذ التابعون مها في مسائل كثيرة » منها التسعير الحبري مع أن الأصل عدم التسعير ¢ 
وشهادة الصبيان على بعضهم في اللحراحات وتمزيق الثياب عند حصومته ""“. 


السرحسى » البسوط ۴ / ٠١١‏ . 


الحم ۷ 
الباب الساد س 


جم © 


الكُكّم 


الفصل الول 
معني الحكم وأنواعه 

الحكم هو " حطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو بالتخيير أو الوضع". 
ویتناول ا ندوب وهو اقتضاء المحزم مع حواز الترك. ويتناول اقتضاء العمدم وهو 
اقتضاء اللحزم مع عدم إباحة الفعلء وهو الحظورء أو اقتضاء اللحزم مع إباحة الفعل 
على كراهة وهو المكروه. والتخيير هو الإباحة. والوضع هو السبب والشرط المانع '. 
ولذلك ينقسم الحكم إلى قسمين : حكم تكليفي وحكم وضعى . 
= الحكم التكليفي ؛ وهو " ما يطلب الشرع فعله أو تركه " » ويتناول الأحكام 
الي هي صفة لفعل المكلف › وهي حمسة : الوحوب ( ويشمل الفرض والواحب ) 
والندب والحرمة والكراهة والإباحة. والإباحة عدت حكما من باب التغليب " . 

وقد يكون الحكم التكليفي أثراً لفعل المكلف ومتعلقاً بة» كالملك فإنه أثر لفعل 
الكلف» ومثل ملك النفعة وثبوت الدين في الذمة فما تتعلقان با ملك . | 
۲ - الحكم الوضعي ؛ وهو " الطاب الذي يتعلق بالشيء فيكون سببا له أو 
شرطا" کدلوك الشمس سبب لول وجحوب الصلاة والطهارة شرط فا أي يفهم 
منه تعلق شيءِ بشیء آخر سببا كدلوك الشمس أو شرطا كالطهارة " . 

وقد يكون مانعا من وجحود الحكم آو السبب »› مثل وحود الأبوة يستلزم عدم 
مقاصصة الأب على قتل الابن › لأن الأب سبب لوحود الإبن فيقتضي أن لا يصير 
` محمد صدیق ›» حصول المأمول / ۲۹ 


" التفتازان » التلويح على التوضیح ۲ / ٠١۲‏ . 
" صدر الشريعة » التوضيح لمعن التنقیح ٠١/١۱‏ . 


الحکم —— 
الإبن سببا لعدم وجود الأب » وكوحود النجاسة مانع للصلاة » وكالديْن مانع من 
أداء الزكاة عند من يقول ذلك من الفقهاء “ 

والواجب .معن الفرض هو " ما يطلب حصوله من كل فرد من أفراد المكلفين 
أو " ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله " ' » وهوما يشعر بالعقوبة على 
تر که » او ما بعدح فاعله ویذم تا رکه » قي بعض الآراء ۰ 

وهو إِمّا واجب عيني » وهو " ما يطلب أداؤه من جميع المكلفين " كالصلاة › 
وإمًا واجب كفائي (أي فرض كفاية ) وهو "ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الآحرين " كصلاة الجنازة أو دراسة علم الطب . 

وقد يكون الواحب فرضا » وهو " ما كان دليله قطعيا " كفرض الحج »› وقد 
يكون واجبا وهو "ما كان دليله ظنيا " كصلا الوتر عند الحنفية . وهذا بحسب 
الطريق الذي علمنا به اللخطاب ؛ فإن كان طريقاً يفيد العلم القطعي كالنص القرآني 
أو الحديث المتواتر :كان الطلب فرضاً » وإن كان يفيد الظن كأخبار الآحاد كان 
الطلب إيجابا كقراءة الفاتحة قي الصلاة فهي واحبة وليست فرضاء أن النص القطعي 
وارد في قوله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر منه )' » وهذا عند الحنفية قي كل الأحكام 
الشرعية. اما المحمهور فيرى التفريق في الحج فقط باعتبار ما روي عن المشرع في 
بعض أفعال الحج » وذلك بأن ترك بعض هذه الأفعال مفسد للحج كترك الوقوف 
بعرفة » وبعضها غير مفسد له فيجبر بالكفارة ". ويرى الجمهور أن هذا التقسيم 
عند الحنفية لفظي » وليس هو كذلك ف رأيي لأنه يترتب عليه آثار فقهية . 
والفرض لازم علماً وعملا حي إنه ليكفر جاحده » والواحب لازم عملا لا علا 
فلا یکفر حاحدہ » ویعاقب تا رهما *. 


و 


حصول الأمول / ۳١‏ . 

الخضري » أصول الفقه / ٤١‏ . 

. ٠١ / المزمل‎ 

“ الخضري » أصول الفقه / ٠١‏ . الأسنوي ۷٦/١‏ . 
^ صدر الشريعة › التنقيح ۲ / ٠١١‏ . 


لے 


الحكم ۹ 

والمندوب " ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه " " › ويسمى سة إذا طلب 
الشار ع الدوام علىفعله» كسنن الفرائض » ويسمى نافلة إذا م يكن كذلك 
كصلاة التطوع ٠‏ أو هو " ما طلب الشارع فعله طلبا غير حتم » فيثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه . وهو ثلائة أنواع : 

١‏ - سنة الهدى : وهي " ما كانت إقامتها تكميلا للواحبات الدينية" كالآذان 
وصلاة الجماعة » وتر كها يوجحب إساءة » وتسمى السنن الراتبة . 

۲ سنن الزوائد: وهي "الأمور الى كان يفعلها الني بُ وهي أمور عادية 
حلقية" کما قي اکله وشربه ولباسه وقیامه وقعوده ونومه» فإن أحذ ها اللكلف فبها 
ونعمت وله ثواب» وإن تركها فلا بأس عليهء أي لا يتعلق بت ركها إساءة ولا كراهة. 
٣‏ - سنة النفل : وهي " السنن المشروعة زيادة على الفراشض والواحبات 
والسنن الراتبة " كصلاة التطوع » ويثاب فاعلها ولا يذم تا ركها » وهو دون سنن 
الزوائد » لأن سنن الزوائد صارت طريقة مسلوكة في الدي" ' . 
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والحرام هو "ما يذم فاعله شرعا ويعدح تاركه" "' » أو "ما أشعر بالعقوبة 
على فعله". ويقال له الحرم والمعصية والأذنب والمزحورعنه والْنَرّعد عليه 
والقبيح '» وهو أيضا " ما طلب الشار ع الكفً عن فعله على وحه الحتم واللزوم " 
سواء اكان بدليل قطعي أو ظن كحديث الآحاد » فالأدلة الظنية حجة في العمل 
دون الاعتقاد » وهذا عند الجمهور . أمّا عند الأحناف فهو " ما ثبت بدليل قطعي 

لا شبهة فيه " » أما ما ثبت بدليل ظن فيه فهو المكروه تحرعا . 
وهو انواع : 

- ما ثبت قطعا بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع › مثل الزنا والربا » وهذا 
النوع يقابله الفرض. 
البيضاوي › منهاج الأصول ۱ / ۷۹ . 
الشوكان » إرشاد الفحول / ٦‏ . 
التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ / .٠١٤‏ الخضري »› أصول الفقه / ٠۲-١١‏ . 


منهاج الأصول ۱ / ۷۹ . 
۳ حصول المأمول في علم الأصول / ٠١‏ . 


ګر 


الحکم ست ۲۳۰ 


٠‏ ۲ - ما ثبت بدليل ظن من أعبار الآحاد والقياس على ماکان بدليل ظن » وهذا 
مكروه كراهة تحرم وهو إلى الحرام أقرب» كالصلاة في ثوب الحرير أو في الأرض 
الغصوبة » ولبس الحرير للرحال » والتختم بالذهب للرحال » والزواج ممن لا يغلسب 
على ظنه العدالة هم» وهذا عند الحنفيةء والمكروه كراهة تحرع يقابل الواحب عند 
الحنفية. 
٣‏ - ما طلب الكض عنه بغير إشعار بالعقوبة » وهو المكروه تسزيها » ولايذم 
فاعله ویحدح تار که“ ' 

والحرام قد يكون لعينه مغل تحرع أكل الميتة ء والكذب وشهادة الرور » وقد 
يكون لغيره كترم أكل حبر الغير لثلا يفضي إلى التنازع . 

المباح وهو "ما لايعدح على فعله وت رکه" أي "لا يكون مطلوبا فعلسة أو 
ت رکه" '. 
وهو أنواع : 
۹ ۲ا صرح الشارع فی باکترا " إن شستتم فافعلوه وإن شسكتم 
فات رکوہ" ومثل قوله ك ( اليوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لک "' . 
۲ - مالم يرد فيه عن الشارع دليل سمعي بالتخییر لکن ورد : نفي الجر ج عن فعله» 
كتول 6# ( فمن اضطرٌ غر باغ ولا عاد فلا لم عليه ) 5 
۳ - ما م يرد فيه عن الشارع شيء فيبقى على البراءة الأصلية » أي الأصل بي 
الأشياء الإباحة » كسماع المذياع واستعماله » واستعمال التلفاز » و ركوب 
الطائرات . 


صدر الشريعة » التوضيح لمن التنقيح / ٠١١‏ .حصول المأمول / ٠١‏ . 
° الشوكان » نيل الأوطار / ٦‏ . 
الائدة/ هة . 


البقرة/ ۱۷۳ . 


الفصل الخاني 
السبب 


السبب : 

لغة : الطريق» قال 3# ر فأتبع سببا ٠)‏ أي طريقاء وقال كك (وقال فرعون يا 
هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.أسباب السماوات)"' أي طرقا موصلة 
إليهاء ويأتي السبب عى الحبل لأنه طريق يتوصل به إلى الوصول إلى الماء في البئر 
أو الشيء . 
واصطلاحا : 

" ما يتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت به " » كالحبل الذي يتوصل به إلى 
الماء » وإن كان يحصل الوصول بالاستقاء » وكذلك الطريق يتوصل إلى المقصد 
وإن كان الوصول يحصل بالمشي لا بالطريق . والفرق بينه وبين العلة أن العلة 
يتوقف عليها الحكم وحودا وعدما » كالسفر مظنة المشقة فكان علة للتخفيف > 
وذلك لأن العلة هي الوصف المؤّثر قي الحكم » أو ما يتغير الحكم بحصوله » أو كما 
قال أبو منصور الماتريدي ( ره الله ) هي " المعئ الذي إذا وحد يجب الحكم 
معه" فالعلة ما يحب به الحكم '" . 
أنواع الأسباب : 
الأسباب الشرعية نوعان : 

١‏ - ما لا يدحل تحت مقدور الإنسان اللكلف » مثل كون الاضطرار سببا في 
إباحة أكل اليتة » وغروب الشمس سببا في وحوب صلاة المغرب » أي دحول 
الوقت سبب قي وجحوب الصلاة . 

۲ - ما يدخحل تحت قدرة لكلف » مثل كون الزواج سببا في توارث الزوحين . 
" الكهف/۸۹. ٠‏ 


غافر/ ۳۷۰۳٦‏ . 
الشاطي » الموافقات ۱ / ٠١١‏ . 


اکم ۷ 


بصنع الإنسان » أمّا إذا لم يكن من صنع المكلف » أي ليس داحلا في قدرته فهو 
السبب . 
وقد قسمه السمرقندي إلى أربعة أقسام : 

٩‏ - سبب إ”ما وحقيقة ومعئ » وهو السبب الحض › وهو " ما يتوصل به إلى 
الحكم من غير أن يثبت به» كدلالة رحل آخحر على مال فسرقه » وحبس الهارب 
من قاصد قله فلحقه فَتَلَهٌ » فإن الدلالة والحبس سبب محض . 

۲ - ما هو سبب إسما وصورة لا حقيقة ومعن » نحو الطلاق اعلق والنذر المعلق» 
فإن التعليق سبب لوقوع الطلاق أو النذر حين وقوع العلة فهو سبب إسما وصورة لا 
حقيقة فإن التعليق ليس فيه معى الإفضاء والتوصل بل هو مانع من حصول الحكم 
في الحال . 

۳ - السبب الذي هو علة العلة » وهو في الحقيقة موحب للحكم بواسطة العلة 
الأحيرة » مثل الرمي إذا اتصل به الموت » فإن الموت يضاف إلى الرمي بوسائط . 
£{ السبب الذي هو علة معن » وهو الذي يوجحب الحكم بنفسه بلا واسطة 
علته » لکن الحکم في حال وجوده لا يثبت لعدم تمامه بانعدام وصفه» فيجحب 
الحكم عند وحود الوصف » مثل النصاب علة لوجوب الزكاة» لكنه يوحب بدون 
وحود صفة أحرى' هي النماءء فإذا لم يكن المال ناميا حقيقة أو حكما فلا تحب 
الزكاة' . 

أولاها : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما 
عادة » ومعئ ذلك أن الأسباب إذا تعلق ها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو 
حرمة فلا يلزم أن تتعلق .مسببانما » فإذا أمر بالسبب لا يستلزم الأمر بالمسبب » مثل 
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع » والأمر بالنكاح لا يستلزم حلية 


"" السمرقندي › ميزان العقول / 1٦1١‏ . 


٣۳ الحم‎ 


البضع » ودليل ذلك قوله جلا ر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك 
رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى )"". 

ثانيها : وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات › لأضشا نقطع أن 
الأسباب م تكن أسبابا لذاتما من حيث هي موحودات › بل من حيٿ ما ينشاً 
عنها أمور أحرى » وإذا كان كذلك لزم من قصد وضعها أسبابا إلى ما ينشأً عنها 
من مسببات » ولأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لحلب المصال ودرء المفاسد 
وهي مسبباا قطعا "". 

ثالفها : السبب غير فاعل بنفسه» بل إنغا وقع السبب عنده لا به» فإذا تسبب 
لكلف فالله حالق السبب والعبد مكتسب له (والله خلقكم وما تعملون) “" فإن 
قيل: لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو التجارة أو بغيرها ؟ قلت : لأن الشارع ندبي 
إلى تلك الأعمال» فأنا أعمل على مقتضى ما أمرن به» فأصرف قصدي إلى ما 
حعل لي وأكل ما ليس لي إلى من هو له . وهذا هو معن تسخير ما قي السماوات 
والأرض للإنسان في الآيات الكريمة الواردة في القرآن الكرع» كقوله 4 (وسسخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرض )"'. 

رابعها : الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد» والأسباب المشروعة أسباب 
للمصال» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمشروع لإقامة الدين وإظهار شعائر 
الإسلام» وإماد الباطل. والجهاد سبب لإعلاء كلمة الله وكالأنكحة الفاسدة 
سبب لمفاسد كان من أجلها النهي عنهاء وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت 
المعراث» فهي ليست ناشئة عن الأسباب غير المشروعة بل نشأت عن الملصالم'' › 
وكذلك المصال الي تنتج عن أسباب ممنوعة ليست ناشئة عنها في اللحقيقة بل ناشئة 


طه/ ۱۳۲ . 

"" الشاطي » الموافقات ۱ / ٠۲۴۳‏ . 

۹٦ / الصافات‎ "“ 

. ١۳ / الحالية‎ 

" مثل نكاح الشغار وهو أن يزو ج الرحل ابنته لرحل مقابل أن يزو ج الثاني ابنته له أو لابنه من غير صداق 


أي زواج البديل . 


٣٤ الحکم‎ 


عن أسباب أخحرى مناسبة ضما كثبوت الغصب. ونکتفي ممذا الققدر ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى كتاب الموافقات للشاطي في الحزء الأول منه . 


الفصل الذالذ 
الشرط : 


لغة 
العلامة» ومنه قوله بي ( فقد جاء أشراطها أي علاماها) و جعه شرو ط 
إذاكان بسكون الراء » وأشراط إذا كان بتحريكها . والشرط ما يوضع ليلتزم به 


اصطلاحا : 


الشرط شرعا عند أهل الأصول "ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عد 
ولكن يلزم من عدمه العدم"» أي عدم المشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة لا 
يازم من وحود الطهارة وحود الصلاة ولا عدمها › لأن المتطهر قد يصلي وقد لا 
يصلي » بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة ‏ . 

وعرفه آحرون فقالوا "ما عدمه مستلزم لعدم الحكم" وهو في نفس المعئى» 
وذلك لحكمة في عدم الشرط تنافي حكمة الحكم أو السبب » فالحكم كالقدرة 
على التسليم فإن عدمها ينافي حكم البيع وهو إباحة الانتفاع » والسبب كالطهارة 
للصلاة فإن عدمها يناني تعظيم الباري وهو السبب لوجحوب الصلاة '". وبعبارة 
ختصرة " الشرط ما لايتم الشىء إلا به ولا يكون داحلا في حقيقته " . 


عىد/۱۸ . 


الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه / ٤۳‏ . 
4 ا خضري › أصول الفقه / ٠٠‏ . 


ا 


٣۵١ _ الحكم‎ 


والشرط نوعان : 
١‏ - شرط الوحوب » كوقت الزوال لو حوب الظهر فلا تحب صلاة الظهر إلا إذا 
دحل وقتها › والشرط هنا في معن السبب . 
۲ — شر ط الصحة» وهو الشرط الحقيقي الحض الذي لا يصح العمل إلا بوجوده» 
كالشهادة في الزواج» والوضوء للصلاةء والتراضي في البييع ٠‏ وهو الشرط 
"احعّلي" أي ما حعله الشارع شرطا لا يكون المشروط إلا بوجوده . 
وعلى هذا فالشرط ما يوجد الحکم بوحوده وینعدم عند عدمه » وهو حلاف 
العلة لأن العلة يتعلق ها الوحوب » فإن وحدت وحد الحكم الشرعي معها » وإن 
م توحد لم يوجد. أَمّا الشرط فلا يشترط من وجوده وجود الحكم بل يتعلق 
به وجود العلة » لكن قد لايوجد الشرط فلا يوجد الحكم . 
والشرط أيضا إمّا شرط محض وهو حقيقي كالشهادة للنكاح؛ وإمّا شرط 
حعلي كقوله "المرأة الي أتزوحها فهي طالق" وإمًا شرط في معن العلة أو في 
حكمهاء كما إذا شهد اثنان على أن الزوج خير امراته وشهد آخران على أن المرأة 
احتارت نفسها فقضى القاضي بوقو ع الطلاق» تم رجع الفريقان يضمن شهود 
الاحتيار» وشهود التخيير سبب» وشهود الاخحتيار علة. 
والشرط من حيث هو شرط أربعة أقسام : 
١‏ - الشرط الشرعي وهو ما ذكرناه . 
٠‏ ۲ - الشرط اللغوي وهو ما يرد في أدوات الشرط كقولك " إن نححت فى القبض 
على المهربين فلك مكافاأة"» وقال تعالى ( وإن كن أولات حل فأنفقوا عليهن) . 
۳ الشرط العقلي وهو " ما لا يعكن للمشروط أن يتم بدونه " كالحياة للعلم فلا 
يتم العلم بدون الحياة . 


صدر الشريعة » التوضيح ۲/ ٠٤١‏ . السمرقندي » ميزان الأصول ۲ / ۸۸١‏ . 
ميزان الأصول ۲ / ۸۸۱ ۰ 
" الطلاق / ٦‏ . 
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۹٣  ___ الحكيم‎ 


٤‏ - الشرط العادي » كغذاء الحيوان إذ العادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الفذاء 
انتفاء احياة . 


ويدحل في الشروط التعليقات الى تقرن بالعقود» كاشتراط الشهادة في الزواج 
والعقل ني التصرف. وقد يكون الشرط متقدماً على العلة كشروط الصلاة ويسمى 

شرطا تعليقیا "» وقد يكون متأحرا عن العلة ويسمى "شرطا حقيقيا" كحافر البش 
فإن الحفر متأحر عن تقل الإنسان الذي هو علة السقوط فالفقل حاصل قبل 
الحفر» والحفر وهو شرط السقوط حاصل بعد وجود الثقل. وهنا جب الضمان 
على حافر البقر إذا حفرها في الطريق» أما إذا حفرها في أرضه وليست طريقا فلا 
ضمان عليه "" 

والأمثلة على الشروط كثيرة» مثل دوران الحول شرط وجوب الزكاة بينما 
حصول النصاب سبب الوجوبب» ومثل الحنث باليمين شرط الكفارة وسببها اليمين 
نفسه» ومثل زهوق الروح شرط الدية أو القصاص وسببها هو إنفاذ القتل " 

وقد يلتبس الشرط بالسبب » والفرق بينهما أن الشرط يلزم من وحوده وجود 
الحكم ويلزم من عدم وجوده عدم الحكم » بخلاف السبب فإنه يلزم من وجوده 
وحود الحكم ولا يلزم من عدمه عدم الحكم . 


الفصل الرابم 
المانم 
المانع : 


لغة : 
المانع اسم فاعل من مع بنع منعا حرم الشيء فهو مانح . ومنعه من حقه 
ومنع حقه منه حرمه » ومانعه الشيء نازعه إياه » والمانع الضنين الممسك . 


" خمد الأمين بن المحتار الشنقيطي » مذكرة في أصول الفقه / >٠‏ . السمرقندي » ميزان العقول في نتائج 
العقول ( المختصر ) ٦٠١/‏ وما بعدها . التفتازاني » التلويح على التوضبح ۲ / ٠٤۸‏ . النجار » شرح 
الك وكب النير ٤٥٦ / ١‏ . 

“" الخضري » أصول الفقه / 1٦‏ . 


لمکم ۷ 


ا 


اصطلاحا : 
المانع "ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم" كالأبوة تمنع إقامة القصاص إذا 
قتل الأب ابنه » لأن الأب سبب لوجود الابن فلا يصير الاين سبباً لعدمه 
وعرفه الشو كان بأنه و صف ظاهر منضبط يستلزم وجحوده حكمة تستلزم عدم 
الحكم أو عدم سببه" كوجود النجاسة الحمع عليها يعنع صحة الصلاة عند من مجعل 
الطهارة شرطا " ومن هنا کان تعریف يف الحنابلة واضحا للمانع إذ قالوا هو "ما يلزم 
من وحوده العدم ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم"» فالأول احتراز عن السبب لأنه 
يازم من وحوده الوحود» والثان احتراز عن الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم "" 
والمانع عند المالكية ثلائة أقسام : 
| - مايمنع وجحوده الحكم ابتداء وانتهاء كالرضاع ينع ابتداء النكاح ويقطع 
استمراره إذا تزوج أحته من الرضاعة . 
۲ - مابمنع وحوده وحود الحكم ابتداء فقط» كاستبراء المرأة عند إرادة الزواج 
ها يمنع ابتداء العقد عليها لكن لا يبطل النكاح لو عقد عليها . 
۳ - مااحتلف في کونه. يمنع الحكم ابتداء وانتهاء» كالماء يمع وجحوده من التيمم 
بتداء» لكن الخلاف فيما إذا صلى متيمماً ثم وجد الماء هل يعي د صلاته أم لا؟ 
ومثل الإحرام بمنع وضع اليد على الصيد ابتداء» لكن هل يجب إرسال الصيد إذا طراً 
الإحرام على وضع يده على الصيد قبل الإحرام أم لا؟ ...في كل ذلك حلاف" . 
والمانع عند الأحلاف أربعة أنواع : 
١‏ - ما يمنع انعقاد السبب » كبيع ا لحر » والمانع انتفاء الحلية » لأن ا لحر ليس مال 
ولأن امان وصف ينيل وحوده بحكمة السبب كالدّين المانع من وحود النصاب 
في الزكاة كما يقول الحنابلة “" . 


الشوكان » إرشاد الفحول / ۷ . 

'" الشوكان » إرشاد الفحول / ۷ . 
النجار » شرح الكوكب المحرر ٤٥٦ / ١‏ . 
القراقي » نمذيب الفروق ٠١١ /١‏ . 
النجار » شرح الک و كب المنیر ٤٥۸/۱‏ . 


الحکم ج 
۲ - ما بنع تمام السبب في حق غير العاقد كبيع ما بملكه الغير . 

۳ - ماعنع ابتداء الحكم » كخيار الشرط للبائع بنع املك للمبيع في حق 
المشتري » أو كالأًبوة تمنع القصاص كما ذكرنا . 

٤‏ - ما ينع تمام الحكم» كخيار العيب يثبت معه الحكم تامأ ما يعطي الحق للمشتري 
في التصرف في المبيع ولكنه لا يتمكن من الفسخ بعد القبض إلا بتراض أو قضاء . 


القصل الخامس 


العزيمة والرخصة 
المبحث الأول 
الحزيمة 
العزعة : 
لغة : 


العزعة القصد الو كد» يقال عزم على الأمر يعزم عزّما ( وبضم العين ) ومعَرَما 
ھە u‏ 
وعزّمانا وعزعة قصد» وعزم على الرحل أقسم »› والعزائم الرقى» وهي آيات من 
القرآن تقرأً على ذوي الآفات رحاء البرّء» وأولو العزم من الرسل الذين عزموا على 
أمر الله فيما عُهد إليهم '“. والعزعة والقصد معن النية» يقول السمرقندي " فإن 
من حطر بباله شيء من الأفعال يحتاج إلى تحصيله» فإنه ينوي مباشرته بقلبه» فإذا 
أكد النية يقال " عزم عليه" وإذا أكد العزم عليه يقال " أجمع عليه رأيه " '“ . 
اصطلاحا ر( شرعا) : 

العزمة "ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء" "“» ومعن كوما "كلية" أا لا 
تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض » ولا ببعض الأحوال دون 


القاموس الحيط > / ٠١١‏ . المصباح المنرر ۲/ 1۲۹ . لسان العرب ۱۲ / ۳۹۹ . 


ميزان الأصول ( المخحتصر ) / ٠٤‏ . 
" الشاطي › الموافقات ۲٠٤ / ١‏ . 


الحکہ ۳۹ 
بعض » كالصلاة فإما مشروعة على الإطلاق . ومعن " شرعيتها ابتداء " أن يكون 
قصد الشار ع ها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر فلا يسبقها 
حكم شرعي قبل ذلك " . 

م مرها ين انار اي قول جم ايڪ پل ري الو کن مهار 

جج ٠"‏ قشل الاسکام اخس أن کا5 نها مک ات بدا ر" 

الک عدم ر می ا کو رة ال ی ر ا 
الميتة وتبيح أكلها للضرورة “ 

وعرفها السرنحسي بقوله " العزعة اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لمعارض 
أمر " » وهو الأحكام الخمسة ٥‏ 

وهي عند الشافعية" اسم حا هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض 
فالعزيعة أصل ثابت متفق عليه مقطو ع به . 


1 


المبحث الثاني 
الرخصة 
الرخحصة : 


ا 


لغة : 
الرحصة السهولة » حاء قي المصباح » رخص الشارع لنا في كذا ترخحيصا 


وأرحص إرخاصا إذا سهله ويسره » ورحُص رحَاصَة ورحوصة ورحصاناً إذا نم 
ولان » فهو رخص ورخيص يقال غصن رخص وبنان رخص » ورحص السعر 


المصدر نفسه. 

“ شرح الكوكب النرر ٤۷١ / ١‏ . 
المبسوط 

التفتازاي › التلویح ۲ / ٠١١‏ . 


٤4 الحكم‎ 


إذا هبط فهو رخحيص» ورخص له الأمر إذا سهله ويسره» وترخص في الأمور إذا 
أنحذ منها بالر حصة ۷ 
اصطلاحا ( شرعا) : 


الرحصة ما شرع لعذر شاق > استثناءً من أصل كلي يقتضي الع مع 
ااقتصار على مواضع الحاجة مه وكون العذر شاقا أي بعشقة مثل الصلاة قائما 
للمريض ففيها مث مشقة له قيرحص له الصلاة قاعدأ ولا يعت القسراض والسام 
رحصة لاما شرعا ابتداء وإن كان لعذر في الأصل ^ وقد تطلق الرحصة على 
ما استثي من أصل كلي فتشمل القرض والقراض والمساقاة وغيرهاء كما طلق 
على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة ة التي دل عليه 
قوله 8# ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لته على الذين من قبلنا)"“» وقوله 
(ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )'" . وقد تطلق الرحصة على 
ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا " . 

وعرّفها السرحسي بأها "اسم لما تغير من الأمر الأصلي لعارض إل تخفيف 
وتيسير" ٠‏ وحعل حكمتها أا ترفيه وتوسعة على أصحاب الأعذار» سواء ٠‏ كان 
التغيير قي وصف الأمر الأصلي كإسقاط الحظر والمؤاحذة عَنْ أكل الميتة وشزب 
الخمر عند الإكراه أو المحمصة» أو في حكمه مع بقاء وصفهء مثل إحراء كلمة 
الكفر على اللسان مع قيام التصديق بالقلب ". 


وهي عند الحنابلة ' ما بت على حلاف دليل شرعي لمعارض راجح ؛ 
فقوله " ما ثبت على حلاف دلیل شرع " احتراز عما ثبت على وفق الدليل »› 


المصباح المنير .۳٤١/ ١‏ القاموس الحيط ۲ / ٠١‏ . المعجم الوسيط»ء ج ۲» مادة رخص . 
الشاطي » الموافقات ٠٠٠/٠‏ . 
البقرة / ۲۸٣۷‏ . 
الأعراف / ٠١١‏ . 
الشاطي » الموافقات ۲٠۷/١‏ . 
ميزان الأصول / ٥ه‏ . 
ميزان الأصول | ٥۷-٥٥‏ . 


E اکم‎ 


فإنه لا يكون رحصة بل عزعةكالصوم في الحضر وهو إت مسار فبارم ارقف 
على حصول المر حح وإمّا قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يُؤثر 


المبحد الثالدة 
أنواع العزيمة 
العزعة قد تكون فرضاً » مثل وحوب الصلاة والزكاة والحهاد » وقد تكون 
واحبا » مثل صلاة الوتر عند الحنفية » وصدقة الفطر وقراءة الفاتحة فى الصلاة › 
وقد تكون سّة » وهي الطريقة المسل وكة في الدين الي يُطالّب المكلف بإقامتها من 
غير افتراض ولا وجوب » وهي سنة هدى » كالحماعة والأذان والإقامة وتا ركها 
يوحب جزاء اللإساءة وهو اللوم والعتاب › وسنة زوائد » وهي الى يحسن الأحذ 
ما ولا يسيء تار كها كسيرة الني ي في لباسه وقيامه وقعوده» وقد تكون نفلا » 
وهو ما يثاب المرء علىفعله ولا يعاقب على تركه ". وهي تشمل الأحكام 
ا لخمسة عند الحنابلة أي تشمل الحرام والمكروه مع الفرض والمندوب والمباح › بينما 
يرى الآمدي وابن قدامة أا تختص بالواحب فقط › ويرى القراقي أا تشمل 
الواحب والمندوب فقط ' . 


المبعذ الرابع 

أفنواع الرخصة 
الرحصة أربعة أنواع عند الحنفية وهي : 
١‏ - نوع يُطلق عليه الرحصة حقيقة وهو "ما استبيح به الحرم كإجراء كلمة الكفر 
تحت ضغط الإكراه الملجئ وهو التهديد بالقتل أو قطع عضو من أعضائه» لقولهيًل 


شرح الكوكب المئير ٤۷۸ / ١‏ . 
شرح الكوكب الئير ٤۷۸ / ١‏ . : 
۹ه شرح التلویح على التوضیح ۲ / ۱۲۸ . وشرح منار الأنوار »> ۱۹۰ - ۱۹۷ . 


ر 


الحكيم .4 


( من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإان )"» ومشل 
الإكراه على الإفطار في رمضان » والإكراه على إتلاف مال الغير » ومشل ترك 
الأمر بالمعروف للخحائف على نفسه من الإهلاك . وحكمه أن الأحذ بالعزرعة أولى» 
حي لو صبر وقتل کان شهیدا . 

۲ - نوع يطلق عليه الرحصة حقيقة » وهو أقل درجة من النوع الأول الذي هو 
أحق بكونه رحصة» وهو "ما استبيح مع قيام السبب الحرم لكن الحكم تراحى 
عنه"» مثل إفطار المسافر والسبب الحرم قائم وهوقولل ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) ** . وحكم هذا النو ع أن العمل بالعزيمة أولى » إلا أن يضعفه الصوم › 
حلافا للشافعية الذين يقولون " الأحذ بالرحصة أولى " . 

٣‏ - نوع يُطلتق عليه الرحصة جحازاء لأنه أبعد عن الحقيقة» وهو "ما وضع عنّا من 
الإصر والأغلال الى كانت على الأمم السابقة"» مثل قطع الأعضاء الخاطفة؛ 
وقرض موضع النجاسة» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وعدم جواز التطهرر بغير 
الاء. 


٤‏ - نوع بطلق عليه الرحصة جحازا وهوأقل في الحازية من النوع الثالث › وهو " ما 
سقط عن العباد مع كونه مشروعا قي الحملة ' »> كقصر الصلاة الرباعية قي السفر › 
وأكل لحم الميتة مضطرأ » والمسح على الخفين بدل غسل الرحلين " . 

والرحصة عند الحنابلة قد.تكون : 

١‏ - واجحبة » كأكل للميتة للمضطر » لأنه سبب لإحياء النفوس » وما كان كذلك 
فهو واحب» والتفوس حت له تعالى وهي أماتة عند الَكلّف فيجب عليه حفظ ها » 
لقوله ج ر ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة )" » وقوله ر ولا تقتلوا أنفسكم) '". 


. ٠١١ / النحل‎ 

. ۱۸١ / البقرة‎ 

التفتازان » شرح التلويح على التوضیح ۲ / ۱۲۷ وما بعدها . ابن ملك » منار الأنوار / ۱۹۷ . 
البقرة/ ٠۹٩‏ . 

النساءِ / ۲۹ . 


ار 


الحكم . ٤٣‏ 
۲ - مندوبة » كقصر الصلاة الرباعية للمسافر إذا حققت الشروط وانتفت الموانع» 
وهذا حلاف رأي الحنفية الذين يعتبرون قصر الصلاة عزيعة فيسيء إذا صلاها تامة. 

۳ - مباحة » كالحمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة ."" 


وعلى هذا لا تكون الرحصة مَحَرّمة ولا مكروهة » وهو ظاهر قوله بإ " إن 
الله جب ان تؤتی رحصه کما یجب أن تُوؤتی عزائه " "»وقوله " فاقبلوا 


E u“ 


ابن النجار » شرح الک وکب المنیر ۱ / 4۷۹ . 
۳ رواه أحمد بن حنبل في مسنده » والبيهقي عن ابن عمر » ورواه الطبراي عن ابن عباس وابن مسعود . 
4 رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأبن ماجه . 


أدوار الانسان 


الہایے السابع 


أدوار ا لإنسان 


أدوار الانسان ____ ۷ 


اباب السابم 
دواو الإنسان 


القصل الأول 
أجلية الإنسان للتكلبف 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان إلا عا يطيق»› قال رلا 
يكلف الله نفساً إلآً وسعها )ء وأن التكليف لا يتم إلا بحسب الأهلية وهي 
"صلاحية تسان لفکلیف باک ٤‏ والتكليف هو "الأمر ما فيه كلفة والنهي 
عا ني الامتناع عنه كلفة" أو نه "إلزام عا فيه كلفة"". ويشترط فيه فهم الكلف 
لا کلف به» أي تصوره ا القدر الذى يتوقف عليه الامشال› 
ولا يشترط التصديق به» فالكافر. يفهم الخطاب المكلف به ولا يصدق به" كما 
يشترط أن يكون قدر الاستطاعة» لقوله كاك رفاتقوا الله ما استطعتم) و (لايكلف 
الله نفساً إلا وسعها)» والتكليف ما لا طاق غير حائز. وعند الأشعري أن 
التكليف ما لا طاق واقع كتكليف أب جهل بالإبمان والله يعلم أنه سوف لا 
يؤمن» لقولهكاك ( سواء عليهم أأنذرقم أم م تنذرهم لا يُؤمنون)» ولكن برد 
عليه أن هذا في علم الله كك » وإن كانت لدى أبي حهل وأمثاله (وحىَ العصاة) 
القدرة على الإعان وعلى فعل الطاعة» وعلميتك بعدم إعان العبد أو طاعته لا 
يخرحه عن حير الإمكان» أي عن أن يكون مقدورا أو تارا له. والقدرة نوعان؛ 
ممكنة وهي "أدن ما يتمکن به الإنسان الأمور على أداء ما أمر به" وميْسّرة 
وهي "ما يوجحب اليسر على الأداء بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة" '» والمثال 
البقرة / ۲۸٦‏ . 
" إمام الحرمين » البرهان» فقرة ۲٠١‏ » ص ٠١١‏ . 
حصول المأمول من علم الأصول / ۳۳ . 
^ البقرة/٦‏ . 
التفتازان » التلویح على التوضیح ۱ / ٠٠۹۸‏ . وهى سلامة الآلات للفعل وصحة أسبابه . 
المصدر نفسه ۱۹۹/۱ . 


أدوار الانسان ٤‏ 


على القدرة الممكنة اشتراط الزاد والراحلة في الحج. والقدرة الممكنة شرط لوحوب 
الأداء في الواحب» ومثال القدرة الميسرة النماء في الزكاة فإذا لم يكن المال ناميا 
حقيقة أو حكما فلا تحب الزكاةء وأداء الزكاة مكن بدون النماء لكن لا تحب إلا 
بالزكاة. 

والأهلية نوعان : 

"الوصف الشرعي الذي يكون الإنسان به محلا لأن يجب عليه أو له " . 

۲ أهلية الأداء بالعقل “» وهي قاصرة بقصوره وكاملة بكماله » ويثبت مع 
قصور الأهلية صحة الأداء » أي لو كان صغيرا فصلى مثلا تقبل صلاته وصحت 
ولو أن عقله کان قاصرا » وما ٳذا كمل عقله بالبلو غ وجب عليه الأداء » فالثابت 
مع كمال العقل وجوب الأداء » أي بحب عليه الصلاة وإن صل . " 
وقد اشترط في الأهلية ما يلي : 

١‏ - العقل؛ وهو يطلق على معان كثيرة: منها؛ "الحوهر اجرد في ذاته وفعله" أي 
لا یکون جسمانیا ولا حسما ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بجسم» وقد ادعى الحكماء 
أن هذا أول ما صدر عن الواحب سبحانه» لقوله فة "أول ما خحلق الله العقل". 
ومنها ؛ " قوة للنفس الإنسانية ها يتمكن من إدراك الحقائق " . 
ومنها 1 مراتب قوی النفس 1 


ومنها " الأثر الفائض من أثر الإنسان " . 


" هي صلاحية الشخحص لاإلزام أو الالترام » والحق " ما يحختص بالإنسان فرداً أو جماعة » عينا أو منفعة ء أو 
دينا بالذمة » والحمع حقوق . 
هي " صلاحية الإنسان لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا " مثل الصلاة والزكاة والبيع 
والإحارة وغيرها . 
الخضري › أصول الفقه / ٩۹‏ . 


أدوارالانسان ا 


وعلى هذا يكون العقل نورا يفيض عن النفس كما يفيض نور الشمس عن 
الشمس' ٠‏ واعتبر بعضهم العقل " غريزة يتأتى مما درك العلوم" أو " صفة إذا ثبتت 
تأتى ما التوصل إلى العلوم النظرية''. 
۲ - لا كان العقل متفاوتا عند الناس » متدرحاً من النقصان إلى الكمال كان لا 
ند أن يقدره الشرع بالبلو غ » لأن كمال العقل مناط التكليف . 

والأهلية اغا كانت بالذمة » وهي العهد لقولةل ( وإذ أخحذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين )''» وهذا إحبار عن العهد الذي 
حری بین الله وبين بي آدم وعن إقرارهم بوحدانية الله وربوبيته » فدل على امم 
ماحذون .عوحب إقرارهم» وام مكلفون بالحقوق والواجبات. ولقولهكك (وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . إقراً 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠")‏ ولقوله ( إلا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وهلها الإنسان إنه 
كان ظلوماً جهولا )“'» فدلت هذه الآية على حصوصية الإنسان في حمل أعباء 
التكاليف » فثبت أن لالإنسان وصفاهو " أهلية الو حوب أو الأداء ". 

الفصل التاني 
أدوار الإنسان 

الإنسان يتقلب في أدوار أربعة بالنسبة لاستقلاله وعقله هي : 
٩‏ دور انين . 
٢‏ دور الانفصال إل التمييز . 
التفتازان» التلويح على التوضیح ۲ / ٠١١‏ . 
إمام الحرمين »› البرهان» فقرة ۳۷ » ص ٠١١‏ . 
الأعراف / ۱١۷١‏ . 


.١٤ ٠١۳ / الإسراء‎ 
. ۷١ / الأحراب‎ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


٥ _ أدوارالانسان‎ 


۳ - دور التمييز إلى البلوع . 


£ دور ما بعد البلو غ . 
المبحث الأول 
دور الجنين 


اجنين هو الطفل في بطن أمه » فحكمه حكم أمه من حيت الأهلية › لأنه غير 
مستقل بنفسه فلا یجب لا له ولا عليه » ولکن إذا نظر إلیه من حیث کونه نفسا هما 
حياة نحكم بثبوت الذمة الناقصة له» أي هو أهل لأن يجب له لا عليه . 

فمن الناحية الأولى لا تحب عليه العبادات كالصلاة والزكاة ولا يحب له الهبة 
بالمال » ولا يجب منه عقد لأي معاملة لأا لا تتصور منه . 

ومن الناحية الثانية أي كونه نفسا ها حياة » أوحب الشرع له الميراث 
والوصية وإلحاق النسب » وهذا في رأي بعض العلماء » ورأى غيرهم أنه لا يحب 
له أو عليه شيء » وإنما جب له بالانفصال عن أمه » فتجب الوصية له أو الميراث › 
أو إلحاق النسب به حين ولادته حيا » ولذلك لو ولد ميتا لا توزع الت ركة عليه › 
وإنما على باقي الورئة » وكذلك لا تلزم الوصية له "'. 

ولكن الفقهاء أثبتوا للجنين أحكاماً شرعية باعتباره إنسانا نفسا حية » فلو 
ضرب رحل أو امرأة بطن امرأة فألقت جنينا ميتا » فعلى عاقلته الدية غرة أي أقل 
المقادير وهو حمسمائة درهم » سواء' كان ذكرا أو أشى » وهو نصف عشر دية 
الرحل » وعشر دية المرأة عند الحنفية ' . 


النضري › أصول الفقه / ٩٩‏ . 
الشيخ زادة » جمع الأنر في شرح ملتقى الأحر ٦٤4/۲‏ . 


أدوارالانسان __ _ ا 


المبحت التاني 
دور الطفل غير الممبز 

تتم ذمة الحنين حين انفصاله عن أمه حيا وهو غيرمتميز» وذلك فيما يجب له 
أو عليه من الحقوق والواجبات الاليةء فهو يرث ويورث» ويغرم الال ويعَرّم ني ماله 
قيما من حقوق العباد » وإذا ثبت عليه دين بسب الميراث أو وراثة فيؤدى من ماله› 
وتحب الوصية له كما تلزمه أي نفقة يستلزمها نقل الرراث أو تأدية الوصية 
کالرسوم وغیرها . 

اما ما يتعلق بالعبادات فلا تحب عليه » كما لا تحب عليه العقوبة » وتحب 
عليه نفقة القريب لأا تشبه المؤن » ولا تحب عليه الدية ولا الاشتراك فيها وهو 
تحمل شيء من الدية مع العاقلة » وتسقط عنه زكاة الفطر عند الإمام محمد لأن 
فيها معن العبادة » ورجح غيره فيها حانب المؤونة فألزمه ما كالإمام الشافعي 
وسائر الأئمة . 

ولا بحرم من الميراث إذا قتل مورئه › لأن العقوبة جزاء التقصير ولا يوصف 
الولد غير المميز بالتقصير » كما لا يقاصص إذا صدر منه حرم لعدم التمييز » ولأنه 


ليس من أهل الحراء "' . 
والطفل في هذا الدور في حالة من الصغر منافية لماهية الإنسان الوافر العققل 
والقوى الى يكون ما التكليف . 


المبحذ الذالذ 
دور التمييز إلى البلوغ 


حين يكبر الطفل فيصل إلى حد التمييز تبت له أهلية الأداء التاقصة لعدم تمام 
عقله وتفكيره» دون أن يثبت له أهلية الوحوب في العبادات» وإن كان يكلف يها 
تعويدا عليها كالصلاة . 


۷ التلويح على التوضيح IIA / Y‏ . 


أدوارالانسان _ ا 


والصى المميز ( العاقل ) مكلف بالاعمان عند المعتزلة لوجحوب الأيعان محرد 
العقل عندهم » لأن الحسن عندهم ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل » حلاف 
لأهل السنة فلا يكلف بالامان لأن الحسن عندهم ما حسنه الشرع والقبيح مها 
قبحه الشرع » والتكليف إنما يكون عند تمام العقل. ولكن احتلف الأصوليون قي 
صحة إمان الصي العاقل . 

فقال الأشعرية " إنه لا يصح إمان الصي العاقل لعدم ورود الشرع به" 
متمسکین بقوله ك ( وما کنا معذبین حت فبعث رسولا  )‏ فنفى العذاب قبل 
البعثة » ولا انتفى العذاب انتفى الكفر »> ونقول همم هذا استشهاد قي غير حه إذ 
هو لأهل الفترة وليس للصي العاقل . 

وقال الأحناف وغيرهم "يصح إعان الصي العاقلء وإن لم يكن مكلفا بالإبمان 
لأن التكليف يجب بالنطاب » وهو ساقط عن الصي العاقل لقوله ف "رفع القلم 
عن لائة: عن الصبي حن يحتلم» وعن النائم حي يستيقظ» وعن الجنون حي 
يفيق""' » ولعدم استيفاء المدة ال حعلها الله ل إشارة لكمال العققل وهي 
البلوغ.'" 


والصبي المميز إذا كفر يصح منه ويحرم من الميراتث من مورثه الملسلم على 
رأي الإمام محمد » أما رأي الإمام ابي يوسف فلا يصح منه الكفر لأنه ضرر محض 
ولذلك لا بحرم من الميراث ولا تبن منه زوجته إذا تروج صغيرا » وعندهما لا يقتل 
إذا. ارت لأن شرط الارتداد المحاربة وهي لا تصح منه › ولا يقتل بعد بلوغه إذا 
استمر مرتدا » لأن في صحة إسلامه خحلافا بين العلماء أورث شبهة فيه '. 

وإذا صلی صحت صلاته وإن کانت لا تحب عليه » وصح حجه ولا پ ةط 
عنه الفرض لأنه يحب مرة واحدة في العمر على العاقل البالغ » ولو شرع في صلاة 
لا حب عليه المضي فيها ولا يحب عليه إعادها » لأا عبادة ولا يصح القول 


A 


. ٠١ / الإسراء‎ 

۹ رواه بو داود في سننه وأحمد بن حنبل في مسنده والحاکم في مستد رکه . 
۰ التلویح على التوضیح ۲ / ۱٩۱‏ . شرح منار الأنوار /۳۳۲ . 

'" الخضري » أصول الفقه / ٠١١‏ . 


٣ _ ___¿ أدوارالانسان‎ 


بوحوب حكمها عليه » أما إذا صح القول بحكم وجوب الحق لله عليه فتجحب في 
ماله مثل العشر والخراج . 

أما حقوق العباد المحضة كالبيع والشراء والهبة والعمل فتصح تصرفاته > ولو 
بغير إذن وليه فيقبل البة والصدقة » ويؤحر نفسه وتحب أجرته على صاحب 
العملء إلا إذا حقه من ذلك ضرر فيْمنع » وتصح وكالته » ويصح بيعه وشراؤه › 
وذلك لقوله 5اك ( وابلوا الیتامیحتی إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ٠")‏ ومعن الابتلاء هنا الاحتبار بالتصرف قبل البلوغ › 
فأحاز الله تصرف الصي المميز . 

وإذا كان في تصرفات الصي المميز ضرر محض فلا تصح منه » كما لا يملكها 
وليه ولا القاضي ولا الوصي كالطلاق والعتق والصدقة والمبة › وإذا تردد بين 
الضرر والنفع جاز لوليه أو القاضي منعه منه أو إبطال تصرفه إذا رجح حانب 
الضرر كالإحارة والزواج والبيع '" 


المبحت الرابع 
دور ما بعد البلوغ 


دور ما بعد البلوغ هو دور الإنسان العاقل البالغ › لأنه تتم أهليته بالبلوغ »› 
وهنا يكون أهلاً للوحوب وللأداء » والأهلية مناط التكليف » فيجحب على الإنسان 
البالغ العاقل أن يقوم بحقوق الله وجحقوق العباد »> ويتحمل مسئولية تصرفاته الاليية 
والمتعلقة بنفسه وبالعباد » ويثاب على فعل الواحبات ويأثم بت ركها » ويأثم بفعل 
احرّمات ويثاب على ت ركها » وتصبح جميع تصرفاته في نظر الإسلام عبادة يشاب 
عليها إذا ابتغى مرضاة الله فيها. قال الشاطي " إن البناء على المقاصد الشرعية يعتبر 
تصرفات الكلف كلها عبادات» سواء ‏ كانت من قبيل العبادات أو العادات" “ 
لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأحَذ في العمل على 


النساء/ ٦‏ . 
"ابن ملك » شرح منار الأنوار / ۳۳۹-۳۳۶ . 


Tt 


. ٠٤١ / ۲ الموافقات‎ 


أدوار الانسان __ ا 
مقتضى ما فهم » فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل › ويترك إذا طلب منه 
الترك فهو أبدا في إعانة الخلق على ماهم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان 
o‏ 
والقلب . 
الفصل الثالذث 
عواوض الأجلبة 
قد تعرض على الأهلية عوارض تور عليها فتمنع الأحكام المتعلقة ها » ومع 
كوفا عوارض أي ليست ذاتية » وإنما هي طارئة على الإنسان حلاف الأصل فيه . 
والعوارض نوعان : 
١‏ - سماوية ؛ أي ليس للانسان فيها احتيار . 
۲ - مكتسبة ؛ وهي الي لللإنسان فيها كسب واختيار» ويقدر على إزالتها . 


المبحث الأول 
العوارض السماوية 

العوارض السماوية أنواع منها : 
| - الجحنون : 

وهو "احتلال العقل بحيث ينع حريان الأفعال والأقوال على نمج العقل إلا 
نادرا" وبعبارة أوضح هو "اخحتلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المد ر كة 
للعواقب بأن لا يظهر أثرها وتتعطل أفعاما"» وهذا إما لنقصان خلقي قي دماغه» 
وإما خرو ج الدماغ عن الاعتدال بسب خلط أو آفة» وإما لاستيلاء الوساوس عليه 
وإلقاء الخيالات الفاسدة '" . 


أي سواء كانت الإعانة باليد وهي معروفة أو باللسان وهي النصح والوعظ والتذكرر بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدعاء بالإحسان » أو الإعانة بالقلب وهي أن لا يضمر شرا ويعتقد 
للناس الخدر و يعرفهم بأحسن الأوصاف » كما يقول الشاطي في الموافقات ۲ / ٠٤١‏ . 

صدر الشريعة » التوضيح ۲ / 1١۷‏ . 


۲٦ 


Yoo 


أدوار الانسان 


علاجهما وإن احتلف نوع العلاج . 

والجحنون إما حنون ممتد » أو غير ممتد ؛ فالحنون الممتد ليس له ضابط عام » 
فلا تصح منه العبادات لاما تحتاج إلى النية ولا تحب عليه » وتختلف باختلاف 
العبادات في ضبطها . 

ففي الصلاة يتحقق الامتداد بالريادة على يوم وليلة عندم)ء وقي الصوم 
باستغراق الشهر كله وف الزكاة باستغراق الحول كله» وقال ابو يو سف "لأكثر 
الحول حكم الكل "" . 

وإذا لم بعد الحنون فحكمه حكم النوم عند علماء الحنفية استحسانا *" . 

والكلام في الجنون ينحصر في أربعة أوجه : 

( الأول ) في إعانه . 
( الثاني ) في عباداته . 
( الثالث ) في أفعاله الى ينشاً عنها إتلاف مال الغير . 
( الرابع ) في أقواله . 
الأول : إعان انجنون : 

إذا كان إعان ابجنون باستقلال فلا يصح» لأن ركنه الاعتقاد ولا يتأتى ممن لا 
عقل له. وأما إذا كان إعانه تبعاً لأحد أبويه فإنه يصح لأن الاعتقاد ليس ب ركن 
ولا شرط فيه بخلاف المتبو ع فإن إعانه لا بد فيه من الاعتقادء ويظهر هذا فيما إذا 
٤‏ 2 ۰ 
اسلمت كتابية متزوحة بمجنون له ولي كتابي » فإن الإسلام يعرض على الولي فإن 
أسلم صار الزوج الحنون مسلما تبعا للولي » وإلا فرق بين الزوحة المسلمة وبين 
الجنون الذي م يسلم وليه . 
التفتازان » التلویح ۲ / ۱١۷‏ . 
نذكر .ععى الاستحسان بأنه دليل فرعي حاص عند الأحناف وهو " العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى 

حكم آحر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول" . 


- 


أدوار الانسان 


ولا تصح ردئةٌ استقلالا كذلك » > لأنه لا تتصور منه الردة إذ لا بد فيها من 
الاعتقاد وهو ليس من أهله » وإغا يصير مرتداً تيع لأبويه فى حالة ما إذا بلغ نون 
وكان أبواه مسلمين أو أحدهما فارتدا أو ارتد ولحقا أو لحق بدار الحرب فلحق 
المجنون مما بدار الحرب » وإن تركاه في دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار 
الثا : عبادة اججنون : ) 

إن عبادة الجنون جنونا متدأ تسقط عنه » أصليا كان الحنون أم طارئًا » كما 
أن الحنون غير الممتد لا يسقط العبادات لعدم الحرج في قضائها ويلحق بالنوم 
والإإغماء. 

والحنون لا يناني أهلية الوجوب بدليل أنه يعلك ويرث . ويرى أبويوسف أن 
الجنون الطارئ لا يسقط العبادة وإن كان أصليا يسقطها . 
الفالث : أفعال الجنون التي ينشاً عنها إتلاف مال الغير : 

أفعال احنون الي ينشأً غنها إتلاف مال الغير يؤاحذ عليها لتحقق الفعل حسا » 
ويضمن وليه من ماله ءوض ما أتلف » وأداء المال يحتمل الإنابة "" . 
الرابع : أقوال انجنون : 

لا يعتد شرعا نما يصدر عن اجنون من أقوال » لعدم وعيه على ما يقول › ولا 
يترتب عليها شيء والقاعدة تقول " إذا أحذ ما أوهب أسقط ما أوجب " . 
۲ - الصعَّر : 

الصغر حالة تعرض للإاإنسان لا تدوم » فإن الإنسان يكبر ويترك حالة الصغر › 
فهو حالة طارئة . 

والصغير في أول أحواله كالمحنون الممتد حنونه » بل هو في حالة أدين منه لأنه 
عدم العقل والتمييز والقدرة على الح ر كة الكاملة »وقد بينا حكمه فيما مضى › 
وبا أنه إذا عقل وميز كان عنده نوع من أهلية الأداء '" 


الشيخ إماعيل الدوي » مذكرة في العوارض السماوية / ۸ . 
"٠‏ ابن ملك » منار الأنوار / ٠٤٠١‏ .التفتازان » التلويح على التوضیح ۲ / ٠١۸‏ . 


أدوارالانسان _ _ ۷ 


۳ - العته : 


العته " آفة توحب حللا في العقل فيصير صاحبه ختاط الكلام يشبه بعض 
كلامه كلام العقلاء ويشبه بعضه كلام الحانين " '" » أو هو " احتلال في العققل 
بحيث يختلط كلامه فمرة يشبه كلام العقلاء ومرة أحرى يشبه كلام الجانين " ''. 


وحكمه حكم الصي مع التمييز » لأن الصغير قي أول حاله يكون عدم العقل 
فيلحق بابحنون وقي الآحر يكون ناقص العقل فيلْحَقّ به المعتوه » ولا ينع العته 
صحة القول والفعل حى يصح منه الإسلام ويصح توكيله ببيع مال الغير » وقبول 
المدية كما يصح من الصي المميز . 

ولا يصح منه ما يوب إلزام شيء بحتمل السقوط فلا يصح طلاق امرأته 
ولو بإذن » ولا بیعه وشراژه لنفسه بدون إذن وليه » ويطالب بالحقوق الواجبة عليه 
بالإتلاف لا بالعقود كثمن المشترى وتسليم المبيع » ولا تحب عليه العقوبات ولا 
العبادات » لأنه يوضع عنه الخطاب ويوّلى عليه لعجزه وللرحمة به . غير أن بعسض 
الفقهاء يرى أنه مخاطب بالعبادات فتجب عليه دون الصي المميز نظرا لبلوغه "" 
٤‏ - النسيان : 

وهو "عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه"» وهو لا يناقي أهلية 
الوحوب ولا الأداء لكمال العقل ' '. ويصدق هذا المع على السهو والذهول»› 
وها "زوال الصورة عن الد ر كة مع بقائها قي الحافظة" . واللسيان في حقيقته 
كذلك» وإن رأى البعض أنه زوال الصورة عن اندر كة والحافظة معأ وهذافي 
رأيي غير صحيح» لأن الإنسان إذا عمل عقله تذكر فلم تكن لتذهب العلومات 
من الحافظة» فالنسيان يحتاج إلى تحشم في الاستذكار أو إعادة حديدة للمعلومات 
مع أَها راسخة في ذاكرة الإنسان» بينما تسترجحع الحافظة المعلومات محرد زوال 
السهو أو الذهول › وهي تزول عادة بسرعة. 


المصادر السابقة . 

" الشيخ إسماعيل الدوي » مذكرة في العوارض السماوية / ۱١‏ . شرح منار الأنوار / ٠٤۲‏ . 
"" الخضري » أصول الفقه ٠١۳/‏ . 

صدر الشريعة » التوضيح على التنقيح ۲ / ٠١۹‏ . 


-( 


أدوار الانسان 


وحكم النسنيان : أنه لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة و كمال العققل › كما 
قلت» وإن لم يتمكن من الأداء لعدم التذكر » فهو كسائر العوارض المؤقتة على 
الأهلية . 

وهو بالنسبة لحقوق العباد لا يعد عذرأ لأا شرعت محترمة لحاحتهم » فلو 
أتلف إنسان مال غيره ناسيا يضمن ما أتلفه . 

وهو بالنسبة لحقوق الله الأأحروية يعتبر عذراً» فلا يترتب عليه إم لقول هلل 
"رفع عن أميَ اللخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه " ٠‏ أي رفع حكم الخطاً 
والنسيان والإكراه . 

وأما بالنسبة لحقوق الله الدنيوية » فإن وقع الإنسان فيه بتقصير منه كالأكل 
والتكلم في الصلاة عا ليس منها فليس بعذر » لأن وجوده في الصلاة أكبر مذك__ 
له» فتفسد صلاته وعليه إعادقا ' ٠."‏ 

وإن وقع بغر تقصير منه للخلو عن المذكر فهو عذر مطلقا سواءِ. کان 
التقصير .ما يدعو إليه الطبع كالأكل ناسيأ في رمضان» أو كان ما لا يدعو إليه 
الطبع كترك التسمية على الذبيحة لعدم وجود ما يذكر جخطورها بالبال أو حريامُا 
على اللسان. وقد لخص الشيخ الخضري ذلك بشرطين : 
1 - أن يون هناك مذ کر للناس ما هو بصدده . 
۲ - أن لا يكون هتاك داع للفعل الذي فعله › كالأكل في الصلاة ومباشرة 
الحرم أو العتكف ما يُفسد الإحرام أو الاعتكاف » فإذا فقد هذين الشرطين ل 
يترتب على فعل الناسي حكمه كأكل الصائم . 
© - النوم : 

النوم " فتور طبيعي يحدث في الإنسان بلا احتيار منه بنع الحواس الظاهرة عن 
العمل مع سلامتها كمايعمنع استعمال العقل مع قيامه " . 


° رواه الطبران وهو حدیث صحیح . 
"" الخضري » أصول الفقه / ٠١٠٤‏ . 


أدوارالانسان _______ ۹ 


وهو عارض يجعل الإنسان عاحزا عن الإدراكات » أي الإحساسات الظاهرة 
والح ركات الإراديةء ولكنه لا بمنع الحواس الباطنة والح ر كات الطبيعية "". 

وحكم النوم أنه يوحب تأحير الأداء إلى حين الانتباه ولا سقط الوحوب 
لوجحود الأهلية معه » وهي الذمة والإسلام » ولأنه يتمكن حقيقة من الأداء حين 
الاستيقاظ سواءِ کان بالقضاءِ أو بالأداء لقوله که من نام عن صلاهة أو نسسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها "" » فالحديث أثبت الوحوب في حق النائم . 
والطلاق والردة والإسلام لانتفاء الإرادة والاحتيار » ولا يوصف كلامه بالصدق 
والكذب ولا بالخبرية والإنشاء . 

وعلى هذا - وهو قول الجمهور - لا يؤخحذ النائم باعترافه في اللوم › ولا 
يعاقب على ألفاظه لأنه يكون في عالم آخحر غير عام الإنسان » وما حرت عليه 
بعض الجهات القضائية أو الأمنية في تسجيل أقوال النائم ومؤاحذته عليها لا يصح 
شرعا ولا يجوز عقلا » إلا أن تصدر عنه في حال اليقظة والانتباه ويتحدث مها 
باخحتیاره وإرادته . 
- الإغماء : 

هو نوع من المرض يصيب القلب أو الدماغ فيعطل القوى المدركة والح ركة 
حركة إرادية مع بقاء العقل . 

وهو عارض بنع فهم الخطاب فأو حب تأحير حطاب الأداء عنه» لكنه لا يناي 
أصل الو حوب لعدم إحلاله بالذمة» وهذا هو حكمه» فهو كالنوم في إبطال العبادة» 
لكنه اشد من النوم لأن النوم عارض طبيعي يستغئ عنه وهذا عارض مرضي 
الأصل حل الإنسان منه » ولذلك احتلفت بعض الأحكام عنه فهو يذهب الوضوء 
إذاحدث بخلاف النوم لا يوجب إلا إذا كان مسترخيا . 


التلویح ۲ / ٠١۹۹‏ . 
۸ رواه الترمذي وأبو داود وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم بألفاظ مختلفة منها " من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفار ما أن يصليها إذا ذكرها " . 


أدوارالانسان .ا 


والإغماء يبطل يع ما يصدر عنه من أقوال قي حال الإغماء فلا يؤاحذ ها › 
بخلاف امتداده بالنسبة للصوم والزكاة فيظل الوحوب قائما “". 
ل 
۷ - الرق : 
بحث الفقهاء الرّق من موانع الأهلية › وأفاضوا في شرحه › غير أن رأيت أن 
لا أبمحثه وقد انتهى عهده › لعدم الحدوى قي البحث فيه . 


۸ - المرض : 

امرض لا ينافي أهلية الحكم والعبادة » لأنه ليس فيه حلل في الذمة والعققل ' 
والنطق » ولما فيه من العجز شرعت العبادة للمريض على قدر الإمكان » فيصلي 
قاعدا أو بالإبعاء » ويؤحل الصوم إلى حين القدرة . 

ولا كان المرض سببا وطريقاً للموت» والموت علة في حلافة الوارث والغفرع 
لأن أهلية الملك بطلت بالموت عند الميت فيخلفه وارثه» كان سببا لتعلق حق 
الوارث .ماله وكذلك الغرم وهو الدائن» كذللك كان المرض سببا للحجر على 
المريض في جميع ماله بالنسبة للغرم »› وق القلئين بالنسبة للوارت › إذا كان المرض 
متصلا بالموت » وأما ما زاد على الدّين إذا كان الدين لا يستغرق الال كله » وأما 
ما زاد على الثلئين فلا حجر عليه لعدم تعلق حق الغير به . 

والتصرفات الصادرة عن المريض النتهي مرضه بالموت صحيحة عند صدورها 
من أهلها في محلها » ولكنها تفسخ بعد الموت إن احتيج إلى فسخها وكانت قابلة 
للفسخ كالمبة وبيع امحاباة والطلاق » وإن لم يكن قابلا للفسخ كالعتق ينفذ . 
۱١ - ٩‏ حيض والتفاس : 

الحيض والتفاس لا يسقطان للمرأة أهلية الو جوب ولا الأداء » وإن كانا 
عارضين » فبالنسبة للعبادات يسقطان الصلاة عنها فلا قضاء عليها »› وها لا 
يسقطان الصوم لعدم الحرج في أدائه » ووحود الحرج والمشقة في أداء الصلاة 
لكثرها . 


التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ / ٠۷١ -1٦۹‏ . الخضري »› أصول الفقه / ٠١٤١‏ . 


أدوارالانسان .ا 
۰ — الموت : 
ی 2 

اموت هو آخر العوارض السماوية الي ها كل حياته » وتسقةط به كل 
الأحكام الدنيوية التكليفية كالركاة والصوم والحج والصلاة ويبقى عليه إم التقصير 
فيها » أما ماشرع عليه لحاجحة غيره فلا يسقط . وقي كل ذلك تفصيل على النحو 
التالي : 

الأحكام في حق الموت إما دنيوية وإما أحروية : 
ولا : 
الدنيوية أنواع : 

أ - تكليفات ؛ وحكمها السقوط إلا في حق الإثم إذا م يقم المكلف ما › ولأن 
الموت ينافيها » فالموت عجر كله » والتكليف يعتمد القدرة وقد ذهبت بالموت › 
وهذا تسقط الزكاة عن الميت في حكم الدنيا فلا يحب أداؤها من الت ركة » ولو ظفر 
الفقير من مال الميت .عدار الزكاة لا يجوز له أحذه ولا يرتفع الإثم عن الميت إذا م 
يكن قد أحرج زكاة ماله في حياته حين وجوما إلا أن يغفر الله له > وهذا رأي 
الحنفية» أما الشافعية فقالوا لو أحذ الفقير من مال الميت مقدار الزكاة تسقط الزكاة 
عنه لأن المقصود عنده المال لا الفعل لأن الزكاة عنده "عبادة وجبت حقا قي 
لمال" . 

١‏ - ما شرع على العبد لحاحة غيره » وهو إما أن يكون متعلقا بعسين من 
الأعيان كالمرهون والمستأجحر والمبيع والوديعةء فإن حق الراهن متعلق بالمرهون» وحق 
المستأجحر متعلق بالمستأجحر» وحق البائ بالمبيع» وحق المودع بالوديعة»› ومقصرد 
صاحب الحق ذلك العين» ولذلك تنقضي هذه الحاحة بالمال» ولو ظفر به صاحبه أخحذه . 

وإمّا أن يكون متعلقا بالعين على وجه الصلة كنفقة الأققارب أو المبة أو 
الصدقة فيبطل الحق بالموت إلا أن يوصي به فيصح من الثلث. 


: شرح منار الأنوار / „o1‏ 


أدوارالانسان ل 


إمّا أن يكون متعلقاً بالذمة وهو الدين» فلا ييقى مجرد الذمة إلا أن يضم له 
مال أو كفيل لضعف الذمة بالموت»› وهذا راي الإمام أي حنيفة» وراي الصاحين 
وغیرهماء أن الوت لا يبرئ الذمة عن الحقوق» ولذلك يطلب ما ني الدنيا إذا ظهر 
له مال» وجرد العجز عن المطالبة لعدم قدرة الميت لا يصلح مانعاً من صحة الكفالة. 
۲ - ما شرع لحاحة نفسه وقضاء مصالحه» فانه ییقی على ملکه ما تنقضي به 
حاجحاته» ولذلك ينقضي منه تجهیزه للدفن کغسله وتکفینه ودفنه و سداد دیونه») 
ووصاياه من الثلث . 
۳ - ما شرع بالخلافة» وهو الميراث» فيأق بعد ما شرع لحاحة غيره وما شورع 


ثانيا : 


الأحكام الأخروية » وهي أنواع : 
۱ - ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير له » إما في نفسه أو ماله أو عرضه . 
۲ - ما يجب للغير عليه من الحقوق والمظا م . 
۳ - ما یلقاه من واب بسبب طاعاته لله ك . 
؛ - ما يلقاه من عقاب بسبب المعاصي والتقصير في الطاعات . 
وحكمه في ذلك حكم الأحياء وهو في قبره . 
القصل الرابع 
العوارض المكنسبة 
العوارض المكتسبة " هي الي يكون لالإنسان فيها احتيار تي حصوها أو ترك 
إزالتها " » وذلك .مباشرة أسباها » وهي : 
- أن تكون من المكلف نفسه كالسكر والجهل . 
۲ - أن تكون عليه من غير المكلف › كالإكراه . 
وهذه العوارض أنواع نتحدث عنها في ما يلي : 


أدوار الانسان .ر 


١‏ - اجهل 
وهو عدم العلم » وهو الأصل ني الإنسان لقوله 8# ر والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيتا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لعلكم 
تشكرون) ٠“‏ ولكن الإنسان يستطيع أن يكتسب العلم » فهو قادر على إزالة 
اجهل » فاعتبر اجهل عارضا مكتسبا » وليس هو من حقيقة الإنسان وتر كيه . 

والجهل أنواع : ۰ 

١‏ - حهل باطل لايصلح عذرا في الآخحرة » كجهل الكافر بعد وضوح الأدلة 

وقيامها على وحود الله ووحدانيته» ووحود المعجزات الدالة على رسالة الرسل فإن 
إنكارها للمحسوس باطل » فلذلك لم يُجعَّل عذرا للكافر في الآحرة » ومثله حهل 
صاحب الموى والبدعة في صفات الله تعالى وأحكام الآحرة > كجحهل المعتزلة 
بعذاب القبر وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر » ومثل جهل الباغي " وهو الذي يخرج 
عن طاعة الإمام الحق ظانًا أنه على حت والإمام على باطل ومتمسكا بدليل فاسد 
لاتأويل له "» فلا يكون مم عذر في الآحرة . ومثل جهل من حالف قي احتهاده 
صريح الكتاب والسنة »> كمن حلل متروك التسمية عمد » أو حلل شرب الخمر › 
لقوله ًة ( ولا تأكلوا مِمًا م بُذكر اسم الله عليه)"“ › وقول " حرمت الخمسر 
بعينها قليلها وكثيرها " ٠"‏ ومثل مَّن أف ببيع أمهات الأولاد لمخالفته لقوله ي في 
الحديث المشهور " أا امرأة ولدت من سيدها فهي مُعتقة عن دبر مه " ““ أي 
رغما عنه »وهذا في الأحكام الي لا تتبدل أي لا تحتمل التديل » بخلاف الأحكام 
القابلة للتبديل كبيع الكفار الخمر فإنه يصح منهم فلا بح من يشرها منهم 
لقولەیيا " أت ركوهم وما يدينون ". ) 


النحل / ۷۸ . 
الأنعام / ٠١١‏ . 
نصب الراية ۳٠٠٦ / ٤‏ . 

“ رواه أحمد بن حنبل والحاكم . 

“ التلویع على التوضیح ۲ / ۱۸۲ . 


أدوارالانساڻ .ی 


۲ - حهل يصلح شبهة » كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أي غير حالف 
للكتاب والسنة الشهورة أو الإجماع » فإنه يصلح أن يكون عذرا» کجھل 
الحتجم إذا أفطر ظنا منه أن الحجامة ة تفطر » فإن جهله عذر . وكذلك إذا أسلم 
ا لحربي فدخحل دار الإسلام فشرب الخمر جاهلا بالحرمة فلا يحد لأن جهله يصلح 
عذرا لوحود الشبهة فيه . 
۳ - الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاحر إلى دار الإسلام يكون عذرا» حى 
ولو م يصتّل و م يصم مدة حى بلغته الدعوة » فلا يجب عليه قضاء » ويلحق به 
جهل ال وكيل بالعزل وجهل جحهل الشفيع بالبيع بعد زمان يثبت يثبت له حق الشفعة » وجهل 
المأذون بالحجر» فلو تصرف الو كيل أو الأذون قبل علمهما بالعزل أو با حجر جاز. 
٤‏ - الأصول العامة للمحرمات والفرائض لا يعذر المسلم المقيم في دار الإسسلام 
بالجهل ها » كالحهل بالحد والقصاص والدية وفرض الصلاة والصوم كما لا يعذر 
الذمي في دار الإسلام بالجهل .معرفة العقوبات وأحكام المعاملات » ويستئئمن كل 
ذلك حالة الاشتباه كما ذكرنا. 
۲ - السكر 
السكر من العوارض المكتسبة » وهو " غيبة العقل بسب شرب هر أو تعاطي ما 
يشبه الخمر " كالحشيش أو الأفيون أو أنواع المخدرات »› ونُوّدي غيبة العقل إلى 
احتلاط الكلام وحصول المذيان أو زوال العقل بحيث لا د يميز بين الأشااء › ولا 
يعرف الأرض والسماء ولا الرحل من الرأة كما قال أبو حنيفة » وعد صاحي ا 
فيما عدا ذلك » وهو حرام إجماعا ."“ 

غير أن الطريق المفضي إلى السكر قد يكون مباحا كسكر المضطر إلى شرب 
ا لخمر أو شرب دواء البنج( المرقد ) للتداوي أو أي دواء آحر مسكر » أو السكر 
الحاصل من بعض الأغذية » أو سكر الْكَرّه على شرها. 
وقد يكون بطريق محظور » كالسكر الحاصل من شرب الخمر طواعية " 


الخضري » أصول الفقه / ۱۰۷ . شرح منار الأنوار / ٠١۸‏ . 
التلويح على التوضيح ۲ / ۱۸١‏ . 


أدوار الانسان _ _ _ ٣‏ 


# 
ولكل من هذين الطريقين حكمه الشرعي : 

فالأول حكمه حكم الإغماء » لا يصح معه تصرف ولا طلاق أي عنع جميع 
التصرفات » لأن السكر في هذه الحالة كان من طريق مباح *“. 
والثاني حكمه أنه لا يبطل التكليف › فهو لا ينافي الخطاب» أي لا بيبطل أهليية 
اللخطاب لقوله كك رلا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى )"“ أي أطلب منك صلاة 
مقرونة بالصحو و كف النفس عن صلاة مقرونة بالسكر » وذلك لقتحقق العقل 
والبلو غ » إلا أنه من استعمال العقل بشرب الحرم فيلزمه هنا جميع التكاليف في 
رأي ال لحنفية وبعض الشافعية والمالكية » وتصح عباراته قي البيع والشراء والطلاق 
والإقرار وترويج الصغار والإقراض والاستقراض وسائر التصرفات »› أي يتحمل 
مسئولية تصرفاته » وهناك رأي لأحمد بن حنبل والشافعي " أن السكران الذي لا 
يعي ما يقول لا تصح عقوده" لأن الأساس في العقود الرّضا وقد فقد السكران 
الرضا بفقد الوعي » وكذلك لا تقام عليه العقوبات الي تسقط بالشبهة كالقصاص 
والحدود » والقوانين الحديثة تتفق مع هذا الرأي . 

ويختلف الحكم فيما إذا أسلم السكران فإنه يصح إسلامه ترحيحا لحانب 
الإبعان » ولو تكلم بكلمة الكفر لا يرد وذلك لأن حقوق الله مبنية على المساهلة. 

غير أنه إذا أقر عا يحتمل الرحو ع عنه كالزنا وشرب الخمر لايح حى 
يصحو » وقد يقال ما معن الإقرار بالشرب وهو في حالة السكر إذا توقفت إقامة 
الحد عليه حى يصحو ؟ قلنا في الحجواب عن ذلك إن السكر قد يكون من غير 
الشراب الحرم فتتوقف إقامة الحد حى يصحو فيعلم منه من أين أتاه السكر . 

وإذا أَقرً سما لا يحتمل الرحوع عنه كالقصاص والقذف باشر سبب الحد بأن 

زن أو سرق اقتص منه أو حدٌ إذا صحا '". 


التلویح على التوضیح ۲ / ۱۸٩‏ . منار الأنوار / ٠١۸‏ . 
الساء/ ٤۳‏ . 


التلويح على التوضیح ۲ / ۱۸١‏ . 


أدوار الانسان ۲٢‏ 


يقول الشيخ محمد الخضري "والخلاصة أن الفقهاء م يجعلوا السكر مس قطا 
للتكليف ولا مضيعا للحقوق ولا خففا لمقدار ارام الي تصدر عن السكران أن 
حربمة لا يصح أن يستفيد منها صاحبها " ا 
۴۳ - اهزل 

الهزل ضد الحد » وهو اللعب» وهو "أن يراد بالشيء مالم يوضع له اصطلاحا 
ولا ما صح له استعارة" » أو "أن لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا الىازي" 
وشرطه أن یکون صرحا باللسان"* 

المزل تي الأقوال ( وهو المراد هنا ) لي ثلاثة تصرفات هي : 

ولا : 
الإنشاءات وهي " إحداث السبب الذي يترتب عليه حكم شرعي " » وهي : 
١‏ - أسباب يعكن نقضهاء كالبيع والإحارة» وتحقق المزل لاب فيه من المواضعة » 
وهي " أن يتواضع المتعاقدان على أصل العقد أو الثمن بحسب قدره أو جحنسه» 
والاتفاق » أي يتفقان على التكلم بلفظ العقد ولا يريدان حكمه » فإن كانا 
يختلفان على الثمن حين العقد على المواضعة كان العقد فاسداء لأفما رضيا 
عباشرة العقد و م يرضيا بحكمه» ولا يفيد الملك بالقبض وحجاز لأحدما فسخه 
حلال ثلاثة أيام عند أبي حنيفةء وإن لم يكونا مصرين عليها أو احتلفافالعقد 
صحيح أي بطل الهزل» وإن كانت الواضعة على حنس الثمن بأن اتفقا على مائة 
دينارمثلا وهو في الحقيقةبألف درهم يصح العقد على ما ذكر فيه وهو مائة دينار . 
۲ اباب لا كن تقضها وهي الي لا ري فبها الفسخ ولا تة ؛ وهي 


أصول الفقه / ٠١١‏ . 

شرح منار الأنوار / ٠١۹‏ .صدر الشريعة › التوضیح ۲ / ۱۸۷ . 

المواضعة : الاتفاق على إحراء العقد دون أن يتم » وذلك بالتكلم بلفظ البيع مثلا » فإن اتفقا على 
الأعراض عن ازل وباعا بطريق الحد صح البيع وبطل المزل . 


أدوارالانسان ۷ 


أ - أسباب لا مال فيها » كالعتاق والطلاق والعفو عن القصاص واليمين 
والنذر» فالتصرفات صحيحة والهزل فيها باطل » لقوله فل " ثلاث حدهن جحد 
وهزهمن جد ؛ النكاج والطلاق والرحعة"” » وفي رواية (العتاق) وأحرى (اليمين)» 
ولأن امازل رضي بالسبب » وعند انعقاد السبب يحب حكمه . 

ب - أسباب يكون فيها امال تبعاً » كالتكاح فإن كان المزل في الأصل فالعقد 
لازم » وإن كان المزل في قدر البدل أي في المهر بأن يذكر في العقد ألفان ويكون 
المهر ألفا » فاللازم هو المسمى في العقد › إذا كان قد اتفقا على الخيار › وإِلا 
فاللازم الألف لأن النكاح لا يفسد بالشرط . 
ت - أسباب يكون فيها امال مقصودا › لا تبعا كالخلع والصلح عن دم العمد لزم 
الحكم والمال اتفاقا. 
انيا : 

النو ع الثاني من التصرفات : الإخبارات ؛ والهزل في الإحبارات يبطلها سواء 
كان في الفسخ كالبيع والنكاح › أو لا يحتمل الفسخ كالطلاق . والإحبارات كما 
إذا اتفق المازل أو المازلات أن يقرا أن بينهما نكاحا او بيعا أو إقرارا.عبلغ معين . 
الغا : 
الاعتقادات: الاعتقادات يبطلها الهزل › فاهرل بالارتداد كفرء لأن الممزل هنا 
استخفاف بالدين وهو كفر والعياذ بالله تعالى» لقوله كك ر يحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلومم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. 
ولئن سالتهم ليقولن إنغا كنا مخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنم 
تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكيم ) › جخلاف الإسلام هازلا فيصح 
لأنه إنشاء لا يجحتمل حكمه الرد والتراحي "' . 


ئ رواه أبو داو د والنسائي وابن ماحه. 
التوبة / ٦1 - 1٤‏ . 
التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ / ۱۹١‏ . الخضري » أصول الفقه / ١١١‏ 
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٤‏ -السّفه 
السَفة : من العوارض المكتسبة وهو "حفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل 
بخلاف العقل"» ولا سيما ف المال» ويرى الإمام فخر الدين الرازي أن السفه "حفة 

تعتري الإنسان فتبعثه على العمل مخالفا موحب الشرع فيدحل فيه الفاسق". 

والسّفه تصرف بالمال لما ليس فيه مصلحة شرعية كالتبذير» وهو "الإنفاق 
الزأئد عن الحد فيما م يشرعه الله أو فيما شرع الله أصله"» فالإنففاق قي البر 
والإحسان جائز ولو كثر » والإسراف في الأكل غير حائز ولو كان أصله مباحا . 

والسفيه يمنع من نفاذ تصرفاته المالية لقوله كك ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا)" › 
ولكن إذا ذهب السفه حاز تصرفه أحذا من قوله كلك في الأيتام ( فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أمواهي“'. 

ومنع السفيه من التصرفات هو "الحجر"» ويْمنع من تصرفاته القولية الحتملة 
للفسخ لصيانة أمواله» وهذا قي مذهب الأحناف وذهب أبو حنيفة ( رحمه الله ) إلى 
منع الحجر على السفيه » لأن الحجر وإن ترتب عليه مصلحة فإنه بيترتب عليه 
مفسدة تربو عليهاء وهي إهدار أهلية ا لحر وهذا الإهدار يلحق الإنسان بالمحمادات 
وهو ينافي الإنسانية» ولا تجوز الحافظة عليه وهو الأدن وإهدار الأهلية وهو 
الأعلى. 

ووحهة نظر الصاحبين وبقية الأئمة هي "أن منع السفيه من التصرف في ماله مهو 
الخوف من أن يتلفه" فلا بد من الحجر عليه» وهو مذهب الأحناف حلاف لإمامهم. 

وقد توسع الفقهاء قي أحكام الحجر » فأوجبوا اللججر على الطبيب المجاهل › 
والمفي الحجاهل › والذي يعلم الناس الحيل › والمكاري المفلس › وإن كان في ذلك 
منعاً لحريتهم » إِلاً أن درء المفسدة عن الجحتمع أولى من حلب المصلحة للأفراد › 
والمصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد . 


۷ النساء / ه. 
۸ النساء / ٦‏ . 
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ه - الخطاً 

الخطاً : معناه " أن يفعل المرء فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما " » كما 
رمى الصائد صيدا فأصاب إنسانا ( وهو لا يقصده ) » أو أن يتمضمض الصائم 
فيسري الماء إلى حلقه . وهو من العوارض المكتسبة . 

والخطاً يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالى إذا اجحتهد» وهو معفو عنه» وقد 
حعله.الشار ع شبهة تدرأ عنه العقوبات فلا يؤاحذ المخحطى بحل ولا قصاص, لأن 
العقوبة تبت على قدر الحريعة» والحريمة في الخطاً لا تستوجحب العقوبةء لقول هك 
"رفع عن أميَ الخطاً والنسيان ومااستكرهوا عليه ""” » أي حكم الخطاً . وهو 
يرفع الإثم عن الآحرين . 

وأما في حقوق العباد فلا يصلح عذرا فيضمن المتلف حطاً قيمة ما أتلف» 
ويضمن الذية في القتل الخطاء لأها إرضاء مالي عمّا أصاب ورنة المقتول من الضرر› 
ولا يقع طلاقه ولا نكاحه عند الشافعي بخلاف الأحناف» لأن فيه الغفلة» ولكن 
الشافعي اعتبره كالنائم لعدم الاحتيار ''» واستند إلى قولمكك (ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا) ٠"‏ ويرى الأحناف أن هذا في الآحرة لا في حكم الدنيا "". 

والخطاً ينقسم إلى ثلاة أقسام : ) 
-١‏ خطا في الفعل » كأن يقصد صيد طير فيخطئه فيصيب إنساناً . 
۲ حطاً فى القصد كأن يقصد صيد هدف يحسبه صيدا فإذا هو إنسان . 
۳ - خطأ في التقدير كخطأً الطبيب في تقدير نوع المرض بعد بذل المجهد» فلا 

مسئولية على الطبيب لأن الفعل في الأصل مأذون فيه فلا موضع 
للضمان". 


رواه الطبراي لي الكبير » والسيوطي في الحامع الصغير » وهو حديث صحيح . 
التلویح على التوضیح ۲ / ٠۹١‏ . 

. ۲۸٦ / البقرة‎ 

شرح منار الأنوار / ۳٣۹‏ . 

أبو زهرة » أصول الفقه / ٠٠٤‏ . 
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-٦‏ الغلط 

الغلط : هو "حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع» بأن يكون هناك 
واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها أو العكس "ومثل ذلك أن يشتري المرء 
شیا یظنه جيدا وهو ردي» أو يظنه يساوي الثمن الذي اشتراه به وهو لا يساویه» 
أو يخارج على حصته في الميراث ظنا منه انها تساوي السدس وهي تساوي 
الثلث ٠‏ وقد يكون الغلط في وصف الشيء كأن يبيعه ذهبا من عيار )۲١(‏ فإذا 
هو من عیار ( ۱۸ ) . 

وقد يكون الغلط في ذات العاقدين كأن يكون الإيجاب من شخحص ويظطن 
القبول من فلان فإذا هو من شخص آخحر . 

والغلط ببطل العقد » فمن وقع فيه فله إمضاؤه أو فسخه. والفرق بين الغل ط 
وبين الخطاً ؛ أن الغلط فيه توهم غير الواقع أو سوء فهم الواقع » بينما الخطأً لا نية 
في الوقو ع فيه . 
۷ -الغفلة 

الغفلة : هي " عدم الاهتداء إلى أسباب المنفعة والانخداع بسهولة " » كأن لا 
يهتدي الإنسان إلى الربح والخسارة قي البيع » ومرحع ذلك إلى سلامة القلب وطيبة 
الإإنسان › مما يؤدي إلى الغبن. 

والفرق بين السفيه والمغفل » أن السفيه كامل الإدراك والمغفل ضعيضف 
الإدراك» ويعامل المغفل معاملة السفيه . والغفلة عيب من عيوب التراضي فيما 
اُری» ولذلك احتاج إلى ولي أو وصى يعينان من القاضي أو امحكمة . 


۸ -الاکراه ‏ 
ذكرنا أن من العوارض المكتسبة ما يكون من الإنسان وما يكون من غيره» 
وقد بیّنا ما یکون من الإنسان نفسه » آما ما يكون من غيره فهو " الإكراه " . 


المحارحة " بيع أحد الورلة حصته الإرثية من التركة لآحر " . 


أدوازالانسان .ا ال۷ 


والإكراه " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خير بينه 
وبين نفسه " َ والاحتيار معناه 1 ترحیح فعل الشيء على ت رکه أو العكکس ا 
والرضا " الارتياح إلى فعل الشيء أو تركه " . والإكراه يعيب الإرادة في عنصر 
الحرية والاحتيار . 

والإكراه ثلائة أنواع عند أبي حنيفة هي : 

١‏ - إكراه ملجى؛ وهو "ما يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل حوفا من فوات النفس 
كالقتل » أو فوات العضو كقطع اليد » أي هو الإكراه بالتهديد بإتلاف النفس أو 
إتلاف عضو من أعضائه > وهو الإ کراه التام» سواء اکان حسيا اَم ماديا ( وير 
هذا الإكراه في التصرفات القولية والفعلية بلحسامته» ويصلح عذرا للإعفاء من 
السئولية '"» وهو مُخّدم للرّضا و مفسد للاحتيار " 
۲- الإكراه الناقص وهو "ما يعدم الرضا ولا يفسد الاحتيار كالإكراه بوضع 
القيد في اليد أو بالحبس» أو بالضرب الذي لا يخاف على نفسه منه بالتلف» وهو 
الإكراه غير الملجى » إذ يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس أو العضو . 
۴ - الإكراه الذي لا يعدم الرّضا ولا يفسد الاحتيار وهو " أن يتم المكره حبس 
أحيه أو أحته أو ابه" “ . وني هذا النوع حلاف في اعتباره مسقطا لاتبعحات 
شرعاء فهو تمديد أدبي ينال نفسه وأهله وقد ينال عرضه في أحته » وقد يؤدي إلى 
الإإضرار بأبويه وأقاربه» لا سيما إذا كانت أنشى كالأحت أو البنت » فسجنها يشبه 
القتل المعنوي » ومذ اعتبره الإمام السرحسي في كتابه المبسوط إكراها ملا . 

والإكراه لا يناقي الأهلية ولا النطاب» لأن الأهلية من العقل والذِمة والبلوغ 

متحققة فيه مع الإكراه .غير أن هناك تفصيلاً في الأحكام على النحو التالي : 


التلویح على التوضیح ٠۹٩/۲‏ . 

3 الكاسان › بدائع الصنائع ۷ / ٠١١‏ . 
ابن ملك » شرح منار الأنوار / ۳٦۹‏ . 

صدر الشريعة › التوضیح ۲/ ۱۹٩‏ . 
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- إذا أحبر على فعل شيء له فيه رحصة يأم إذا م يفعل » كما لو أجبر على 
أكل الميتة ففيها رحصة لقوله كك ( إلآً ما اضطررتم) » »> بل هي فرض إذا حاف 
على نفسه الملاك » وكما لو أكره على الكفر بلسانه ففيه رحصة لقوله كك ( إلا 
من اکره وقلبه مطمتن بالإعان ) "". 

ب - إذا أجبر على قتل مسلم بغير حت يأثم بقتله» وعليه أن يضبر وإذا قتل كان 
شهیدا . 

ت - إذا أحبر على الإفطار في رمضان بباح له الإفطار » لأن الفطر في رمضان 
يباح بعذر . 

والإكراه عند الشافعي نوعان : 

١‏ - إكراه بحق » كإكراه الحربي على الإسلام » فإن أسلم صح إسلامه » بخلاف 
إكراه الذمي على الإسلام فلا يصح إسلامه » فإن رحع لا يعتبر مرتداء لأننا أمرنا 
بت ركهم وما يدينون » كما يصح إكراه المديون على بيع ماله لقضاء الديون . 

۲ إکراه بغیر حق وهو على نوعین : 

أ - الإكراه على فعل أباح الشار ع الإقدام عليه بسبب الإكراه » فإن أمكن 
نسبته إلى الكرّه وهو الحامل عليه نسب إليه » لأن فعل الفاعل كان من غير رضاه 
كما لو أكره على إتلاف مال الغير فإن الحامل عليه يضمن. وإذا لم تمكن نسبته إلى 
ا لحامل بطل الفعل » كالإقرار وسائر الأقوال» لأن الحكم في أن تنقطع نسبة الفعلل 
إلى الفاعل » فالطلاق والبيع والإقرار بالنسب يعتبر إكراها ببطلها » ويعتبر هذا 
لنوع إكراها بعذر شرعي . 

- الإكراه بغير عذر شرعي وهو الإكراه على فعل لم يبح الشرع الإقدام 
عليه" » فحکمه أن لا تنقطع نسبته عند الفاعل ويام بفعله» کالإکراه على قتل إنسان 
بريء» ويقتص من الفاعل» وفي هذه الحالة يأثم جلاوزة السلطان الذين يقدمون 


.٠١١/لحنلا‎ 
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على قتل الأبرياء بإكراه أو حبس الأبرياء وتخليدهمي الحبس » أو قطع العضو أو 
الزنا أو فعل الشذوذ الجنسي وغير ذلك مما يدحل في بابه ومعناه ۷ . 
التدليس: استعمال حيلة تدفع للتعاقد غلطاء أو استعمال وسائل احتيالية لإحفاء 
عيب في المعقود عليه وإظهاره بصورة غير ما هي عليه » أو كتمان العيب الخفي في 
حل العقد عن المتعاقد الآحر. 

ويكون التدليس في عقود المعاوضة كالبيع والإيجارة» والمفروض في الحيلة أا 
لولاها لا أمضى أحد المتعاقدين العقد» .معن أن يستعمل التعاقد طرقا احتيالية كافية 
كإحاطة البيع بمظاهر كاذبة أو إعلانات مضللة. ويوحب التدليس حيار العيب 
للمتعاقد المدلسن عليه فله أن يبطل العقد وله أن يجيزه. ويشترط أن يكون التدليس 
دافعا للعقد» وأن يكون صادرا من أحد المتعاقدين. 

والتدليس عند الحنفية يفسد العقد» وقد يطلق عليه اسم التغرير "". وقد رأى بعض 
الفقهاء أن التدليس هو (الخلابة) ويكون معناه معى الخلابةء وهي الخديعة ككتمان 
العيب أو زيادة السعر إلى حد الغبن الفاحش. وقد يكون التدليس قوليا أو فعليا: 

فالفعلي: إحداث فعل في امحل ليظهر بصورة غير ما هو عليه الواقع '. وضابطه 
استعمال الحيلة العملية للخداع أو اضافة صفات غير حقيقية إلى محل العقد "".. 

والتدليس القولي هو الكذب الصادر من أحد المتعاقدين أو من غيرهما الذي 
يحمل الثاني على التعاقد. وضابطه الكذب الدافع إلى التعاقد. 


الأسنوي » هاية السول ١‏ / .1 
ماية الحتاج إلى شرح المنهاج > / ۷۳ . 
" الزحيلي» الفقه الاسلامي ۲٠۸ / ٤‏ . 
البعلي» ضوابط العقود / ٠١۷‏ . 
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وصور التدليس كثيرة» وحكمه الخيار لأحد المتعاقدين إن شاء أمضى العقد 

وطالب الطرف الثاني بالتعويض عن نقص النقص أو انقاص السعرء وإن شاء ‏ 
عض العقد» وهذا رأي جمهور الأصوليين» ورأى بعضهم أن العقد باطل. 
١‏ - التغرير: 
التغرير: لغة: ايقاع الشخص لي الغرر وهو الخطر › » أو هو الخداع يقال غرته الدنيا 
أي خحدعته فهي غرور› وغرر بنفسه تغريرا عرضها للهلكة. 

والغرر اصطلاحا: ما.يكون جهو ل العاقبة لا يدري ايكون أو لا يكون“» 
أو ما يكون مستور العاقبة ‏ » وهو عند المالكية: التردد بين ما يوافق الغرض وما لا 
يوافقه» وعند الشافعية: ما انطوت عنا عاقبته» وعند الحنابلة: ما تردد بين أمرينن 
ليس أحدها أظهر."" 

وكل هذه التعريفات تؤدي إلى معن واحد» وهو جحهالة المعقود عليه 
والشك في صلاحيته وهو عيب من عيوب التراضي وهو قولي» وفعلي:فالقولي: ما 
يقع في السعر أو الأجرة أو غيرهما من التعويضات» والفعلي: ما يقع في الوصف 
كتزوير محل العقد. a.‏ 

وقد يكون الغرر يسيراً أو متوسطا أو فاحشاًء فالفاحش هو ما يعسر 
احتنابه ووجوده لا يغتفر لي العقود كبيع معجوز التسليم كبيع الطرر في الممواء. 
والغرر اليسير: ما لا تنفلت عنه العقود وما يجري فيه التسامح بين الاس عادة 
والغرر المتوسط الذي يتردد بين القليل والكثير كبيع الصوت على ظهر الشاة او 
البيع بسعر السوق وتفصيل ذلك في كتب الفقه. 


الزيلعي» شرح الكنز ٤1/٤‏ . 
السرخحسي » المبسوط ٠۹٤/۱۲‏ . 
8 ياسين دراد كة » نظرية الغرر ۷٦۹ / ١‏ . 


الاجحتهاد 
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الباب الثامن 


الاجتهاد 
القصل الأول 
معني الاجتهاد وتعريكفاته 
معن الاجتهاد : 
لغة : 


الاحتهاد من الحهد » وهو المشقة والطاقة » وهو بذل اهود واستفراغ 
الوسع في فعل الأفعال» ولا يستعمل إلا في ما فيه مشقة › يقال احتهد في ممل 
الحجر ولا يقال احتهد في همل التفاحة . والجهد (بالفتح) المشقة والضيق › 
والحهّد (بالضم) الطاقة والقوة » قوله كلك ( والذين لا يجدون إلا جهدهم ) أي 
طاقتهم » تقول هذا حهدي أي طاقي وقوټ › والفیروز ابادي یری انه يکون ٿي 
أي اُمر حسي أو معنوي . 
واصطلاحا : 
-١‏ " استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية" '» فقوله " استفراغ الوسع " 
أي بذل ما في الإمكان» وقوله " درك الأحكام الشرعية " أي فهم الأحكام» 
وحرج به استفراغ الوسع في الأفعال الأحرى. وقوله " الشرعية " حرج به 
اللغوية والعقلية والحسية » ودحل فيه الأصولية والفرعية من مسائل الشرع . 
وحقيقة الاجتهاد هو في الفروع لا ف الأصول» خلافا لما يقول به الأسنوي". 
۲ - عرفه ابن الحاحب بقوله " استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
شرعي" » واستفراغ الوسع بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة بحيث يمحس 
العجرز عن المزيد . 


1 


. ٥۲٤ / ٤ الأسنوي › نماية السول‎ 
٠ oro / {f المصدر نفسه‎ 


۲ 


VA o ___________ الاجحتهاد‎ 


و" الظن المحصل "هو" الفقه " ولا احتهاد في القطعيات › واللام ف 

تحصيل ".عع " في "» ي في تحصيل ظن في حكم " . 

٣‏ - " استفراغ الوسع في طلب شيء من الأحكام على وجه يس من النفس 

العجز عن المزيد فيه" . وهذا عام يدحل فيه الاجتهاد في طلب الأحكام 

الشرعية وغير الشرعية» وفيه تكرار » فإن استفراغ الوسع مغن عن قوله " على 

وجه بحس من النفس العجز عن المزيد فيه " “. 

٤‏ - الاحتهاد " بذل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط " وبمذل 

الوسع حرج ما م يذل فيه وسع کأن يعرف الحكم من غیره . 

والمراد بالحكم الشرعي " حطاب الله المتعلق بأفعال الكلفين اقتضاء أو تخييرا 
'فيحرج الحكم اللغوي والعلمي والعقلي والحسي» وقوله 'بطريق الاستنباط ‏ 
يخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهرا أوحفظ المسائل أو استعلامها من 
الف أو بالكشف عنها في كتب الفقه » فإن ذلك وإن كان يصدق الاحتهاد 

با لمعن اللغوي » لكنه لا يصدق عليه معن الاجتهاد الاصطلاحي . 

ه - الاجتهاد " بذل الجهود قي استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية" وهذا 
تعريف صاحب المنار '» وعرّفه الغزالي في المستصفى بأنه " بذل الجتهد وسعه في 
طلب العلم بالأحكام الشرعية" ' » وعرفه الدهلوي بأنه " استفراغ لهد في 
إدراك الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" “ » فوضح أن الإدراك إا 
يكون في الأحكام الفرعية لا الكلية » وبين أا تستنبط من الأدلة التفصيلية . 


" الآمدي » الإحكام في الأحكام > / ۲٠۸‏ . التفتازايء التلويح على التوضيح .١١۷/١‏ الكمال بن الما 


التقریر والتحبیر ۲۹۱/۳ . 
الأسنوي » هاية السول ۲ / ٥۲٠٦‏ . 


الش و كان » إرشاد الفحول / o.‏ . 
` ابن العيي ( ابن ملك ) » شرح منار الأنوار / ۲۸۸ . 


¥ 


الستصفى ۲ / ٠١١‏ . 
الاحتهاد والتقليد / ٠۳‏ . 


الاجتهاد __ ر ۷۹ 


ولابن حزم تعريف يدل على حكم يعتقده» وهو أن لكل نازلة أو مسألة جديدة 
حكما في الشريعة بيه الله تعالى» وهذا الحكم موجحود وعلى الحتهد أن يبحث عنه» 
ومن يعتقد ذلك أي أن الشريعة بيّنت جميع الأحكام فهو كافر. يقول في تعريف 
الاجتهاد "استنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوحد ذلك الحك" ". 

وقد أدحلت بعض التعريفات المعرّف في التعريف كما فعل الإمام الغخزالي› إذ 
ذكر كلمة البجتهد قي تعريف الاجتهاد» وهي من مادته. ونحن نلاحظ أن معظطظم 
هذه التعريفات أطلق العلم بالأحكام الشرعية ما يتناول القواعد العامة والأحكام 
الكلية» وهي الأحكام الى يندرج تحتها حزئيات كثيرة» وهي داحلة في حير 
الاجتهادء احلافا لا رأى الدهلوي في تعريفه أنه في الأحكام الفرعية. 

وقد أشار بعضهم في تعريفه إلى ظنية الحكم الشرعي» يريد بذلك عدم قطعية 
ما يتوصل إليه الحتهد من حكم» على اعتبار أنه يبذل جهده لاسنتنباط الحكم 
الشرعي ومعرفته ؛ فهل يكون قد أصاب الحكم الشرعي عند الله تعالى . وهذا جر 
إلى بحث مسألة تعدد الحكم عند الله تعالى أو عدم تعدده» وأن احق واحد لا یتعدد» 
أو يمكن أن يتعددء فالأحكام الي عليها دليل قطعي كوحوب الصلوات والحج 
وتحرم الزنا والكذب وكذلك كل ما عَلم من الدين بالضرورةء فهذه أحكام لا 
تعدد فيها. والأحكام الظنية ال ليس عليها دليل قطعي قد يخحطى فيها البجتهد وقد 
يصیب» فقد روي عنه ي أنه قال "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجحران» وإن 
أحطاً فله أجر" ٠‏ فهذه الأحكام تتعدد. 

والصواب أن يكون الحكم المستببط هو الحكم الموافق لما عند الله تعالى» والخطا أن 
لا يتوصل البحتهد إلى الحكم الموافق لما عند الله تعالى وهذا ما لا يعلمه إلا المك . 
تعریفات احدثین : 

تدور تعريفات المحدثين على تعريفات القدامى من العلماء » غير أن الشيخ 
محمد أبو زهرة يدخحل أقسام الاجتهاد في التعريف توضيحا فيرف الاجتهاد بأنه 


۹ ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام 1/۸ . 
متفق عليه » رواه البخاري في باب الاعتصام » ومسلم في باب الأقضية . 


الاحتهاد أ 


"استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع » إمّا في استنباط الأحكام الشرعية » وإمّا في 
تطبيقاها " ''» وتعریفه یدل على رأیه في أن الاجتهاد له شعبتان : 

ولا : شعبة حاصة باستنباط الأحكام الشرعية وبياها من أدلتها التفصيلية › . 
وهو الاجتهاد الكامل الخاص بطبقة العلماء الذين انقطعوا لاستباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها . 

ثانيا : شعبة حاصة بتطبيق ما استنبط من الأحكام » ويقوم به العلماء 
المد ركون للأحكام الشرعية » وهؤلاء لايجوز أن يخلو منهم عصر من العصور. 

والأول يعن الاجتهاد لمعرفة حكم الله في المسألة» سواء كانت كلية أو فرعيةء 
كحجية الدليل ذاته» أو قوته» أو ترجيح دليل على دليلء أو دلالةء أو بقاء الحكم» 
أو نسخه» أو أنواع الدلالات ومعان الحروف, أو المسائل الفرعية الي لم ينطق الشارع 
بحكمهاء وذلك بالقياس أو بخلافه من الأدلة. وهذا النوع من الاجتهاد يرى جمهور 
الفقهاء أنه بعكن أن ينقطع في عصر من العصورء حلافا للحنابلة الذين يرون بأنه لا 
يصح أن يخلو منه عصر من العصور الإسلاميةء فلا بد من بجتهد يبلغ مرتبة 
الاحتهاد المطلق الكامل "' . 

وهذا الاجتهاد لا يكون باستحسان العقل من غير دليل وإلا دحل تحت القول 
بالرأي والموى المذمومين '' . 

والثان يعن الاحتهاد لمعرفة حل العمل بحكم الله المعروف» أي الاحتهاد في 
تطبيق الأحكام الشرعية الى استنبطها الفقهاء الجتهدونء يعي تخريج الحكم 
الشرعي على مقتضى الحادئة. وهذا النو ع من الاجتهاد لا خخص طائفة دون طائفة› 
ولا يجوز أن ينقطع في أي زمان » ولا ينبغي أن يخلو منه عصر من العصور“ '» 
وهذا ما يقوم به القضاة في تطبيتق الأحكام والمفتون في بياها . 


محمد أبو زهرة › أُصول الفقه / ۳۷۹ . 

"" محمد أبو زهرة » المذاهب الإسلامية ۲ / ٠١١‏ . موسوعة جال عبد الناصر الفقهية ٠٠٠١ / ١‏ . 
ابن قيم الحوزية » أعلام الموقعين عن رب العالمين ٤٤ / ١‏ . 

الشاطي » الموافقات > / ۸١‏ . 


الاجحتهاد د A‏ ) 

وهذان النوعان هما ضربا الاجتهاد . 

ومعظم من عرف الاجتهاد من امحدئين إنما أتى بتعريفات العلماء القدامى › 
كالخضري أتى بتعريف البيضاوي في ماية السول » وكذلك فعل الشيخ عبد 
الوهاب حلاف والد كتور معروف الدواليي وغيرهم . 

المبحت الأول 
تعدد الح في الأحكام 

الحق هنا هو" الصواب في الحكم الشرعي"» وهل يتعدد ام لا يتعدد . 

في هذه المسألة حلاف بين العلماء وإنما نذكرها لتحقيق نقطة مهمة تتعلق 
بصواب الحتهد وحطأه » وذلك على عدة آراء : 
الرأي الأول : 

يرى المعتزلة والغزالي والقاضي البيضاو ي والأشعري والباقلآن» أن الحكم 
"ما أدى إليه اجتهاد المحتهد وليس هناك قي المسألة حكم قبل احتهاده"» والحكم 
العين يطلب بالظن والحكم يتبع الظن . 

ويسمى هؤلاء "المصوبة" لأن كل جمحتهد عندهم مصيب في الظنيات› وحجتهم 
في ذلك من وجهين : 
الأول: لو لم يتعدد الحق للزم التكليف ما لا يطاق وما ليس في وسع الحتهدين»› 
وهو باطل لأن المجتهدين مكلفون بتحري الحق بقدر طاقتهم» ولو كان مأمورا 
بإصابة احق بعينه لوجب عليه إصابته بعينه ولا يتم ذلك لغموض دلیله وحفائه» 
فيجحب إذن أن يكون احق بالنسبة إلى كل جتهد ما أدى إليه احتهاده . 
الغا : إن احتهاد ابحتهد في الحكم كاجتهاد الصلى قي تحرّي القبلة » والحق فيه 
متعدد اتفاقا فكذا هنا لعدم الفرق » وهو كاحتلاف الحكم بالنسبة إلى قومين فهو 
حائز کما کان فی إرسال رسولین إلى قومين ٠”‏ والحميع يتساوى في الثواب عند 


التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ / ۱١۸‏ . 


A۲ ________ الأجتهاد‎ 


بعض العلماء » وقال آحرون بعدم التساوي »معن أن من ادى اجحتهاده إلى 

و حوب الشيء کان أكثر ثوابا ممن ادى اجحتهاده إلى عدمه ) لأنه لو تساوت 

الأحكام الاحتهادية في الأحقية ( أي الثواب ) لأدى ذلك إلى أن يختار الجتهد أيا 

منها من غير تعب قي بذل اجهود » ويرد عليه بأن الكلام فيما إليه اجتهاد الجتهد 

بعد بذله أقصى الوسع » فإن احتار من غير احتهاد لا يكون داحلا فيا نحن 
۱ 


1٦ 
بصدده‎ 


الرأي الثاي : 

ذهبت طائفة من المتكلمين إلى أن الحكم معين ولا دليل عليه » والعثور عليه 
عمنزلة العثور على شيء مدفون » فلمن أصاب الحق أجران ولن أحطاً أجر واحد 
للكد والاحتهاد "' . 
الرأي الثالث : 

رأى جماعة من الشافعية أن الحكم معين وعليه دليل قطعي » وابجتهد مأمور 
بطلبه أولاً فإن أحطاً وغلب عليه ظنه تعين التكليف » والمحالف في رأي أكثر من 
قال بهذا الرأي آثم » وهذا هو رأي بشر المريسي وأهل الظاهر لأنه أحق الففرع 
بالأصل وفيها واحد متعين » لكن خالفهم الحاحظ ( من المتكلمين ) فقال " الحق 
واحد متعين ولكن المخطىئ معذور غير آم ٠"‏ . 
الرأي الرابع : 

رأى جماعة من الأصوليين أن الحكم معين وله دليل ظي لو وجده ابجتهد 
أصاب » وإن لم يجده فقد أحطاً » والجحتهد غير مكلف بإصابة الحق لخفاء دليله 
وغموضه» ومذا كان الجتهد المخطى معذورا مأجورا . وقد انقسم أصحاب هذا 
الرأي إلى قسمين : 

| - قسم يرى أن المخطى خط ابتداءٌ وانتهاءٌ . 

التفتازان » التلويح على التوضيح ۲ / ١١۸‏ . 


۷ ابن ا حاحب » منتهی الوصول / ١١۸‏ . 
التلويح على التوضيح ۲ / ۱١۸‏ . النضري › أصول الفقه / ٤١١‏ . 


A۸ 


الاحتهاد ا YAY‏ 


۲ - قسم يرى أن المحطى مخنطى انتهاء لا ابتداء » وهو المختار عند صدر 
الشريعة وهو رأي الإمام أي حنيفة في " أن كل جتهد مصيب والحق عند الله 
واحد"» لقوله كك (ففهمناها سلیمان) الَعَضَكّنة فى الآية الكريمة ( وداود وسلیمان 
إذ محكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها 
سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما )۰ فسمی عمل کلیھما حکماً وعلماً» لکن 
حص سليمان بإصابة الحق المطلوب . وتنصيف أجر المخحطى في الاجتهاد يدل على 
هذا من قوله ف " إن أصاب فله أجران وإن أحطاً فله أجر واحد" ٠‏ فيدل ذلك 
على أنه خط انتهاء لا ابتداء. 

وقد استشهد من رأى أن المحطى مخطى ابتداء وانتهاء ما ورد في قول ل 
(لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب أليم) وقد نزلت في 
أسرى ندر وأن اللخطاً وقع ابتداء في اجتهاد من احنهد في العفو عن الأسرى» 
ولذلك قال عليه السلام "لو نزل بنا عذاب ما نحا إلا عمر" لأن اجتهاده كان في 
المعاملة بامغل بقتل الأسرى »› ورد بأن المعن بأن الحكم السابق كان في القتل أو 
امن وهو العفو ورحص الني بل بالفداء فهو حين عفا أو فدى عمل بالإباحة 
وهي رخحصة . 

والحق الذي أذهب إليه أن الإنسان مكلف بأن يبذل وسعه لاستنباط الحكم 
الشرعي » والإنسان بشر يخطى ويصيب › والحق عند الله واحد لا يتعدد لأن ٠‏ 
الحكم في المسألة واحد عند الله كلك وإنما حفي علينا لأنه م يرد في المسألة نص قي 
الحكم» ولو ورد لمنع الاحتهاد لأنه لا اجتهاد في مورد النص» والجتهد يبذل وسعه 
للتوصل للحكم فإن ظفر به فهو مصيب» وإن م يظفر به فقد أحطأه» لكنه لي 
الحالتين قد بذل جهده وأعمل فكره» فله أحر على هذا الاجتهاد فإن وفق للصواب 
فالله وحده يعلم ذلك ويجزيه عليه أحرين» وإذا م يوفق فله أجر واحد على هذا 
الاحتهادء لا ورد عن الني ف أنه قال " جعل الله للمصيب أحرين وللمخطى أجرا 


الأنبیاء / ۷۹ ۸۰ . 


YN» 


متفق عليه . 
" الأنفال / ۸ . 


A1 _ الإجتهاد‎ 


واحدا " "" » وقال "إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أحران » وإذا حكم فأخحطاً فله 
أحر واحد " "" فدلت الأحاديث على أن من الاجتهاد ما يوصل إل الصواب ومنه 
ما يوصل إلى الخطاًء وأن الأجر حاصل للمجتهد أصاب أو أخحطأاً على تفاوت في 
هذا الأحر» وقد ورد عن أبي بكر هه أنه قال في الكلالة "أقول في الكلالة برأيي 
فإن كان صوابا فمن الله الصواب» وإن كان حطأً فمي ومن الشيطان "وعن عم 
ته أنه حكم بحكم فقال رحل "هذا والله الحتق فقال عمر" إن عمر لا يدري أنه 
أصاب الحق لكنه يأل هدا" ومثل ذلك قول على في المرأة ال استحضرها 
عمر فأحهضت» وقد قال له عثمان بن عفان وعبد الرحمن عوف ولب "غا أت 
مؤدب ولا نرى عليك شيا " فقال علي "إن كانا قد اجتهدا فقد أحطا وإن ¿ 
يجتهدا فقد غشاك» أرى أن عليك الدية وأرجو أن يكون الإم عنك زائلا " “" . 
وهذا بالإضافة إلى الاستدلال بقوله كك ( ففهمناها سليمان ) كما ذكرنا في 


استدلال أبي حنيفة رحمة الله عليه " . 


المبحت الثاني 

آفواع الاجتهاد 
الاجتهاد يطلق على معنيين : 
١‏ - المعنى الإسمي» وهو وصف للمجتهد ويعرّف بأنه "ملكة يقتدر مماعلى 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية" والملكة "الكيفية الراسخة في النفس" 
وتحصل هذه الملكة بالممارسة وتوفر الشروط الى ينبغي أن تكون في البجتهد. 
المعنى الأصولي » وهو وصف فعل الحتهد » وهو ما عرضناه سابقا . 


رواه الترمذي في باب الأحكام . 
"" رواه الشيخان البحاري ومسلم » الأول في باب الاعتصام والثان في باب الأقضية . 
اين الحاحب ن منتهى الوصول / ٠١۹‏ » الخضري › أصول الفقه / >٠١‏ . 

. ١١۹/۲ التلویح‎ " 


الاجحتهاد _ ___ _ ._ ۸۰ 


المبحد الخثالث 
شروط الاجتهاد ومراقتیب المجتهدببن 

شروط الاجتهاد تختلف بحسب مراتب الجحتهدين . 
بأصول معينة لم يتقيد فيها بأصول غيره » أو بحسب تقيده بأصول غيره يتبعه في ها 
ويختلف عنه في استقلالية الاجتهاد منها » ولذلك قد يخالف ما توصل إليه إمامه من 
أحكام » أو يكون الجتهد مقلدا ولكن له نوع احتهاد » ولذلك عة في طبقة 
الحتهدين وإن كان هو إلى التقليد أقرب وألصق . 
وعلى هذا فإن مراتب الحتهدين أربعة » ومراتب الذين هم أدن اجتهاد ثلائة : 
مراتب اجتهدین : 
۹ اجتهد المطلق ر١‏ لمستقا ( : 

وهو من أصحاب الاجتهاد الكامل > وهو الذي يبي احتهاده على أصول 
لاتخص إماما بعينه » أي على أصول توصل إليها .معرفة أدلة الأحكام من الكتاب 
وكيفية استنباط الحكم منها » وهي مفصلة في كتب الأصول ومبينة فيهاء كما أنه 
العام ما التحق هذه الأدلة '' . 

ويشترط في هذا ابحتهد شروط الاجتهاد كاملة من الاطلاع على ما في القرآن 
كله من آيات الأحكام والقصص والمواعظ والأمثال والمحکم والغيبيات وما ايها 
اطلاعاً حكماً ولا يشترط الحفظ» كما يشترط أن يعرف طرق الاستنباط ومعرفة 
الأحكام المتعلقة بوجحوه الدلالات من المنطوق والمفهوم والمحمل والمفصل واللص 
والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة وابجاز وامحكم والمتشابه والصريح 
والكناية وأنواع البلاغة» ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك 
من الأحكام» وأن يطلع على السنة النبوية ما يكفي للاجتهادء وقد قيده بعض 


8 ابن تيمية » المسودة | o4‏ ۰ 


الاحتهاد ____ 1 


علماء الحديث بخمسمائة حديث » وبعضهم حدده بثلائة آلاف حديث» وحدده 
أحمد بن حنبل بأصول الأحاديث وهي ألف ومائتان » والحق أنه لا يقيد بعدد وإنما 
من الضروري أن يكون لديه القدرة على الاطلاع علی‌آمهات کتب الحدیت» ولا 
يشترط أن يكون حافظاً هما بعد ما دونت السنةء ومن المعروف أن الصحابة 
احتهدوا و م يكونوا قد اطلعوا على جميع أقوال الرسول ي . وأن يعرف مسائل 
الإجماع حى لا يجتهد فيما وقع الإجماع عليه » وأن يكون عارفا بوجحوه القاس 
والحكم والأسباب والشروط والعلل » وأن يعرف اللغة العربية معرفة تمكنه من فهم 
دلالات الألفاظ وتراكيب الحمل وأساليب الكلام وبلاغته » وذهب بعض 
الأصوليين إلى ضرورة أن يعرف الفقه وأن يطلع على آراء العلماء قي الملسائل 
وانحتلافهم فيها › حلافا لرأي ابن تيمية كما سياق ذکره » وأن يكون عدلاً ثقة 
مأمونا وهي صفات لقبول فتوى الجتهد للاجتهاد» كما اشترط آخحرون ضرورة 
معرفة علم الكلام وهو ليس بشرط وإن كان يستحسن في البحتهد . 

۲ - اجتهد المنتسب : 


وهو الذي يبن احتهاده على أصول إمام معين ينتسب إليه » وقد يكون قادرا 
على الاجحتهاد المطلق» لكنه الترم طريقة إمامه قي الأصول كالترام الاستحسان أو 
المصا ل المرسلة »وهو أنواع : 
١ - ١‏ جتهد المطلق المنتسب : 

وهو أن لايكون تابعاً لإمامه في المذهب ولا في دليله » وإغا اتب إليه 

لسلوك طريقته في الاجتهاد» كأصحاب أب حنيفة › أي يوسف ومحمد بن الحسن 
وزفر والحسن بن زياد والكرخحي » وأصحاب مالك عبد الرحمن بن القاسم وعبد 
الله بن وهب » وأصحاب الشافعي اخسن بن علي الكرابيسي وإ ماعيل بن يى 
لمرن ويوسف بن يى البوطي » وأصحاب أحمد بن حنبل إسحاق التميمسي 
والبغدادي والأثرم ( أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ) » وصاحب داود الطظاهري 
علي بن حرم الأندلسي . 

وقد اعتبرهم ابن عابدين من الطبقة الثانية كما اعتبر اججتهدين المطلقنن مسن 
الطبقة الأولى كأصحاب رسول الله َل وكبار التابعين والأئمة الأربعة والليث بن 


۷Y  __ ___ ألإاجتهاد‎ 


سعد وسفيان الثوري وحعفر الصادق ومحمد الباقر » وى الطبقة الثانية " طبقة 
الجتهدين في المذهب . ولكن الشيخ محمد أبوزهرة اعتبرهم جحتهدين مستقلين 
في التفكير غير مقلدين لأئمتهم بأي نوع من أنواع التقليد » واعتبر أَمُم درسوا 
آراء أئمتهم وتلقوها عنهم وهذا لا نع استقلاهم . 

أقول وقي كلام الشيخ أبو زهرة نظر » إذ إمُم لو حرجوا على طريقة أئمتهم في 
الاجتهاد لكانوا بجتهدين مطلقين ولا يوصفون بالانتساب ولا يعدون من تلاميذ 
إمام من الأئمة» ونحن نعلم أن الشافعي تلقى عن مالك والتقى محمد بن الجحسن › 
وأن الليث ناقش مالكا » وأبوحنيفة ناقش مالكاًء واطلع كثير من الأئسة على 
أصول الأئمة الآحرين وآرائهم » وكانوا مع ذلك جحتهدين مطلقين » و لم ينتسبوا 
إلى من تلقوا عنهم العلم أو ناقشوهم واطلعوا على آرائهم » وأحمد بن حنبل تلقى 
عن الشافعي » وأبو حنيفة تلقى عن ماد بن سليمان ولم يتتسبوا إلى أئمتهم » 
بخلاف البحتهد المنتسب إذا التزم طريقة إمامه » ولا منع ذلك من قدرة الجتهدين 
المنتسبين على الاجتهاد المطلق» لكن أحبوا أن ينتسبوا إلى أئمتهم » فقد روي عن 
عبد الرحمن بن القاسم أنه بلغ رتبة الاحتهاد المطلق و كذلك أبو يو سف »ولکن 
عدا من أصحاب إماميهما . واجتهاد اجتهد المنتسب ( وهو ما يسمى فتواه ) له 
حكم الحتهد المطلق المستقل يعمل ها ويْعتدٌ في الخلاف والإجماع» وله أن بالف 
إمامه ي المسائل الفرعية ٠‏ واشترط فيه ما يشترط في الحتهد المطلق من الشروط“ '. 


ب - مجتهد المذهب : 


وهو ابحتهد الذي يتقيد مذهب إمامه» ويستقل بتقرير مذهبه بالدليل» ويقدر 
على الترجيح بين الأقوال قي المذهب الواحد» ويستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي 
للحادثة الحديدة إذا لم يكن قد اجتهد فيها أحد أئمة المذاهب في حدود أصول 
إمامه وقواعده. وينحصر احتهاد هذا النو ع في مسألتين ها : 


YY 


أبو زهرة » أصول الفقه / ° . 


YA 


لاحتهاد ۸ 


~١‏ استخحلاص القواعد ال كان يلتزمها أئمتهم وجمع الضوابط الفقهية الي 
استخحرجحها الأئمة من علل الأقيسة . 

- استنباط الأحكام الى لم ينص عليها المذهب . 

فمن الترجحيح ما احتاره عدد من أئمة الأحناف من قول محمد بن الجحسن في 
طهارة الماء المستعمل» وقول الصاحبين في جواز المزارعة › واحتيار أصحاب 
الرازي في حواز دفع الزكاة إلى الأشراف العلويين إذا أضر بم الفقر '. 

ويشترط في هذا النوع من الجتهدين ما يلي : 

أ - أن يحصل من السنن والآثار ما يحترز من مخالفة الحديث الصحيح . 

ب - ان یکون عارفا بأصول مذهبه وقواعده › عالا بأصول الفقه ودلائل الفققه 
ما يجعله قادرا على معرفة مأحذ أصحابه من أقوالمم » قال أبو يوسف وزفر 
وغيرما " لا يحل لأحد أن يفي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا " . 

ج - أن يكون عارفا بأصول اللغة العربية معرفة تمكنه من فهم النصوص . 

د - أن يكون عارفا بأحوال الناس » وأن لا يجمد على المنقول من غير مراعاة 
أهل زمانه وأحواهم ‏ » ومن هؤلاء الخصاف والطحاوي وس الأئمة الحلوان 
والكرحي وفخرالدين البزدوي وسحنون وأبو القاسم الخرقي وأبو بكر الخلال وأبو ‏ 
الوليد الباحي وابن رشد القرطي وأبو إسحاق الإسفرائيي وأبو الحسن الماوردي 
وغيرهم وهو الذين حرروا المذاهب الفقهية ووضعوا الأسس لنموها وتأصيل 
قواعدها . 
اجتهد المرجح : 
وهو المحتهد الذي يرجح بين الآراء المروية بالقواعد المضبوطة قي المذاهب» وهو 
غير قادر على الاجتهاد اللطلتق فى المذهب أصلا كما يقول ابن عابدين» ولكن 


4 الدهلوي » عقد اميد / ۲١‏ » والحسيئن » تحفة الرأي السديد / ۷ه . 
٠‏ المراغي › الاحتهاد في اللإسلام / ۲ه : 


الاججتهاد _ د ۸۹ 


اجتهدين المرححين لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأحذ يقدرون على تفصيل قول 
بحمل يحتمل وحهين» وحكم حتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب» ويسمى 
أيضا " جتهد الفتوى" ويقوم بالتخريج وهو الاستدلال بدليل إمام المذهب والمقابلة 
على أمثاله ونظاثره من الفروع ١‏ 
ويشترط فيه أن يكون صحيح الفهم عارفا بالعربية وأساليب الكلام ومراتسب 
الترجيح › ومن أهل الرواية با لٰحدیٹ . 
ما عدا هؤلاء لا يعذون من ابحتهدين » كطبقة الحفاظ الذين هم حجة قي نقسل 
على الترجيح بين الأراء . 
وقد رأى الشاطي للاجتهاد شرطين اساسيین ها : 
(الأول) فهم مقاصد الشريعة على كماطماء لأن الشريعة مبنية على اعتبار المصام. 
(الثان) التمكن من فهم مقاصد الشريعة» وهذا لا يتم إلا معرفة الأدلة السمعية 
من الكتاب والسنة والأحكام المشتركة والناسخ والمنسوخ» وما يتعلق بالقرآن 
والسنة والإجماع والأصول واللغة العربية "" وغيرها ما ذكر آنفا . 
المبحث الرابع 
مجال الاجتهاد 
جحال الاجتهاد في المسائل الى ليس فيها دليل قطعي» أما ما كان من الأمور 
القطعية ال وردت بالدليل القطعي من الكتاب الذي لا يحتمل إلا قطعية الدلالة › 


كوحوب الصلاة والزكاة والصوم ووحوب الجهاد والوضوء والميراث » وحل البيع 

وتحرعم الربا » وسنية الزواج وأمثاها › فهذه لا جال للاجتهاد في حكمها العام . 
على أن هناك مسألة مهمة لا بد من التعرض هاء وهي ما جحرى عليه العلماء 

في تحزئة الاجتهاد وحواز الاجتهاد فى المسألة الواحدة "" »› وهو ما يعمد إليه علماء 


" إين تيمية › المسودة / ٥٤6۸‏ . رساثل ابن عابدين ٠١/١‏ . 
" الشاطي » الموافقات > / ١ » ٦۷‏ /ه . 


الاجحتهاد _ ۹۰ 


اليوم في استنباط الأحكام الشرعية للأمور الحديدة والوقائع المستحدثة » مثل أنواع 
الشر كات الحديثة والأسهم والسندات والسوق الالي والتأمين » والتشريح ونققل 
الأعضاء » وخلو الحوانيت والدور وأنواع المعاملات الحديثة كالأعمال المصرفية › 
والمياه الإقليمية ومسائل العلو والملكية وغيرها من عشرات المسائل الجديدة . 


والجتهد في هذا الموضوع يسمى "جتهد مسألة"» ويشترط فيه ما يشترط في 
الجتهد المطلق فيما يتعلق بالمسألة الي يريد الاجتهاد فيها؛ من علم بالنص الققرآن 
والحديت النبوي والعلم بالقواعد الأصولية ومعرفة اللغة العربية والإلمام بعلوم القرآن 
والحديث » مع القدرة على الاستنباط » ولا يستطيعه إلا الدارسون للشريعة 
الإسلامية. 


أما أن يترك الأمر فوضى لكل مَن اطلع على كتاب إسلامي» أو رأى أنه 
مثقف» أو صحفي» يستطيع كل منهم أن يحكم بعقله ويجتهد فهذا ما يأباه العققل 
والشرع والنقلء وهو بلاء ابتليت به الأمة الأسلامية في عصرنا الحاضر» ومنففذ 
لطروحات أو ما يسمى بدراسات إسلامية» تشوه حقيقة الإسلام وتفتح الا رحبا 
لأهل الضلال “". فالشرع ينص على أن يُوخذ العلم من أهل العلم والقدرة على 
الاستنباط» والعقل يوحب أن لا يقتحم ميدان الاحتهاد إلا مَن كان بصيرا قادرا 
عليه والنقل يوحب ذلك فقد نص العلماء على أنه لا يؤخذ العلم من صحفي› 
وهو الذي يأحذ العلم من الصحف وحدها من غير أن يتتلمذ على أهل العلم 
ويدرس الأصول والقواعد والأسس والأدوات الي توحد عنده ملكة الاستنباط 
وتمكنه من استعماهاء ككثير من يتصدون للكتابة في الإسلام ويصدرون الأحكام 
الفجة المبتسرة فيَحَنّوّن ويسيئون من حيث لا يدرون » قال كلك ( قل هل ننبتكم 
بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم في الياة الدنيا وهم يحسبون أففم 


" ادر » حصول المأمول من علم الأصول / ٠١۹‏ .. 

" مثل كثر من المستشرقين والمستعربين من المسلمين الذين يطلعون بين الحين وبين الحين على كتب فيها 
تخبط بجهالة أو سوء بضلالة أو محاولة تلويث بنذالة » وقانا الله شرهم وحفظ دينه وكتابه ( إنا نحسن 
نزلناالذكر وإناله لخافظون ) . 


الاحتهاد ا 
يُحسنون صنعا ) " » ولا من مصحفي › وهو الذي حفظ القرآن من لصحف 
فحسب» دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من شيوخه المتقنين » ودون دراسة له» 


ودون أن يكون عنده القدرة على الاستنباط بالتمكن من أدوات الاجتهاد والتحلي 
بصفات الحتهد كأكثر حفظة القرآن من القارئين "" 


المبحث الخامس 
حكم الاجتهاد 
يعتري الاحتهاد الأحكام التالية 

١‏ - الوجوب العيني» ويكون إذا أراد البحتهد أن يستنبط الحكم الشرعي لنفسه» 
أو سئل عن حكم و لم يكن هناك غيره من ابجتهدين» فيجب أن يجتهد على الفور 
إن ضاق اوقت شيث شى اللهل بالواقمة فيقع لتاس باطرام ٠‏ أ على التراشي 
إن کان تأحیر بیان الحكم لا يضر . 
۲ - الوجوب الكفائي » إذا وجد ججحتهدون و لم يخش الضرر بتأحير الاجتهاد . 
۳ - الندب » إذا كان الاجتهاد بيانا لأحكام وقائع ينتظر حدوثها. 


المبحت الساد س 
ڪيكية الا جتهاد 


ذكر الشوكانن في كتابه " إرشاد الفحول إلى علم الأصول " ما ينبغي للمجتهد 
ان يفعله في احتهاده » وهو كما يلي : 
أولا: ينظر في نصوص الكتاب والسنة » فإن وحد حكم المسألة فيهما قدمه على 
عیره » فإن لم يجده أحذ بالظواهر منهما وما يستفاد .منطو قهما ومفهومهما › فإن 
جد نظر قي أفعال البي ي ثم في تقريراته لبعض أمته . 


" الكهف / ٠١٤-١۱١۰۳‏ . 
"" الخياط» رسالة "شروط الاحتهاد " / >٤‏ . القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الحمود والتطرف/ .۹١.‏ 


الاجتهاد  __‏ ہہ ۹۲ 


انيا : ينظر في الإجماع إن كان يقوم بحجته › ولم جد الحكم لا في الكتاب ولا قي 
السنة . 
ثالقا: ينظرق القيأس على ما يقتضيه احتهاده مسالك العلّة كلا أو بعضأًء إذا لم جد 
الحكم في الكتاب أو السنة أو الإجماع . 

ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الحزئيات » كما في القتل بالمئقل 
يقدّم قاعدة الدع على قاعدة مراعاة الإس " 


الفصل الثاني 
الاجتهاد بين الفتم و الا غلاق 

ظل المسلمون بعد صحابة رسول الله ب يجتهدون ويستنبطون أحكام الشريعة 
لما جحد من المسائلء وكان الحتهدون من بعدهم من التابعين وتابعيهم كثيرين حى 
ظهرت المذاهب الاجتهادية المتعددة» وهل تلاميذهم مذاهبهم › فمنها ما انتشر 
فترة ثم غلب عليه مذهب آخحر كمذهب الأوزاعي والظاهري › ومنها ما استمر 
منتشرا يعمل به في بلاد المسلمين كالمذاهب الأربعة ومذاهب الشيعة . وتعصب 
الأتباع لأئمة المذاهب وأصول مذاهبهم وفروعها ›» وصار الواحد منهم لا يرحع 
إل نص قرآني او حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيد به مذهب إمامه ولو بضرب من 
التعسف والتأويل ٠‏ ولم يعد الواحد من الأتباع ججيز لنفسه أن يفي في ماله 
بخلاف ما أُفيَ به إمامه» ولو كان عالاء وهذا هو أبو الحسن عبيد الله الكرحي من 
أكبر أئمة الحنفية يقول "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوحخة» 
وکل حديث كذلك فهو مول أو منسوخ " . 


ارشاد الفحول./ ۲٠۸‏ . 
خلاف » خحلاصة النشريع الإسلامي / ٠٠١‏ . 
" الخضري » تاريخ النشريع الإسلامي / ٠٠٠‏ . 


۹٣ _ الاحتهاد‎ 


وهذا فنيت أشخاص العلماء من الأتباع _ ولو كانت مهم القدرة على 
الاحتهاد قي مذاهبهم _ وأضعفوا الاعتماد على أنفسهم › وصار الخاصة كالعامة 
في التقليد والاتباع . 

وساعد على إماتة القدرة على الاجتهاد » أو إضعاف ثقة العلماء بأنفسهم 
وحود طبقة من النقاد م تكن لديهم الموازين الصحيحة في نقد احتهادات العلماء › 
وم يكن عندهم الانفتاح العقلي والنفسي والعلمي » بل قتلوا روح التطلع والبحث 
بتقييد أنفسهم بقيود لم يكن أصحاب رسول الله َل ومن حاء بعدهم من الجتهدين 
يقيدون ها أنفسهم » و لم يقل أحد عنهم أَمُم غير ججتهدين» وزعموا أن ما درسه 
العا لم من علوم الشريعة واللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي لأن يكون عنده 
ملكة الاجتهاد . وقد روي أن أًبا محمد عبد الله بن يوسف الحجويي والد إمام 
الحرمين ( من علماء الشافعية) شرع في تأليف كتاب سماه " الحيط " عزم فيه على ٠‏ 
عدم التقيد بالمذهب » وأن يلتزم مورد الأحاديث لا يتعدّاها › وأن يتجنب 
العصبية للمذاهب » فألف منه ثلائة أجزاء » اطلع عليها الحافظ أبو بكر البيهقي › 
فانتقد عليه أأوهاما حديثية » وبين للجويئ أن الآحذ بالحديث الواقف عنده هو 
الإمام الشافعي » وأن الأحاديث الى أوردها فيها علل يعرفها من يتقن صناعة 
امحدثين » وكتب له رسالة بذلك » فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ محمد الحجوييْ 
قال " هذا من بركة العلم " ودعا للبيهقي وترك إتام التصنيف . يقول الشيخ محمد 
ا لخضري " ثم ساق ابن السبكي ( راوي حادثة الشيخ الجوييْ ) رسالة الييهقي 
بطوهما ولو كان الشافغي رهه الله أصغى إلى مثل هذا الاعتراض ما اجتهد لنفسه › 
فإنه كان يعتمد في تصحيح الأحاديث على رحال الحديث المنقطعين له الملميزين 
بين صحيحه وسقيمه» ولا يصلح ما ذكره البيهقي سببا لترك الحويي ما شرع فيه 
مي كانت عنده القدرة على الاستنباط واطمأنت نفسه إلى الاستقلال ." ' . 

تم إن شيو ع الحسد والبغضاء بين العلماء ساعد على قتل روح الاجتهادء وإن 
كثيرا ما طرق بعض العلماء باب الاجتهاد فشهر هم أقرامم» وسفهوا آراءههم» 
وحطؤوهم فيما اجتهدوا فيما توصلوا إليه من أحكام» واتمموهم بالاروج عن 


تاريخ التشريع الإسلامي / ٠۲٠‏ . 


الاجتهاد ___ ۹4 


الجماعة وخالفة المذهب. فاكتفى ابجتهدون بالرحوع إلى أقوال الأئمة والتزام 
آرائهم» وعدم الاحتهاد إلا فيما م يعرض له أئمتهم و يجدوا فيه نصا هم فكانوا 
يرححون الآراء أو يجتهدون في المسألة الواحدة بحسب أصول مذاهبهم . 

وكان لتعيون القضاة من أتباع مذهب معين وإلزام القضاة بالقضاء وفق 
المذهب أثر كبير في إضعاف الاجتهاد المطلق» وقد كان القضاة من قبل يعينون من 
الدولة ويترك هم الاجتهاد فيما يعرض هم من أقضية بحسب ما توصل إليه علمهم 
بكتاب الله وسنة رسوله والقدرة على استنباط الأحكام. لكن حصل أن من القضاة 
من م يقدر على الاجتهاد أو ضعف عنه بحيث صدرت هم أحكام خحاطئة أضعفت 
ثقة الناس بهم فمال الناس إلى أن يكون قاضيهم ذا مذهب معروف يتبعه في قضائه 
ولا بحيد عنه» ومن هنا كان إلزام السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي الاس 
عذهب الشافعي» وإلرام الدولة العثمانية القضاة بالقضاء حسب اجتهادات المذهب 
الحنفي» وما يؤيد هذا الرأي ما رواه شاه ولي الله الدهلوي قي رسالة "الإنصاف في 
بيان أسباب الاحتلاف " أن أبا زرعة سأل أستاذه البلقيي عن تقصير الشيخ تققي 
الدين السبكي عن الاجتهاد وعن لحوئه للتقليد وقد استكمل آلة الاجتهادء قال أبو 
زرعة " وم أذكره هو ( أي شيخه البقين ) استحياء لما أردت أن أرتب على ذلك 
"فسکت الشيخ البلقيي» فقال أبو زرعة" فما عندي أن الامتناع مهن ذلك إل 
للوظائف الى قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة» وأن من حرج عن ذلك 
واحتهد م ينله شيء من ذلك وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه 
ونسب إلى البدعة " فتبسم الشيخ البلقيي ووافقه على ذلك " . 

وأدى تدوين المذاهب إلى ثقة الناس فيما كتب ودون > وعزوف العلماء عن 
الاحتهاد » حن‌حاء من قال بعد ذلك بسد باب الاجتهاد وإغلاقه لعدم وجود 
العلماء القادرين عليه . 


وعلى هذا كان س باب الأجتهاد أو لو العصر من لهد موضع ن 
الأصوليين ؛ فذهب بعضهم إلى أ نه تجوز حل العصر من الجتهدين » تقل ذلك 
الز ركشي في البحر الحيط عن الرافعي والرازي والغزالي» قال الرافعي "الخلسق 
كالتفقين على أنه لا محتهد اليوم"؛ وذهب الحنابلة إلى أنه لا جوز حلو العصر من 
الحتهدين» لأنه إذا زال الجتهد زال التكليف رفي نظرهم)» إذ إن التكليف لا يبت 


الاحتهاد .ل ٣۹٩‏ 


إلا بالحجة الظاهرة » وإذا زال التكليف بطلت الشريعة » وقد أيّدَ الحنابلة عدد 
كبير من العلماء مل الزبيدي وابن دقيق العيد '“. 

وقد نسب إلى القفال شيخ الخراسانيين عبد الله بن أحمد التو سة 1۷> 
هجرية إقفال باب الاجتهاد لعدم توفر الشروط اللازمة للمجتهد › قال الز ركشي 
"و أما قول الغزالي » قد حلا العصر عن الجتهد المستقل › فقد سبقه إليه القفال 
شيخ اللخراسانيين » فقيل المراد مجحتهد قائم بالقضاء » فإن المحققين من العلماء كانوا 
يرغبون عنه ولا يلي القضاء في زمامم إلا من هو دون ذلك وكيف يمكن القضاء 
على مدى الأعصار بخلوها من جحتهد !؟ " . 

والقفال كان يقول للسائل تسأل عن مذهب الشافعي أم عما عندي ؟ قال 
هو والشيخ أبوعلي والقاضي الحسين "“ "لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا 
رأيه"» فهذا كلام من يدعي رتبة الاجتهاد » وكذلك نقل ابن الرفعة عن ابن دقيق 
العيد مثل قوله . 

والحق الذي نذهب إليه أنه لا يجوز أن يخلو العصر من محتهد شرعاً لأن 
الشريعة اللإسلامية خحاتمة الشرائع» وضعّت قو اعدها وأكَملّت اسسها ووضحت 
حطوطها العريضة» فلا بد أن تتكفل بتوضيح حكم الله في المسائل الحديدة والوقائع 
الناشئةء فلا بد من استمرار الاجتهاد وو جود الجتهدين» ومن الخطأً أن نقول بإقفال 
باب الاحتهاد وسده » كا قال بذلك ابن الصلاح وزعم أن إجماع المحققين على 
ذلك "“. لا سيما وأن الاجتهاد في أيامنا هذه متيسر أأكثر من ذي قبل لأن 
التفاسير لكتاب الله قد دونت» والسنة المطهرة قد دونت» وكتب الفقه قد تيسرت»› 
وأصبح بين أيدي العلماء العديد من كتب اللغة والأصول» وعرفت علوم القرآن 
والحديث» وعرف علم التجريح والتصحيح والترجيح وغيرها من العلوم. قال 
الش و كاي ' وقد كان السلف الصا يرحل في طلب الحديث الواحد من قطر إلى 


الشوكان » إرشاد الفحول / ۲۳٠‏ . 
من علماء الشافعية تفقه على الشيخ القفال توفي سنة ٤٦۲‏ ه. 
المراغي » الاحتهاد قي الإسلام ۲۳ . 


الاحتهاد  _‏ ا 


قطر» فالاجتهاد على المتأحرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على التقدمين» ولا 
يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي . 

وقد فند الشو كان والعز بن عبد السلام والمراغي حجج القائلين بإقفال باب 
الاحتهاد وردوا عليهاء قال العز بن عبد السلام "ومن العجب العجيب أن الفقهاء 
القلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجحد لضعفه مدفعا ومع هذا 
يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه ودا على تقليد 
إمامه » بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأوهما بالتأويلات البعيدة نضالا 
عن مقلده" “ وقال الشوکاني "ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضا 
يستلزم عدم خلو الزمان عن جحتهد» ويدل على ذلك ما صح عنه 88 من قوله "ولا 
تزال طائفة من أميَ على الحق ظاهرين حى تقوم الساعة" “ى وقال الزبيدي ۸ "لن 
تخلو الأرض من قائم لله با لحجة في كل وقت ودهر وزمان وذلك قليل قي كثير» 
فإما أن يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب لأنه لو عدم الفقهاء ن 
تقم الفرائض كلهاء ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة بالخلق كماجاء 
بالغبر"لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" ٠“‏ ونحن نعوذ بالله أن وخر ممع 
الأشرار". 

وقال الشوكاني " وما قاله الغزالي رمه الله من أنه قد حلا العصر عن ابجتهد 
قد سبقه إلى القول به القفال » ولكنه ناقض ذلك بقوله " إنه ليس بمقلد للشافعي 
إنغا وافق رأيه رأيه " كما نقل ذلك عنه الز ركشي وقال " قول هؤلاء القائلين 
بخلو العصر عن ابجحتهد مما يقضي منه العجب » فإِهُم قالوا ذلك باعتبار المعاصرين 
هم » فقد عاصر القفال والرافعي والغزالي والرازي من الأئمة القائلين بعلوم 
الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم » ومن كان له لام بعلم التاريخ 
إرشاد الفحول / ۲۲٠٣‏ . 
قواعد الأحكام ٠.٠١/۲‏ . 
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والاطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر ولا يخفى عليه مثل هذا » بل قد 
حاء بعدهم من أهل العلم مَنْ جمع الله له من العلوم فوق ما اعتده أهل العلم قي 
الاجتهاد » وإن قالوا ذلك لا مذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله ق رفع ما تفضل به 
على مَّن قبل هؤلاء من هذه الأئمة من كمال الفهم وقوة الإدراك والاسستعداد 
للمعارف » فهذه دعوى من أبطل الباطلات بل هي حهالة من الحهالات . وإن 
كان باعتبار تيسر العلم لمن قبل هؤلاء امنكرين وصعوبته عليهم وعلى أهل 
عصورهم فهذه أيضا دعوى باطلة » فإنه لا بخفى على مَّن له أدن فهم من أن 
الاحتهاد وقد يسره للمتأحرين تيسيرا م يكن للسابقين" '" 

ويستمر الش و كان في مناقشة أدلة المغلقين لباب الاجتهاد ويوضح سهولة 
الاطلاع على المعارف اليومية لأنما دونت » ويعزو إغلاق باب الاجتهاد عندهم إل 
ضعف تقتهم بأنفسهم واشتغامم بالتقليد » وانصرافهم عن علم الكتاب والسنة › 
وضرب مثلا بعدد من الأئمة الحيطين بالعلوم القادرين على الاجتهاد قال "ولا 
كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود ابحتهدين من الشافعية » فها نحن نصرح لك 
من وحد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف أنه جمع أصناف علوم 
الاحتهاد » فمنهم ابن عبد السلام وتلميذه اين دقيق العيد م تلميذه ابن سيد التاس 
يفي بان من قال "۱ وم یمد بها کفر واعتبر مرتلًاً وفرق بینه وبين زوجت ه. 
ومن يفي _ إحياء لفعل فعله الرسول ? مرة واحدة _ بضرورة زيارة الريض وهو 
حافي القدمين » ومن يفي بضرورة حروج النساء للأسواق استنادا إل تفسيره لقول 
بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة » عالم بعلوم حارحة عنها" ' وقد أيده في ذلك 
الزركشي» قال " ولم يختلف إثنان قي أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
وكذلك ابن دقيق العيد ". 


إو " 


وقد ناقش اللإمام المراغي ( شيخ الأزهر من سنة ٩۱۹۳-١٤۱۹م‏ ) الموضوع 
من وجحهة نظر مختلفة » إذ شكك في إمكان حصول الإجماع كمازعم ابن 


ˆ إرشاد الفحول / ۲۳۹ . 
إرشاد الفحول ۲۳٣/‏ . 
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الصلاح» قال " إن حققي العلماء يرون استحالة الإجماع ونقله بعد القرون الثلانة 
الأولى » نظرا لتفرق العلماء في مشارق الأرض ومغارها › واستحالة الإحاطة مهم 
وبآرائهم عادة » وهذا رأي واضح كل الوضوح لا يصح لعاقل أن ينازع فيه › وإذا 
كان هذا واضحا بالنسبة لإجماع الجتهدين » وهم أقل عددا بلا ريب من الحققين 
فكيف عرف إجماع الحققين " "» ثم شكك في قيمة ابن الصلاح وأنه لا يؤحذ 
برأيه قال " ابن الصلاح هذا فقيه مقلد » فكيف يؤخذ برأي فقيه مقلد ليس واحدا 
من الأئمة الأربعة » و كيف ينسخ الإجماع برأي واحد لا يصح تقليده والأحذ 
بقوله " ٠‏ ويؤكد المراغي أن إجماع الحققين ليس له قيمة لو صح» لأنه معارض 
للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الحتهدين » ولم يقل أحد أن إجماع 
المحققين من الأدلة الشرعية » فالاستدلال به في غير موضعه . 

وعلى هذا فإن الحق فتح باب الاجتهاد المطلق للعلماء وهذا ما تقتضيه الأدلة 
الشرعية » وتوجبه المصلحة العامة لمواحهة المشكلات والمسائل الجديدة » يقول 
الشيخ محمد تقي الدين الحكيم " على أي لا أكاد أفهم كيف تكون القابليات 
امبدعة وقفا على فئة من الناس عاشوا في عصور معينة و م يتميزوا في عصورهمم 
بظاهرات غير طبيعية » مع أن طبيعة التلاقح الفكري يتوحب خلق جحارب جحديدة 
في محالات الاستنباط والعقول لا تقف عند حد » فكيف بمكن أن يقال لأصحاب 
هذه التجارب الذين ملكوا تحارب القدماء ودرسوها وناقشوها : إن هؤلاء العلماء 
أوصل منكم وأعلم وعليكم تحميد عقولكم والأحذ ما يقولون ؟ "ولا ينبغي . 
أن يقيد الاجتهاد بزمن دون زمن › ولا بأناس دون اناس » كما لا ينبغي أن يفتح 
على مصراعيه لمن أراد أن يدحل فيه » بل أن تتوافر شروط الجتهد فيمن يجتهد › 
وأن يستند إلى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » أو بعض الأصول الي 
أحذ ما العلماء كالاستحسان والبراءة الأصلية وسد الذرائع » وشرع من قبلنا 
شرع لناء والمصال المرسلة ومذهب الصحابي وغيرها » ولا يفتح باب الاحتهاد 


المصدر نفسه . 
المراغي » الاحتهاد في الإسلام / ۲١‏ . 
مد تقي الدين الحكيم » الأصول العامة للفقه المقارن / ٠٠۳‏ . 


الاحتهاد ۹۹ 


للجهلاء الذين يقتحمون الباب بغير عدة » ويعتمدون على العقل وحده › والعقل 
بدون أدوات الاجتهاد لا بعت به لأنه يکون هوى وظنا » والظن لا يغنٰ من الحق 
شيئا قال كك رولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض)» وقال 
ربل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) . 
القصل الخالذ 
مفاجج الفقهاء 

حاء الإسلام بطبيعته للناس كافة في كل العصور والأماكن » في عمومية 
وشول » قال جل ر وما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) وقال ( وما 
أرسلنك إلا رححمة للعا مين ) ٠"‏ وقاليل " إغا كان يبعث كل ني إلى قريته حاصة 
وبعلت إلى الأحمر والأسود من الناس " . 

ويقتضي هذا أن تكون طبيعته قادرة على الوفاء بإيجاد الجتمع الصاح 
والحكومة الصالحة والإنسان الصاح › وقادرة على إيجاد الحلول لكل المشكلات 
ال تحدث للاإنسان وتواجحه البشرية ي أي زمان ومكان وأي موضوع » سواء 
كانت في العقيدة أو السلوك أو المسائل اليؤمية العملية الى تنشأً له . 

وقدرته الذاتية وضّحت للاإنسان القواعد الأساسية» والنظرة العميقة الواسعة»› 
وأعطته الصورة الواضحة عن الكون والإنسان والحياة » فاستقرت في عقله وقلبه 
العقيدة الصافية السمحة الى لا تعقيد فيها » ولا أوهام ولا حراففات » وبينت 
حدود الأحلاق الي ينبغي أن يتحلى ها ويتصف في ها في علاقاته السلكية مع 
نفسه ومع الآحرين » بحيث تظهر فيه الشخحصية الإسلامية المتكاملة . وهذه القواعد 
أصول ثابتة » منها قطعي النص كالقرآن والسنة المتواترة » إذ لا جال لإنكار أي 


المؤمنون / ۷١‏ . 
الروح/ ۲۹ . 
سیا / ۲۸ . 


. ٠١١ / الأنبياء‎ 


3 رواه الطبراني ۰ 


الاحتهاد .0 


آیة فی کتاب الله » وإلاً عد کافرا » فمن انكر آية منه فکأنه أنکره كله ولا محال 
لإنكار الحديت المتواتر» وهو ما رواه جماعة قات عدول ضابطون عن تقات 
عدول ضابطين حي يصل إلى منتهى السند ( أي إلى الني ب ) »> كطوافه حول 
الكعبة سبعا وصلاته الظهر أربع ركعات . 

ولكن هذا النص القطعي قد يكون قطعيا في دلالته على الحكم فلا محال 
لإنكاره » كقوله كك ر الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )''؛ 
وقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً مسن الله" 
وقوله ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للناس وبينات من ادى 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) " . فتحديده بالمائة جلدة» وقطع اليد 
وصيام شهر رمضان قطعي لا يحتمل التأويل . 

وقد تكون دلالته ظنية » أي بعكن أن يكون فيها غموض يحتاج إلى بيان » أو 
إطلاق يتاج إلى تقييدء أو إجمال يحتاج إلى تفصيل» أو مشترك يحتاج إلى تحديد» 
فالسارق والسارقة يحتاجان إلى تحديد معن السرقة في النصاب وأهلية السارق 
والحرز » والزانية والزان يحتاحان إلى وصف ما ينطبق عليه معن الزنا وأنه من غير 
ا حصن » وشهود الشهر يحتاج إلى توضيح كيفيته » وهكذا في كل نص قطعي له 
دلالة ظنية . 

وقد يكون النص غير قطعي كأحاديث الآحاد أي التي رويّت من غير طريق 
متواتر» فإما ظنية الثبوت» لكنها قد تكون قطعية الدلالة مثل قوله ية عن الببحر 
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته " "'» ومع هذا فهناك قواعد وأحكام ذكرها النصوص 
في القرآن والسنة والإجماع » وهناك أحكام تتجدد » فكان لا ب من الاحتهاد 
لاستنباط الأحكام الشرعية للمسائل المتجددة من الأصول الثابتة» وباب الاجتهاد 
مفتوح أبدا للعلماء في كل زمان» الاحتهاد المطلق قي كل مسألة » والاجتهاد المقيد 


" النور/ ۲ . 


" للائدة / ۳۸ . 

ا البقرة | \Ao‏ . 

. ٤ 
رواه أُبو د اود والترمذي والنسائي.‎ 


الاجحتهاد ۳.۱ 


بقواعد إمام من أئمة الفقه كما احتهد أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم » والاجتهاد الجزئي في المسائل » والاجتهاد بالترحيح بين الآراء . 

وهذا يستطيع الإسلام بقدرته الذاتية تخطي العقبات ومعالحة الملشكلات › 
وإنجاد التشريع الواقي من عوارض الانحراف والاحلال » وهمذا استطاع الملسلمون . 
على مر العصور أن يبرزوا الإسلام شريعة وتشريعا في صورته الحقيقية » من القدرة 
على حقيق سعادة البشرية المحكومة بأحكامه الملتزمة بتعاليمه» سعادة حقيقية قي 
دنیاهم تؤدي مم إلى السعادة الأبدية قي أحراهم . 

وقد أردت أن أعطي صورة واضحة عن كيفية الاجتهاد والأحذ بالأصول 
حي يتبين مدى المعاناة الفكرية المضنية في اجتهادات الأئمة » ومققدار تقيدهم 
والتزامهم بالإطار الإسلامي العام لامرون عنه إل هوى مذموم » ولا حون 
فيه إلى محاباه إنسان . ) 

أرسل ابو عفرا منصور يوماً يسال حعفر الصادق "م لا تغشانا كما يغشانا 
الناس " فكتب إليه حعفر " ليس لنا ما نخافك من أحله › ولا عندك من أمر الآحرة 
ما نرجحوك له» ولا أنت في نعمة فنهنؤك › ولا نراها نقمة فنعريك " »› فكتب إلييه 
المنصور " مَل أراد الدنيا لا ينصحاك › ومن أراد الآحرة لا يصحبك '" 

ووقع حلاف بين أبي جحعفر المنصور وزوجته » لأنه أراد أن يتزوج عليها› 
فأراد أن يحتكم إلى ابن بي ليلى ( القاضي ) أو إلى إبن شيرمة › فرفضت ت وطلبت 
أبا حنيفة» فسأله أبو حعفر عن زواج الثانية » فقال إا أحل الله هذا لأهل 
العدل» فمن لم يعدل فواحدة» قال الله كبك رفإن خفعم ألاتعدلوا فواحدة) فينبغي 
أن تتأدب بأدب الله وتتعظ بعواعظه" » وخحرج إلى داره فأرسلت له أم حعفر خادما 
ومالاً كثيرا وأحمالاً من الثياب الفاحرة وحارية حسناء و مارا مصريا فارهاً هدايا 
له» فقال أبو حنيفة لخادم " أقرثها سلامي وقل ها " إن ناضلت عن دين وقست 
| بذلك المقام لوجه الله م ارد بذلك دز تقرباً إلى أحد ولا التمست به دنيا ' > ورد 
الجارية الحسناء والثياب والمال والحمار والخادم جميعا . 


الاحتهاد _ ۲ 


ولا يسوغ لبعض المنتسبين للعلم في زماننا هذا أن يدعو إلى الإسسلام بلا 
مذاهب» يعن بعدم الرحوع إلى احتهادات الجتهدين أو بغير احتهاد ن يعلك 
الاجتهاد » ولكي يدرك الناس أن الفقهاء رحمهم الله إنغا احتهدوا عن علم › ول 
يقتحموا الاحتهاد في المسائل الشرعية اعتمادا على العقل وحده › بغير قدرة علسى 
الاستنباط » أو من غير أدوات الاستنباط › فالاجتهاد بغير دليل واستتباط منه جحراأة 
على دين الله » وافتقات على الإسلام » وحكم باوى وإضاعة للمسلمين › 
والدعوة إلى ذلك دعوة للتحلل من الأحكام الشرعية › واتباع للهوى » تلتقي مع 
عمل أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يُفتح باب الاحتهادلكل إنسان مسلما ام غير 
مسلم » عالا بالأصول أم غير عا م» لكي ينفذوا من هذا الاب إلى الابتعاد 
بالمسلمين عن مناهج الأصول والفقه › واللجوء إلى مناهج الغرب وتشريعاته من 
غير تحكيم للأصول المأحوذة من الكتاب والسنة » بل أخحذ باهوى والإعجاب من 
غير دليل . ومن هنا أدت هذه الدعوة › قي نطاق محدود » إلى أن ياح 
للمستشرقين وأتباعهم إلى استنباط الأحكام واستخراج الآراء باسم الإسلام » كما 
أدت إلى أن يخر ج بعض علماء المسلمين على الناس باتحاهات فجة مراعاة لاتهاه 
الدولة أو استجابة للحاكم أو إرضاء لبعض الناس » أو توصلا لغرض دنيوي » أو 
خحلوصا من مشكلات المواجحهة مع الأنظمة الغربية » كما يحدث من اجحت هادات 
البعض في موضو ع المرأة» أو الربا وعمل البنوك الربويةء واقتراض الدولة بالفائدة 
القليلة » أو إقراضها الناس بفائدة » أو في عمل الموؤسسات الى تبنت اسلوب الرّبا 
في التعامل » مثل توفير البريد أو بنوك الإسكان › أو شركات الاستئمار وغيرها. 
و كما قامت الدعوة إلى الاستنباط رأسا من الكتاب والسنة تمن لا يعرف الأصول 
أو أدوات الاجتهاد . وقد رأينا من تقحم من لا دراية له أعاجيب تضاف إلى 
أعاحيب هذا الزمن » ومن أعجبها الدعوة إلى ترك احتهادات الأئمة الحتهدين 
وعدم اعتبارها آراء اجتهادية شرعية» وفي هذا هدم للتراث الفقهي العظيم 
وتشكيك في أن الدول الإسلامية كانت تحكم بشر ع الله » ودعوة إلى عدم الحكم 
عا أنرل الله» ونقول همم "كيف يتعبد غامة الناس وهم لا يعرفون أحكام الله فيهاء 
ولا يقدرون على الاجتهاد؟ والسنة تضطرب رواياتما وتختلف قي الموضوع الواحد» 
كما تختلف روايات أفعال البي عليه السلام بحسب الظروف واللابسات 


الاجتهاد ___ ۳ 


والمناسبات والأوضاع » ومن السنة قواعد تحتاج إلى استنباط » فهم يحاحة إلى عالم 
يستنبط هم الحكم » أو الرحوع إلى ما احتهد فيه العلماء » أو ترانا نترك الناس من 
غير عمل بالأحكام الشرعية فيضلون ويضلون » ويتخبطون في جحهالتهم وعمايتهم» 
ويتعبدون الله على حهل فيقعون في الخرافات والأوهام » ويخترعون من العبادة مما 
يوقعهم في الشرك والانحراف والعياذ بالله » والله كك يقول (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون) " وقد رأينا من هؤلاء الجهلاء مَنْ يفي بأن وقت الصوم تد في 
الفجر إلى أن يستفيض الضوء ويتبين اللنيط الأبيض من الأسود بالعين المجحردة ولا 
يأحذ بالعبارة القرآنية في الجاز .. ومن يفي بأن الرجحل إذا مس امرأته حرمت عليه 
ومن ُي بأن من قال " الله " و م يمد ما كفر واعتبر مرتلا وفرق بينه وبين 
زو جته. ومن يفي _ إحياء لفعل فعله الرسول يلل مرة واحدة _ بضرورة زيارة ٠‏ 
المريض وهو حاقي القدمين » ومن يفي بضرورة خحروج النساء للأسواق استنادا إلى 
تفسيره لقوله تعالى ( ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى ) أي لا تقعدن في الأبراج 
ولا تبقين في البيوت » كما رأينا من قبل من اأصحاب البدع والأهواء حين ابتعدوا 
عن أصول العقيدة وتر كوا أدوات التفسير وقواعد أصول الاجتهاد » فامتلأت 
كتبهم بالأضاليل والخزعبلات والانحراف. 


إن الله ل يقول ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم) '› ویقول ( ففهمناها سلیمان ) '» ویقول ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصیرا 

فالاجتهاد مفتوح للعلماء لا للجهلاء » ومن م يستطع أن يجتهد فليتبع إماما 
بحتهدا يقلده ني مسائل الفقه وأمور الدين » وإلاً كان قائلا بالعقل وحده » مبتدعا 
بالضلالة أو مقلدا بالجهالة . 


. ٤۳ / اللحل‎ 
. A۳ النساء/‎ 


AY 


الأنبیاء / ۷۹ . 
النساء / ١١١‏ . 


A 


"f الاحتهاد‎ 


وإذا كنا ندعو إلى الاتباع لمن م يستطع الاحتهاد المطلق أو في الملسالةء أو 
ندعو إلى تح باب الاجتهاد الطلق أو ي الس أو قي الترجيح بين أقوال الأئمة 
أو غير ذلك من أنواع الاجتهاد » فإننا نود أن نلقي الضوء على طريق الاحتهادء 
ليعلم من أراد ولوج هذا الباب بأنه مدحل صعب وعر حطر » قد ينزلق الإنسان 
فيه فيحل الحرام أو يحرم الحلال » ومن أف بغير علم فقد تبواً مقعده من النار » 
ومن أقدم على القول باهوى صل وأضل » وما ل تتيسر له الأدوات والقواعد كان 
كمن أقدم على الحرب بغير عَدّةَ » فيخسر ويهوي ويضيع . لذلك كان من 
الضروري أن نعطي صورة واضحة عن مناحي مشاهير الجتهدين من الفقهاء في 
طرائق اجتهادهم كما أعطينا فكرة عن منهجهم في حيام . 


المبحت الثاني 
منهج الففهاء ني طرائل اجتهادهم 


موضوع مناهج الفقهاء موضوع شيت شائك » يحتاج إلى تبسيط وتوضيح 
حي نستطيع شرح المناهج الي الترمها العلماء والفقهاء وما أكثرهم › فهم ي كل 
فن من فنون العلوم التزموا طرائق وأصولا » فعلماء التفسير وعلماء الحديث 
وعلماء اللغة وعلماء التوحيد وعلماء الفقه وغيرهم » لكل منهم أسلوبه وطريقته 
ومنهجه » وإن كان يجمعهم جيعا أصل واحد من الكتاب والسنة » وسوف لا 
أتعرض لحميع هؤلاء العلماء ولا لحميع الفقهاء ولكن لبعض الفقهاء الذين انتشرت 
مذاهبهم وعرفت» وشاعت مناهجهم ۰ 

ورائدي في هذا آمران : 

الأول : 

أن أأعطي المثل الحي للفقهاء من الأمة الذين عاشوا في ظلال الحكم الإسلامي 
وسعة الدولة الإسلامية › وانتشار الفتوح › وانتشار العمران» ودحول الناس في دين 
الله أفواحا » على احتلاف عادام وحضاراهم وأديامم وألستتهم وثقافاتَم › 
ومعهم مشكلاهم وبيئاهم ولخام وأساليب معيشتهم وبيعهم وشرائهم وتارهم 
وحكمهم وفلسفام ومعاملام » وضعوها بين أيدي الفقهاء وبس طوها أمام 


الاحتهاد ۳.0 


أعينهم » ليرّوا فيهاحكم الله في الحلال والحرام » وما ههو الفرض والواحب 
والمندوب والمباح والمكروه والحرام » فنهض الأئمة الفقهاء الجتهدون هذا الأمر › 
وواجحهوا المشكلات بعلم وروية وصير وتفهم › وأعملوا فيها فكرهم وبذلوا 
حهدهم وغاية طاقاتمم في التوصل إلى الأحكام الشرعية › وإنارة الطريق وهدايية 
السبيل » فكانوا منارات هدى » وصوى نور تتألق في حياة الناس وجتمعاقم ٠.‏ 


الثاني : 

أن نطلع من خلال ذلك على ألوان من حياة أئمة الهدى وسيرهم » وليكون 
لنا من فهمهم لكتاب الله كاك ولسيرة المصطفى اوا نبراسا يوضح لنا سيرة 
الإنسان العا م المفكر التقي المترن المعتدل السّوي » سواء من اشتد في الاتباع في أمر 
من أموره » اومن رفق بنفسه قي أمر آخر » وليكون لنا من سرهم تأس يتبع» 
ونغاذج يتعلم منها فقهاء العصر والطابة المنتسبون للعلم » حين يعلمون مناهج 
أحذهم بالكتاب والسنة والقواعد والأصول » ما يجعلهم يد ركون أن العلم ليس 
كتابا يقرأ أو يُفتح » وأن الاجتهاد ليس آية نتلوها » أو حديا نرويه » إا هو 
معاناة ومعرفة وإدراك ووعي على كتاب الله وسنة نبيه وتفهم عميق للمشكلات › 
وإحاطة بلغة القرآن فهي ليست كلمات ولكنها لغة دلالات وفحوى وعلل 
وأسرار وتذوق وشعر كما يقول الليث بن سعد » وإدراك لناسخه ومنسوحخه »› 
ومقيده ومطلقه » ومججحمله ومفسره » ونصه وظاهره › ودلالاته المتعددة » وأسباب 
نزوله وأسرار معانيه ومراميه . ومعرفة با لحديث » متواتره ومشهوره » وصحیحه 
وحسنه وضعیفه» وآحاده ومراسیله » وعلله ورحاله » وعلومه كلها . ومعرفة 
بعلاقة السنة بالكتاب . وبصر عا أجمع عليه الصحابة » وما اجتهد فيه العلماء › 
وفهم للقياس وأنواعه وعلله وحكمه وأوصافه » وغير ذلك ما ينبغي للمجتهد أن 
يعرفه ویبصره . 

وفوق هذا كله تقوى وإحلاص › وخبرة بأحوال الناس » حي يعرف مسن 
الأصول كيف يستحسن أو يأحذ بالمصال المرسلة أو يعتمد على الاستصحاب . 

على أن لا أعي .مناهج الفقهاءء مناهج فقههم وطرائق استنباطهم وأصول 
مذاهبهم فحسب» وإنما أعيٰ ذلك ومعه مناهج حياتمم» وطرائق معيشتهم» 
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وأسلوب درسهم » وكيفية فية تعاملهم مع رهم وحكامهم وأتباعهم وتلاميذهم 
وأهلهم وسائر الناس. وأرجو أن اصدر کتابا یوضح طرائق استنباطهم وأصول 
مذاهبهم. 
والفقهاء وتي طليعتهم صحابة رسول الشو » ثم كبار التابعين وهؤلاء روت 
لنا فتاواهم وآراؤهم» و لم ترد لنا الأصول الى اعتمدوها في اجتهادهم وقواعدهم › 
وإنما هي السليقة العربية . ) 


وقد كانت هم مدارس متميزة» تختلف في منهج التفكير والاحتهاد»ء ولكلل 
منها منحى مستقل» فقد كان لعمر بن الخطاب مدرسة واضحة التميز» ومن 0 
من معه فيها عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. وقد ذكر ابن قيم الجوزية 
أعلام الموقعين أن ابن مسعود كان لايخالف عمر في شيء من مذاهبه» وا 
كان يقول "ثلاثة لا يستغيْٰ بعضهم عن بعض عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت"» وقد قال بعض التابعين "دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان ققد 

٤ f, َ £ . 

و كان لعلي بن آي طالب 4 مدرسة يتبعه فيها آي بن کعب وابو موسى 
الأشعري › وقد انتشرت اجتهاداته وفتاواه > وقد شوهت الشيعة علم علي لكثرة 
ما نسبوه إليه نما ليس من إحتهاداته» لذلك خد أهل الحديث لا يعتمدون حديشه 
وفتاواه إلا ما من كان عن طريق أهل بيته أو الرواة الموثوقين من أصحاب عبد الله 
بن مسعو . 

وكان لعائشة رضي الله عنها مدرسة متميزة يتبعها ويتلقى عنها عدد من 
شيوخ الصحابة ور › قال مسروق (من كبار التابعين) "لققد رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله ي يسألون عائشة عن الفرائض " و كانت مقدمة في العم 
بالفرائض والحلال والحرام » ومن مدرستها القاسم بن محمد بن أي بكر وعروة بن 
الزبير ( وما من فقهاء المدينة السبعة ) › وقد قال عروة فيها " ما حالست أحدا 
كان أعلم بقضاء ولا بحديث في الحاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا 
طب من عائشة " » وقد كان ها منهجها في فتاواها وآرائها » ولا سيمافيما 


الاجتهاد | P.Y¥‏ 
استدر كته عائشة على الصحابة » ويظهر فيه صحة النظر وصواب النقد وحضور 
وكان لعبد الله بن عباس طف مدرسة لاسيما في مكة المكرمة كما كان لعبد 
اله بن عمرط مدرسة في المدينة المنورة » وكانت تميل إلى مدرسة عمر وزيد رضي 
الله عنهما » وكان لابن مسعود مدرسة في الكوفة » وهكذا . 
ومن هؤلاء الصحابة وحدت مدارس التابعين : 
وکان أسود أعور انطس أشل أعرج مفلل الشعحر ثم عي في آحر عمره » ولك 
كان على حانب عظيم من العلم وكان لا يفي الناس سواه في أيام احج بأمر من 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . 
وفي المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بسن 
يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبان بن عثمان وعلي بن الحسن زين 
العابدين . 
وقي الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود › علقمة النخعى وإبراهيم النخع 
وشرّيح القاضي وعبد الله بن عتبة والأسود بن يزيد وعامر بن شراحيل الشعي 
ومسروق بن الأجحدع وسعيد بن جبير وغيرهم . 
وفي البصرة من مدرسة أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك » الحسن البصري 
) ومطرٌف بن عبد الله وحمد بن سیرین وزیاد بن فیروز وغیرهم . 
وقي الشام من تلاميذ عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ( مکحول بن .اي مسلم 
ورحاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز وشرحبيل بن أبي السمط وغيرهم . 
وقي مصر وشال إفريقيا » يزيد بن حبيب وجعفر بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بسن 
نافع وعيرهم . 
ومدرسة الرأي كما ذكر ذلك ابن قتيبة في كتاب المعارف › والشاطي في 
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الوافقات » وابن القيم في أعلام الموقعين » وقد ألحنا إلى ذلك من قبل . وجلراهم 
في ذلك التقسيم كتاب تاريخ التشريع الإسلامي المحدثون كمحمد علي السايس 
ومحمد الخضري وأحمد أمين وعبد الوهاب حلاف وغيرهم » وهو تقسيم ب 
إعادة النظر فيه . 

على أن مدرسة الحديث كانت تتميز بالاعتماد على الحديث وتكره التفريسع 
والبحث عن العلل» ومدرسة الرأي كانت تتشدد في الأحذ بالأحاديث» وتعتمد 
على القياس» و كانت مدرسة يت سي اهل مدرسة الرأي ب (الارأيتيين) 
لام يفرّعون المسائل ويقولون " أرأيت كذا أرأيت لو كان كذا " حن لقد دحلى 
أسد بن الفرات على مالك فكان يناقشه ويفرٌ ع عليه المسائل فقال له مالك " هذه 
سليسلة بنت. سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق " وهو موطن مدرسة الرأي › 
SS‏ 


ولئن بالغ بعض أهل الرأي في الاعتماد على الرأي فلقد بالغ بعسض أهل 
ل ا ی ا 

سأل بعض أهل الرأي واحدا من أهل الحديث في أمر طفل وطفلة رضعا مء ا 
من ضرع شاة ثم كبرا " اجوز مما الزواج ؟ " فقال صاحب الحديث " تبت 
بينهما حرمة الرضاع"فسأله صاحب الرأي" بأي نص ؟ " فقال صاحب الحديث " 
بقوله ي كل صبيين اجحتمعا على ثدي واحد حرم أحدهما على الآاحر " فقال 
صاحب الرأي ضاحكا " اجتمعا على ثدي واحد وم يقل على ضرع واحد › إا 
يبت الحديث بين الآدميين لا بين شاة وآدمي 1 

وقد شنع هؤلاء على هؤلاء » وكلاهما مخطئ » فلا بد لصاحب الرأي من 
مغرفة الأصول ومنها الحديث » ولا بد لصاحب الحديث من الفقه وإلا كان ناقلا 
بلا فهم . 

لكن الذين جاءوا من بعد التابعين هم الذين تعميزت مناهجهم وأصوهم كأبي 
حنيفة النعمان بن ثابت ( ٠٠١١ - ۸٠‏ ه) وجعفر الصادق بن محمد الباقر ( ۸٠‏ 
۱٤۸ -‏ ) وزید بن علي زین العابدین ( ۸۰ - ۱۲۲ ) وعبد الرحمن بن حمد 
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الأوزاعي ( ۸۸ - ٠١۷‏ ) ومالك بن انس ( ٩٩‏ - ۱۷۹ ) والليث بن سعد 
)۱۹٩ _ ٩٤(‏ ومحمد بن إدریس الشافعي )۲٠٤ - ٠٠۰(‏ وداود بن علي ببمن 
حلف الأصبهان المعروف بالظاهري (۲۰۲ - )۲۷١‏ وأحمد بن محمد بن حنبلل 
(11۶6 ¬ ۱ وځمد بن جریر بن يزيد الطبري ( ۲۲۲ - ۰ ) وغیرهم . 


وقد كانت مناهجهم ئي حيام کمناهجهم ي اجتهادامم» أمنلة نيرة بحسن 
بنا ان استعرض جز سير منها وسنعرض لنهجهم فی الاحتهاد في کتاب مستقل 
أولاً: 


كانوا في النشأة على مستوى من النبوغ المبكر» فزيد بن علي زين العابدين أع 
قي الرابعة عشرة من عمره علم آل البيت وأكمل العلم في العشرين من عمره › 
واستشهد وعمره ( ٤١‏ ) سنة » صاحب مذهب له قواعده وأصوله» وأتباعه 
الزيدية باليمن » وهو من أعدل مذاهب الشيعة وأقرما إلى أهل السنة » وفيه يقول 
أبو حنيفة " شاهدت زید بن على فما رایت في زمانه أفقه منه » ولا اُسرع جوابا 
ولا أبين قولاً » لقد كان منقطع القرين " . وجعفر الصادق بن محمد بن علي زين 
العابدين » تلقى العلم عن حده القاسم بن محمد بن ابي بكر » وبلغ قي العلم مبلغ 
الفقهاء في سن مبكرة » إلا أنه لم يتصدر إلا بعد وفاة والده محمد الباقر وهو لي 
سن الخامسة واثلائين » وقد انتهت إلبه معارف العلم وعلوم آل البيت » وقد أتقن 
علوم الشريعة والطب والجحدل » وإليه ينسب المذهب الحعفري الشيعي . 

وأو فة أشن علم الكلام وني فيه وهو في العشرین » وکان بوه قد توف 
وهو صي » فصار يحاور التجار » فانتبه إليه أحد الفقهاء ورأى فيه النبو غ فقال له 
" عليك بالنظرف العلوم وجحالسة العلماء فإن أرى فيك يقظة وفطنة " فدرس علم 
الكلام ونبغ فيه» ثم درس الفقه وجخاصة على شيخه هماد بن سليمان» ونبغ فيه › 
وسمع كثررا من كبار التابعين » ولكنه م يتصدر للتدريس والفتيا حى توي شيخه 
هماد . 
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ومالك بن أنس تلقى العلم مبكراً وحفظ القرآن » وأتقن تلقي الحديث 
وحفظه وهو فى غض الإهاب في العشرين من عمره › وكان محلب الانتباه إلييه 
وهو ني حلقة ربيعة الرأي ( من كبار التابعين ) قيل عنه " صي أشقر يفوح منه 
الطيب قي عمامة الشيوخ › وهو بسك بلوح يكنب ما يقوله ربيعة " » وكان من 
حرصه على الاستفادة أنه كان يهدي التمر لحواري شيو حه ليتمكن من الاستذان 
على شيخه ليتلقى عنهم العلم . 

وكذلك كان الليث بن سعد الذي صار قادرا على الفتيا والاحتهاد الستقل 
وهو قي سن السادسة عشرة . ومثله الشافعي الذي نبغ في سن الرابععة عشرة 
محتهدا» وانتشر مذهبه في مصر والبلدان الإسلامية » وكذلك كان الفقهاء الكبار 
من التابعين ومن جاء بعدهم» اقتداء بأصحاب رسول الله الذين كانوا يتلققون 
الوحي عن رسول الله ل ويروون أحاديثه الشريفة للعالمين . 
ٿانفیا : ) 

م يتصدر أحدهم للفتيا ( الاحتهاد ) والتدريس إلا بعد النضج » وبعد أن 
يسمح له أستاذه بذلك » وهذا من تواضعهم وأمانتهم في نقل العلم وورعهم . 
ثالغا : 

كانوا يختلفون في طرائق حياتمم » وقي أسلوب نظرمم › ومع أَُم امتحنوا جميعا 
بسبب آرائهم وتمسكهنم باحق الذي يرَولَةٌ » فام كانوا لا يهملون الأحذ بأسباب 
المعيشة ومتطلبات الحياة . 

کانوا نجهرون باحق ولا یبالغون : 

يقف زيد بن علي ضدٌ أولئك انحرفوا بالتشيع لآل البيت بصب اللعنات على 
أي بكر وعمر وعثمان » واعتقدوا أن علي بن ابي طالب م بعت » وأن الوحي 
كان ينزل على علي» فوقف يصحح أخحطاءهم ويقول " كان علي أفضل الناس 
إلا أن الخلافة فوضت إلى أي بكر وعمر رضي الله عنهما لمصلحة رأوها ومصلحة 
دينية راعوّها " وجهر بالحق أمام حكام بي أمية بقوله " يشترط تي الخليفة الشورى 
والمبايعة المختارة والعدل " وثار على ظلم هشام بن عبد الملك حى قل شهيداً . 
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وأبو حنيفة سجن في عهد بي أمية لولائه للحق » وسجن في عهد العباسيين 
لإبائه قبول القضاء في الظاهر ولكن السبب الحقيقي هو نقمته على ما فعلوه ضدٌ 
آل علي بن أي طالب » أراده ابن هبيرة والي الأمويين في العراق على أن يأخذ 
الخاتم فيْمضي أمور الناس ولا يخرج من مال الدولة شىء إلا بإذنه » فقال " لو 
أرادن أن اعد له أبواب مسجد واسط لم أدحل في ذلك » فكيف يريد من أن 
يكتب دم رحل بضرب عنقه وأنا أحتم على ذلك الكتاب » فوالله لا أدحل في 
ذلك أبدا " » ولقد رفض صلة المنصور لأنه يرى أن عطاء بيت المال للمقاتلين أو 
الوظفين أو الفقراء » وهو ليس واحدا منهم . وأصرً عليه أبو جعفر المنصور أن 
يتولى القضاء فرفض قائلا " لو هددتن أن تغرقن في الفرات أو الي الحكم لاخترت 
أن أغرق » لك حاشية يحتاحون إلى من يكرمهم لك " وسحن ومات في السجن 
وأوصىأن لا دفن في مقبرة جرى فيها غصب أو انهم فيها الأمير بغصب » فقال 
النصور "من يعذرني من أبي حنيفة حي وميا 

وهذا هو الليث فقيه مصر هدم والي بي أمية داره الواسعة ثلاث مرات لاهامه 
بالولاء لآل البيت» حي ثقلت عليه الهموم » فجاءه في المنام من يقول له " قم يا 
ليث فاقراً قوله تعالى (ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين ٠"‏ فأصبح الليث وقد أصيب الوالي بالفا ج ومات بعد 
أيام. 

ومالك بن أنس أعلن رأيه بصراحة في أنه ليس على مستكره ين » ومن هنا 
فإن بيعة الستكره لا تلزمه » واعتبر هذا تأييدأً محمد بن على النفس الزكية في 
حروجه على أي جعفر المنصور » فسجنه الوالي وعذبه حي أطلقه أبو جعفر ٠‏ 

والشافعي امتحن فصبر وسيق خفوراً من اليمن إلى بغداد » حن أدخل على 
الرشيد الخليفة العباسي عاشر عشرة أعدم منهم تسعة أمامه » فلما انتهى الرشيد 
من قتل التاسع › قال الشافعي 'السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاته" ولم يقل 
٠‏ "ورحمة الله " » فقال الرشيد " وعليك السلام ورحة الله وب ركاته» بدأت بسنة لم 
تؤمر بإقامتها » ورددنا عليك فريضة قامت بذاتهما ومن العجب أن تتكلم في ججلسي 


۹۹ القصص / ه٠‏ . 
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بغير أمري " . قال الشافعي "إن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وعد الله الذينن 
آمنوا منكم وعملوا الصالات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين مسن 
قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى همم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا).'" 
وهو الذي إذا وعد وف ١‏ فقد مكنك في أرضه وأمنن بعد حوفي حيث رددت علي 
السلام بقولك وعليك رحمة الله » فقد ملت رحمة الله بفضلك يا أمير المؤمنين " ثم 
دافع عن نفسه بقوة الحجة لاهامه بالتشيع فقال " يا أمير المؤمنين مها تقول في 
رجحلين أحدهما يراني أحاه وأحر يراني عبده » أيهما أحب إلي ؟ قال الرشيد " الذي 
يراك أحاه " قال فذاك أنت يا أمير المؤمنين » إنكم ولد العباس وهم ولد علي ونحن 
بنو المطلب فأنتم ولد العباس تروننا إحوتكم وهو يروننا عبيدهم" ونفى عن نفسه 
التهمة فعفا عنه . 


يوافق المعتزلة على رأيهم في خحلق القرآن . 


ومن مواقف الأوزاعي فقيه الشام المشهودة موقفه مع عبد الله بن علي لما قدم 
الشام وقتل بي أمية » فإنه استدعاه وهو في جنده سيوفهم مسلولة وقال له " مها 
تقول في دماء بن أمية ؟ قال الأوزاعي " قد كانت بينك وبينهم عهود و كان ينبغي 
أن تفوا ا ." قال عبد الله "ويحك اجعلن وإياهم لا عهد بيننا" قال الأوزاعي 
"فأجهشت نفسي و كرهت القتل فذ كرت مقامي بين يدي الله فلفظت ها وقلت 
"دماؤهم عليك حرام " فغضب وانتفخحت عيناه وأوداحه » فقال "ويك ولم ؟ 
قلت " قال رسول الله ل " لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث : ٹیب زان 
ونفس بنفس وتارك لدينه " قال "ويحك اليس الأمر لنا ديانة ؟ قلت " كيف ذاك؟ 
قال "اليس كان رسول الله ## أوصى لعلي؟ قلت "لو أوصى إليه ماحكم 
الحكمين "فسكت وقد احتمع غضبا . فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي » 
فقال بيده هکذا » أوماً أن أحرحوه › فخرجحت . 


۰ النور / ٥ه‏ 


اللاجتهاد ___ ۳ 


وابن حزم ناشر المذهب الظاهري وحافظه» حرقت كتبه» وهدمت دار 
وصودرت املاکه » وشرد عن بلده » وتنقل من بلد إلى بلد وخالفوه يطاردونه في 
كل مکان وجرت عليه بسبب التمسك باحق الذي يراه حن كثيرة . 

وهذا قليل من كثير ما أثر من مواقف الحتهدين للحق وقي الحق » عدا عن 
مواقف العلماء في مختلف العصور مما تضيق الكتبأ عن ذكره . 


ا 


رابعا : 


وكانت مع ذلك حياتمم مليئة بالفضل والعلم » يدرسون ويْدرسون وينشرون 
العلم ويناقشون » ويرحلون من بلد إلى بلد في طلب العلم » وكانت أخلاقهم مثلاً . 
يحتذى ».وطريقتهم في الحياة ختلفة: 

فطريقة أبي حنيفة والليث بن سعد أن يعيشا حياة رحيةء ينفقون فيها على 
أنفسهم ويتنعمون مال اكتسبوه من طريق مباح حلال » كان أبو حنيفة تارا بالبز 
والحرير » و كان متعهدا وهو الذي قدم الآَحْرٌ لبناء بغداد زمن أبي عفر المنصور › 
وهو الذي اخترع القياس بالقصبة المكعبة لعدٌ الآجر » وكان ذا دحل مرتفع » ومع 
ذلك ذکروا أنه لم بحب عليه زكاة قط » فقد کان ينفق ماله على نفسه وعياله 
وتلاميذه والفقراء وقي وجوه الخير » كان إذا قام إلى الصلاة لبس أفخر ثيابه 
وتعطر»ء تعهد تلمیذه أا يوسف حن أتم علمه » رأى مرة أحد تلاميذه في ثاب 
رنة» فدس في يده ألف درهم وهمس في أذنه " أصلح ها حالك" فقال التلميذ 
"لست أحتاج إليها وأنا موسر وإنما هو الزهد " فقال أبو حنيففة " أما بلغفك 
الحدیث " إن الله يحب أن یری اثر نعمته على عبده .'" 

وكان شعار الليث بن سعد " أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصييسك 
من الدنيا " » كانت غلته مائة ألف دينار سنوياً و م تحب عليه زكاة قط » كان 
ينفق على تلاميذه والفقراء » ويبعث من أمواله إلى إحوانه العلماء » وقد كانت 
معظم نفقة مالك بن أنس ما ينفقه عليه زميل صباه ورفيق دراسته الليث وهو قي 
مصر ومالك قي المدينة» حى توالت على مالك عطايا السلطان. وكانت لليث دار 
, ها عشرون بابا. أرسل إليه مالك يقول له "أراك تأكل الرقاق وتلبس الرفاق وتمشي 


٤ _ الاحتهاد‎ 


في الأسواق" فرد عليه بقوله "قل من حرم زينة الله الي أحرج لعباده والطيباإت من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة" . 

وكان مالك والشافعي ينعمان ثي حدود ما وهبهما الله من مال » وكذلك 
كانت نظرة الأئمة جميعا باستثناء ابن حنبل » رأى أحد الفقهاء حعفر الصادق في 
ثوب خسن » فأنکر عايه قائلا " هذا لیس من لباسك ؟ فقال له حعفر " إسمع مي 
ما أقول لك ؛ فإنه حير لك عاجلاً أو حلا إن أنت مت على السنة والمحق ول 
تمت على البدعة » أحبرك أن رسول الله ب كان في زمان مقفر محدب » فأما إذا 
أقبلت الدنيا فأحق أهلها ما أبرارها لا فجارها ومؤمنوها لا منافقوهاء فالزهد عنده 
وعند الاأئمة " الاكتفاء بالحلال لا التجرد من الحلال " . 

وکان أحمد بن حنبل رى العزوف عن الدنياء وكان لا يأكل إلا من كسب 
یده» کانت له غلة من عقار تر که له ابوه فت رکه لأمه » واشتغل مع أحد مستأحري 
الحوانیت وهو نسّاج فکان ينسج ویأکل ما يتکسبه معه . 
خامسا : 

كان هؤلاء الأئمة الجحتهدون ومثلهم العلماء من تلاميذهم وأتباعهم كسابين 
وهًایین» ما کان المال ليملا عيونمم أبدا» فمنهم كان غنباً ينفق مما آتاه الله وييقسي 
لأسرته » ومنهم من کان غنيا ينفق جميع ما يدحل عليه » ومنهم من کان يقل 
صلات الخلفاء والأمراء على أا من بيت المال ويرى أن من حقه أن يأحذ من 
يت الال » كمالك والشافعي » ولكنه ينفق على نفسه وعياله وي سبي الله ولا 
یذحر منه شیا . 

هذا عبد الله بن المبارك _ وقد كان ابن حنبل يجله ويتتبع أحباره ويرحل من 
بلد إلى بلد ليلقاه فلم يتيسر له لقياه ._كان إذا حج أنفق على جميع من معه هنن 
حجاج بلده » وإذا رحع من الحج رد إليهم ما وضعوه معه لينفق منه عليهم » ومر 
مره وهو في طريقه إلى الحج بمزبلة قوم فرأى فتاة تأحذ منها طائرا ميا وتلفه » 
فسألما عن أمرها فقالت " أنا وأحي هنا ليس لنا قوت إلا ما يُلقى على هذه المزبلة 


رد عليه بآية من القرآن الكرم وهي من سورة الأعراف آية / ٠۸١‏ . 


الاجتهاد ۴10 


وقد حلت الميتة منذ ثلاثة أيام (أي إن الحو ع اضطرها هي وأخاها إلى أكل الميتة) 
وقد كان أُبونا له مال فظلم وأحذ ماله وقتل "فرثى هما ابن المبارك وقال ل وكيل" 
كم معك من النفقة ؟ قال " ألف دينار " فقال عد منها عشرين دينارا تكفينا 
للرحوع إلى مرو ( بلده ) وأعطها الباقي فهذا أفضل من حجتنا هذا العام " . 

هذه نماذج رائعة من طريقتهم في حياتمم وما أكثر هذه النماذج . 

ولكي أود أن اقول إن هولاء الأئمة الأعلام تعرضوا للمحن بسبب آرائهم › 
ولكنهم م يتوقفوا » وإُم مع اختلاف طرائقهم في الاجتهاد » كان يعظم بعضهم 
عضا » ويقدر بعضهم بعضاً » ويأحذ بعضهم عن بعض » وينكر بعضهم أصولا 
اعتمدها آحرون ولكن في أدب الإسلام وأحوة الدين وسعة الصدر › غير أنه أحذ 
على ابن حزم شدة إنكاره على مخالفه في الرأي إلى حد التشنيع ولا سيما فيمنن 
يعمل بالقیاس » وإن کان في اجتهاده قیاس بینما لا يقول هو بالقیاس . 

أن أبو حنيفة على زيد » والشافعي على الليث » ومالك على أي حنيفة» 
وكان أحمد بن حنبل يعظم الشافعي . 

حاول المنصور أن يحر ج جعفر الصادق » فاستدعى أبا حنيفة النعمان وقال له 
"فتن الناس حعفر بن محمد » فهبيء له من المسائل الشداد " ثم استدعى حعفرَ وبل 
حنيفة » وحلس الناس » وما انفك أبو حنيفة يسأل حعفرا حن بلغ أربعين مسألة » 
ؤحعفر يجيبه على كل مسألة فيقول فيها " رأي فقهاء الحجاز ورأي فقهاء العراق 
ورأي فقهاء آل البيت ورأيي أنا " » وطرب أبو حنيفة وقال " إنه أعلم الناس 
وأعلمهم باحتلاف الفقهاء " وقال ابو جعفر عن جعفر الصادق " بحر مواج لا 
يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه " . 

وكان أبو حنيفة يقدر ابن أبي ليلى قاضي الكوفة ومن الأئمة الجتهدين 
ويحترمه» ولكن م يكن ليسكت على أي خط يقع فيه» من ذلك أن امرأة بجنونة 
قالت لرحل"يا ابن الزانيين" ورفعت الأمر لابن أب ليلى › فأقام عليها الح في 
مسجد » وأقام عليها حدين : حدا لقذف الأم وحدا لقذف الأب . وبلغ ذلك أبا 
حنيفة فقال " أحطأً ابن أي ليلى في عدَّة مواضع : أقام الحد في المسجد ولاقام 


الاحتهاد ا 


الحدود قي المساحد » وضرما قائمة والنساء يضربن قعوداً ¿ وضرب لأبييه حدا 
ولأمه حداء ولو أن رحلا قذف جماعة کان عليه حد واحد فلا يُحمع بين حدين» 
وابجنونة ليس عليها حد » وحدٌ لأبويه وما غائبان و لم يحضرا فيدعيا . 

ولقي مالك أبا حنيفة وتذاكرا » ثم حرج أبو حنيفة » ودخل على مالك 
الليث بن سعد » و كان اليوم شاتیا باردا » فوحده عسح عرقه » فسأله عن سبب 
ذلك » فقال " عرقت مع أي حنيفة » إنه لفقيه يا مصري" وقال مالك في أي 
حنيفة "لو أراد أن يقيم الدليل على أن سارية هذا الملسجد من ذهب لفعل " 

ومع الليث سائلا يسأل أبا حنيفة في موسم الحج ويقول " إن رحل من أهل 
حراسان کثیر الال » وإن لي ابناً لیس بامحمود ولیس لي غیره » إن زو جته طلق وإن 
سريته أعتق " » فقال أبو ٠حنيفة‏ " إشتر لنفسك الحارية الي يرضاها هو ثم زوحها 
منه فإن طلق رحعت ممل وكتك إليك» وإن أعتق أعتق ما لا بلك" قال الليسث 
"فوالله ما اعجبئ قوله بأكثر ما أعجبين سرعة جحوابه " 

وكان الشافعي إذا سئل عن الفقهاء وعن مكانة أبي حنيفة قال "سيدهم" وهو 
القائل " الناس في الفقه عيال على أي حنيفة " . 

وكان الشافعي يقول عن الليث » وقد وقف على قبره " يا إمام لقد حزت 
أربع حصال لم يكملن لعا لم : العلم والعمل والزهد والكرم " . وروى ابن حجر 
العسقلان عن يی بن بکیر انه قال " معت شرحبیل بن يزيد يقول : اد ركت 
الناس في زمن هشام بن عبد الملك وهم متوافرون › مثل يزيد بن حبيب وعبيد بن 
أي حعفر » وحعفر بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد» وابن هبيرة» ومن يقدم مصر 
بن علماء أهل الدينة ومن علماء امل الام للرباعاء واليث يوموة حدر فا ؛ 
وإمُم ليعرفون فضله ويقدمونه ويشار إليه . وقال يعقوب بن سفيان : معت يحيى 
بن بکیر يقول : “معت الليث يقول : رآن جى بن سعيد الأنصاري وقد فلت 
شيا من الباحات» فقال : لا تفعل فإنك إمام منظور . قلت وڃجی بن سعيد تابعي 
من شيوخ الليث ' . 


الاأجحتهاد ______ __ ۷ 


وقد قال أحدهم في الشافعي " ما من أحلٍ وضع الكتب منذ هرت أتبع 
للسنة من الشافعي " » وكان أحمد بن حنبل يعتبره من الذين يبعثهم الله على راس 
كل مائة عام مصلحا وإماما . 

والشافعي كان يقول عن أحمد " حرحت من بغداد وما :حلفت فيها رحلا 
أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل " . 

هكذا كانوا على الرّغم من اختلاف آرائهم وتباين أصوهم »> حن ليقول 
الليث عن مالك " إنه حالف السنة في سبعين مسألة " . وقد قال الشافعي في الليث 
"الليث أتبع للأثر من مالك " . 

وقد أحببت في هذا الحال أن أورد نصين في الحاورة بين العلماء الحتهدين 
يدلان على مدى فهمهم للأصول وأديجمم قي الحوار » واحتلافهم قي المناهج» وهما: 
رسالة الإمام مالك فقيه المدينة المنورة وعالمهاء إلى أخحيه وزميله قي الدراسة الإمام 
الليث فقيه مصر وعالمهاء كما أوردهما القاضي عياض وابن قيم الجوزية قي 
كتابيهما (ترتيب كتاب المدارك وتقريب المسالك» وأعلام الموقعين عن رب 
العالمين) : 

رسالة الإمام مالك 

" من مالك بن انس إلى الليث بن سعد » سلام عليكم » فإني أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هو » أما بعد » عصمنا الله وإياك بطاعته فى الس والعلانية » وعافانا 
وإیاکم من کل مکروه . 

واعلم رحمك الله أنه بلغي أنك تفي الناس بأشياء ختلفة » مخالفة ا عليه 
الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه » وأنت في أمانتك وفضلك »› ومنزلتك من 
أهل بلدك وحاجة مَنْ بلك إليك » واعتمادهم على ما حاءهم منك »› حقيق بأن 
تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم يإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تحتها الأمارخالدين فيها أبدا ذلك 


A۸ n الاحتهاد‎ 


الفوز العظيم ٠)‏ وقال تعالى (فبشر عباد. الذين يستمعون الول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأؤلئك هم أُولوا الألباب )"" فإغا الناس تع 
لأهل المدينة» إليها كانت المجرةء وها تنزل القرآن» وأحل الحلال وحرّم الحرام» 
إذ رسول الله ظ8 بين أظهرهم بحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه» 
ویسن هم فیتبعونه حى توفاه الله » واحتار له ما عنده صلوات الله وسلامه عله 
ور هته وبر کاته . 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته » تمن ولي الأمر من بعده ما نزل ههم» 
فما علموا أنفذوه » وما ۾ يکن عندهم فيه علم سألوا عنه » ثم أحذوا بأقوى ما 
وحدوا في ذلك قي احتهادهم » وحداثة عهدهم وإن خالفهم مخالف » أو " أممر 
غیره قوی منه وأولی " ترك قوله وعمل بغیره ۰ 

م كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل » ويتبعون تلك السنن › فإذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولا به م ار لأحد خلافه » لذي في أيديهم من تلك 
الوراثة ال لا يجوز انتحاما ولا ادعاؤها » ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا 
العمل ببلدنا » وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فيه من ذلك على 
ثقة» ولم يكن هم من ذلك الذي حاز لحم . 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسك » واعلم أن ارحو ألا يون دعا 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده » والنظر لك والضن بك › فأنزل 
کتابي منزلته » فإنك إن فعلت تعلم أن م آللك نصحا . وفقنا الله وإياك لطاعته 
وطاعة رسوله قي كل أمر وعلى كل حال . والسلام عليك ورحة الله""". 

والذي يظهر أن القاضي عياض ل يذكر الرسالة كاملة وم توجد كاملة عند 
غیره کما یقول عبدالله شحاته . كما أن القاضي عياض ل يثبت رد الليث كاملا 
لذلك نقلنا رسالته كاملة من أعلام الموقعين " » وهي كما يلي : 


٠٠٠١ / التوبة‎ " 

الزمر /۱۸ . 

“" عبد الله محمود شحاته » الإمام المصري الليث بن سعد / ۷٤‏ » وفيها " وحاء في المدارك عقب الرسالة › 
كتبت يوم الأحد لسبع سنين مضين من صفر › وحاء في حاشية الصفحة ولكن م بين السنة » أنظر 
كتاب " مالك تحارب حياة للأستاذ أمين الخول/٠١)‏ . 

ابن قيم الحوزية » أعلام الموقعين ۳ / ۸۳ . 


الاجتهاد __ ۹4 
رسالة الإمام الليث 

سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 

أما بعد : عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآحرة . 
کم وائ بالعون على من شکره والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك في الكتب 
الي بعثت بعثت ها إليك وإقامتك إياها وتيك عليها بخاتقك. وقد أتتنا فجزاك الله عما 
قدّمت حيرا » فإفا كتب انتهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها » 
وذكرت أنه قد أأنشطك ما كتبت إليك فيه من تقوم ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة » ورحَوّت أن يكون ها عندي موضع » وأنه م بعنعك من ذلك فيما 
حلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا إلا أي م أذاكرك مثل هذا . 

وأنه بلغك أن أف بأشياء مخالفة لا عليه جماعة الناس عندكم » وأنه يحق علي 
الخوف على نفسي لاعتماد مَن قَبلي على ما أفتيتهم به » وأن الناس تع لأهل 
لمدينة الي إليها كانت الهجرة وها نزل القرآن » وقد أصبت بالذي کتبت به من 
ذلك إن شاء الله تعاى » ووقع مي بالوقع الذي تحب » وما أجد أحدا ينسب إليه 
العلم اكره لشواذ الفتيا » ولا اشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا آخحذ 
لفتياهم فيما اتفقوا عليه مى » والحمد لله رب العالمين الذي لا شريك له . 

وأما ماذكرت من مقام رسول الله ي بالمدينة ونزول القرآن ها عليه بين 
ظهران اأصحابه » وما علمهم الله به» وأن الناس قد صاروا به تبعا مهم فكما 
ذكرت . وأما ما ذكرت من قول الله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات 
تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) ٠‏ فإن كثيرأ من 
أولفك السابقين الأولين حرحوا إلى الحجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » فجندوا 
الأحناد واج حع إليهم الناس ء فأظهروا ين ظهرايهم كناب اله وسنة سهم + وم 


١٠٠١ / التوبة‎ ۷٦ 


٠١ _ ________ الاجتهاد‎ 


ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره مم القرآن والسنةء وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان الذين اخحتارهم المسلمون لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد 
اللسلمين ولا غافلين عنهم» بل يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الذين والحذر من 
الاحتلاف بكتاب الله و سنة نبيه» فلم يتر كوا أمرا فسره القرآن الكرع» أو عمل به 
اني يلل » أو ائتمروا فيه إلا علموهموه › فإذا حاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .ممصر والعراق والشام على عهد أي بكر وعمر وعثمان» وم 
يزالوا عليه حي قبضوا يأمروهم بغیره . فلاانراه جوز لأحناد السلمن أن 
يحدثوا مرا م يعمل به سلفهم من أصحاب رسول اللهك والتابعين مهم مع أن 
أصحاب رسول الهي قد احتلفوا بعد الفتيا في أأشياء كثيرة » ولولا أن أعرف أن 
قد علمتّها كتبت ها إليك . 

م احتلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله > سعيد بن الملسيب 
ونظراؤه » اشد الاحتلاف. 


ثم احتلف الذين كانوا من بعدهم فحضرقم بالمدينة وغيرها » ورأسهم يوممذ 
ابن شهاب ‏ وربيعة بن أي عبد الر من“ ٠‏ وكان من حلاف ربيعة لبعض من قد 
مضى ما قد عرفت وحضرت» و معت قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة 
جى بن سعيد"» وعبيد الله بن عمر و كثير بن فرقد "*» وغير كثير "" ممن هو 
أسن منه» حي اضطرك ما كرهت إلى فراق جحلسه » وذاكرتك أنت وعبد العزيز 
بن عبد الله بعض ما نعيت على ربيعة من ذلك » فكنتما من الموافقين فيما أأنكرت»› 
تكرهان ما أكرهه » ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة حير كثير » وعقل أصيل › 


" هو محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهري » ولد سنة ٠٠١‏ هجرية وتوقي سنة ٠١١‏ بالمدينة الممورة . 

هو ربيعة بن أبي عبد الرمن فروخ من علماء المدينة » ويال له ربيعة الرأي » توي سنة٠١۳٠‏ ه . 

هو يى بن سعيد الأنصاري من علماء المدينة توق سنة ١٤١‏ ه. 

لعله عبيد الله بن عبد الله بن مسعود » من علماء المدينة» إذ م يعرف عن عبيد الله بن عمر العلم » أولعله 
سام بن عبد الله بن عمر . 

من علماء المدينة . ) 


لعلها وغيرهم » حى يستقيم المعى . 


۳١ _ الاجتهاد‎ 


ولسان بليغ » وفضل متين » وطريقة حسنة في الإسلام » ومودة لإخحوانه عاممة › 
ولنا حاصة » رمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عمله . 

و كان من ابن شهاب احتلاف كثير إذا لقيناه » وإذا كاتبه بعضنا » فر مما 
كتب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلائة أنواع ينققض بعضها 
بعضاء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه ي ذلك » فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما 
نكرت تر كي إياه . 

وقد عرفت أيضا عيب إنكاري إياه أن يجمع أحد من أحناد الملسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام أكثر من مطر المدينة مها لا يعلمه إلا الله » ۸ 
تجمع منهم إمام في ليلة مطر »› وفيهم أبو عبيدة بن الحرًاح وخالد , بن الوليد ويزيد 
بن أي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبلء وقد بلغنا أن رسول الله ب قال 
"أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " وقال " يأ معاذ يوم القيامة بين يدي 
العلماء برتوة ""“ وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح . وكان أبو ذر 
عصر » والزبير بن العوام وسعد بن أي وقاص وبحمص سبعون من أل بدرء» 
وبأجناد المسلمين كلهاءوبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن 
الحصين » ونزهما أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرَم الله وجهه في ابلحنة سنين > 
وکان معه من أصخاب رسول الله ل فلم مجمعوا ! بين المغرب والعشاء قط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وين صاحب الحق » وقد عرفت أنه لم يزل 
يقضى بالمدينة به» و ۾ يقض به أصحاب رسول الله بل بالشام ومحمص ولا عصر 
ولا بالعراق» و م یکتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
م ولي عمر بن عبد العزيز » وكان كما علمت في إحياء السنن والحد لي إقامة 
الدين والإصابة في الرأي والعلم ما مضى من أمر الناسن » فكتب إليه رزيق بسن 
الحكم "إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد وين صاحب الحق 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز "إنا كنا نقضي بذلك في المدينة فوحدنا هل الشام 
على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رحلين عدلين أو رحل وامرأتين " . ولم يجمع 


الرتوة : الخطوة . 


الاجتهاو __ ۴ 


بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر › والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه 
حناصرَة ساكنا . 


ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء اها مى شاءت تتكلم قي 
مؤحر صداقها تكلمت فدفع إليها » وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك 
وأهل الشام وأهل مصر› وم يقضٍ أحد من أصحاب رسول اله 3 ولا من بعدهم 
لامرأة بصداقها المؤحر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها .“ 

ومن ذلك قوم في الإيلاء " 
أربعة الأشهر» وقد حدثي نافع "“ عن عبد الله بن عمر _ وهو الذي كان يروي 
عنه التوقيف بعد الأشهر الأربعة __ أن الإيلاء الذي ذكر الله في كتاببه لايحل 
للمُولي إذا بلغ الأحل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق » وأنتم تقولون " 
إن لبث بعد أربعة الأشهر الى ”مى الله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق " 
وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب ""وأبا سلمة بن 


أن لا يکون عليه طلاق حي يوقف وإن مرت 


عبد الرحمن بن عوف » قالوا في الإيلاء "إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة" 
وقال عيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث "“وابن شهاب " إذا 
مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة وله الرحعة في العدة " . 


Af 


في هذه المسألة يذكر الليث احتلاف الفتاوى الناشئ عن العرف عنده»فأصحاب رسول الله ك يفتون أن 
مؤحر الصداق لا يصل إلا أن يفرق بينهما بطلاق أو وفاة» والمذ كور أا إن اشترطت تقدع المهر كله 
وحب تقدیمه» وإن شرط علیها تأحیره کله حق له تأحیره» وإن سکت کان العمل على أن يكون مؤخرا 
إلى أقرب الأحلين الطلاق أو الوفاة وبذلك يكون القضاء. (كتاب الليث بن سعد تأليف عبد الله حمود 
شحاته / ۷۸ ). 

الإيلاء أن يحلف الرحل أن لا يأ امرأته مدة أربعة أشهر أو أكثر أو يطلق بمينه ويتر كها أربعة أشور أو 
أكثر » وهو الوارد في قوله كلك ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور 
رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) البقرة ۲۲۷١۲۲٠/‏ ويؤولون معناها آم لا يجامعون 
نساءهم . 

هو مولى ابن عمر حدم عبد الله بن عمر ثلاثين سنة » وهو ديلمي الأصل › توفي سنة ۷١١ه‏ . 

من علماء الشام » كان على حاتم عبد الملك بن مروان » توفي سنة ۸٦‏ ه . 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحرومي » كان ثقة حجة فقيها سخيأء ويسمى راهب 


قريش › توفي سنة ٩٤‏ هه . 


٣۳ _  _ الاحتهاد‎ 


ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول " إذا ملك الرحل امرأته فاحتارت 
زوحها فهي تطليقة » وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة " وقضى بذلك عبد 
للك بن مروان » وكان ربيعة بن عبدالرحمن يقوله » وقد كاد الناس يجتمعون على 
أا إذا احتارت زوحها م يكن فيه طلاق » وإن اخحتارت نفسها واحدة أو النتسين 
كانت له عليها الرجعة » وإن طلقت نفسها ثلاث بانت منه وم تحل له حى تنكح 
زوجا غيره فيدخحل ها ثم بعوت أو بطلقها » إلا برد عليها في بجلسه فقول " فا 
ملكتك واحدة " فیستحلف ویخلی بینه وبين امزاته ** 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول " اما رجحل تزوج أمة ثم اشتراها 
زوجھا فا شتراؤها إياها ثلاث تطليقات ٠‏ » وكان ربيعة يقول ذلك . وإن تزروحت 
المرأة الحرَّة عبدا فاشترته فمقل ذلك . ٠‏ 

وقد بلغنا عنكم شيئاً من الفتيا مستكرها » وقد كنت كتبت إليك ثي بعضها 
فلم یي في کتاي» حوفت أن نكون استتتلت فلك » ركت الكتاب إيك ل 
شيء ما أنکره وفيما اأوردت فيه على را يك . وذلك أنه بلغي نك أمرت زفر بن 
عاصم اللاي _ حين أراد أن يستسقي _ أن يقدم الصلاة قبل الخطبة » فأعظ ت 
ذلك » لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم اللحمعةء إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه 
من اللخطبة فدعا » حول رداءه ثم نزرل فصلى . وقد استسقى عمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرما » فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل 
الصلاة » فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه . 


““ علق على هذه الفقرة الأستاذ عبد الله محمود شحاته في كتابه (الفقيه المصري اللیث بن سعد) في ص ۷۹ 

فقال "من ملكت طلاق نفسها: قال ابن حزم: لا تملك شيغاء لأن ما حعله الشارع بيد الرحل لا يجوز أن 
عله بيد المرأة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وجماعة من فقهاء الأمصار "ها النيارء فإن 
احتارت زوجها بقيت وإن احتارت الطلاق في امجلس طلقت"» وطلاقها إن كان واحدة فهي رجعية عند 
مالك والشافعي وبائنة عند أبي حنيفة» وقال الحسن البصري "إن اخحتارت زوحها فواحدة وإن احتارت 
نفسها فثلاث" وجمهور العلماء على غير ذلك» وإن طلقت نفسها ثلاثا حاز عند مالك إلا أن يناكرها. 
وعند الحنفية لا يقع إلا واحدة» وأصله ما روي عن ابن مسعود» أن رحلا وض لامرأته أمر الطلاق» 
فطلقت نفسها ثلاثا فقال تقع واحدة» وسأل عمر عن ذلك فقال مستنكرا فعل الاس "يعمدون إلى ما 
حعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء لقيها التراب" وأقر ابن مسعود على فتواه. 


٤ _ الاجتهاد‎ 


ومن ذلك أنه بلغي قي الخليطين في المال: إنه لا بجحب عليهما الصدقة حي 
يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة» وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب 
عليهما الصدقة ويترادان بالسوية » وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر أبن عبد 
العزيز قبلكم وغيره » والذي حدثنا به یی بن سعيد وم يكن بدون أفاضل العلماء 
في زمانه » فرحمه الله وغفر له وحعل الحنة مصيره . 

ومن ذلك أنه بلغي أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رحل سلعة فتقاضى 
طائفة من نتمنهاء أو أنفق المشتري طائفة منها › أنه يأحذ ما وحد من متاعه » وكان 
الناس على أن البائع إذا تقاضى من نمنها شيا أو أنفق المشتري منها شيا فليست 

ومن ذلك أنك تذكر أن البى َك لم عط الزبير بن العام إلا لففرس واحده 
والناس كلهم يحدئون أنه أعطاه أربعة اسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث» والأمة 
كلها على هذا الحديث » أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية لا 
يختلف فيها انان » فلم يكن لك _ وإن كنت ”معته من رجحل مرضي _ أن تخالف 
الأمة أجمعين . 

وقد ت ركت أشياء كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إباك وطول 
بقائك لا أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أحاف من الضيعة إذا ذهب مثلك 
مع استقناسي .مكانك» وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه 
ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاحة إن كانت لك أو 
أحد يوصّل بك فإني اسر بذلك . 

كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله » نسأل الله شكر ما أُولانا وتمام 
ما انعم به علينا . 

والسلام عليك ورحة الله ." 

وهذه الرسالة من أفضل ما يستشهد على أدب الخطاب بين العلماء » وأدب 
الخلاف » وحسن الحوار مع تقدير كل منهم للآحر وحبه له » وهذه من منهجهم 
قي الاجتهاد . 


٣٣ _ الاحتهاد‎ 


الفقصل الرابع 
جعة المجتهد ما اجتهد فيه السلف 

الاجتهاد " بذل الوسع أقصى الحهد لعرفة الحكم الشرعي من النصوص 
الأصلية من الكتاب والسنة ." والحكم الشرعي " حطاب الله المتعلق بأفعال 
الكلفين اقتضاء أو تخييرا "» كما بنا » وهو م ينقطع في أي عصر من العصور 
الماضية» من زمن محمد ي إلى يومنا هذاء لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة زيدية 
وحعفرية» ولكن كان يتفاوت قَوةّ وضعفاًء كثرة وقلة » نوع وكا بحسب 
ابحتهدين وتفاوت قدراتم » وبحسب المسائل الحديدة قي كل عصر . 

ونحن في أيامنا هذه أحوج إليه من أي وقت آخر » لكثرة المسائل وتنوعها › 
وغزارة المشكلات السياسية والاجحتماعية والاقتصادية» وللتقدم العلمي واكتشافاته» 
ولتقارب الزمان والمكان » وتوحد الاتصالات وسعتها ولانتشار مفهوم العولمة › 
وحاولة سيطرة لون واحد في السياسة والثقافة والحضارة والاقتصاد والاجتماع 
على العام كله . ولذلك كان واجبا على العلماء أن يجتهدوا في مسائل الحهالات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية الي تطرح عالميا وأن يبين رأي الإسلام 
فيها » ويوضح ني أحكامه الفقهية . 

ولا بد من الاجتهاد في أمور كثيرة حَدّت قي العبادات كأحكام الصلاة في 
السفر والخوف ومقدار المسافة بالنسبة للصائم المسافر على الطائرة» وحكم الإحرام 
بالنسبة لمن يهبط بالطائرة في حدَّة ولا يتمكن من الإحرام في الطائرة أو في بلده › 
وحكم التغذية بالمصل للصائم » وحكم الأسهم والسمندات وزكاقا وزكاة 
العمارات الضخمة »› واستثمار أموال ال زكاة » والطواف حول الكعبة بالسلم 
الكهربائي» والمبيت في العمارات قي مئ بدل الخيام لكثرة الحجيج وغيرها. وني 
المعاملات المالية والعمليات المصرفية فى البنوك إسلامية او غير إسلامية » وكل 
الأمور الاقتصادية الى استحدثت» وكيفية الشورى » وحكم الدعوقراطية وأنواع 
الحكم » ومثل هذه الأمثلة كثير في الحالات والأمور ال ذكرنا بعضها من قبل . 


۲٦٣ __ الاحتهاد‎ 


وإن من شروط الاجتهاد عند بعض العلماء » ضرورة معرفة ابجتهد أيا كان 
بحتهدا مطلقا أو جحتهدا منتسبا أو مرححاً أو بحتهد مسألة » أن يعرف ما احتهد فيه 
من قبل فيما يُجتهد فيه » وأن يطلع على آراء السّلف من الجتهدين » وما ذهب 
إليه كل منهم في المسائل . وأرى أن هذا تكليف ما لا يطاق » ولكن أن يككون 
على اقتدار على الإحاطة بأقوال الفقهاء فيما يريد أن يجتهد فيه ما له علاققة أو 
شبه اء وأن يدرك أوحه الاحتلاف فيما بينهم على نحو ما أوردنا في رسالة الليث 
بن سعد» قال عبد الله الرازي " مر لم يعرف الاحتلاف عند الفقهاء فليس بفقيه" 
وقد روی عثمان بن عطاء عن أبيه قال " لا ينبغي لأحد أن يفي الناس حي يكون 
عالما باحتلاف الناس » فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي 
في يديه " » وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول " ما أحب أن أصحاب محمد يج لا 
يختلفون » لانه لو كان قولا واحدا لكان الناس تي ضيق » وأمُم يقتدى هم فلو 
أحذ أحدهم بقول رحل منهم لكان سنة " » وي رواية ' ' ما یسر باحتلافهم همر 
النعم " ويفسر الشاطي ذلك بقوله " ومعى هذا أمُم فتحوا للناس باب الاجتهاد 
وحواز الاحتلاف فيه " " . 

والمقصود معرفة أقوال السلف من الفقهاء » وهذا ما يدعو الحتهد إلى أن يأمن 
العثار في الفتوى » وممن ذهب إلى هذا الرأي الغزالى والشاطي والإسفرا يي › وم 
يوافقهم على ذلك جمهور العلماء » لأن الحتهد هو الذي يدرك مسائل الاجحتهاد 
بعد حيازة منصب الاجتهاد » كما يقول ابن تيمية " إن الفقه من تمرات الاجتهاد 
فلا یکون شرطا فيه """. 


الشاطي » كتاب الاعتصام ۳ / ١١‏ .العثمان الشافعى » رحة الأمة في احتلاف الأئمة / ٠١‏ . محمد 
أديب الصاح » تفسير النصوص ۱ / ٠١‏ . 
ابن تيمية » المسودة ٥٤٦/١‏ 


4۹ 


التقليد والاتباع ۹ 


القصل الأول 


التقليد والاتباع 
المبحت الأول 
التفلبد 
تعریفه 
لغة : 


أصله في اللغة مأحوذ من القلادة ال يقلد ها غيره » ومنه تقليد الهدي فكأن المقلد 
حعل ذلك في الحكم الذي قلد فيه الحتهد كالقلادة في عنق من قلده'. 


ا 


اصطلاحا : 
هو " قبول قول بلا حجة "" أو " العمل بقول الغير من غير حجة ٠"‏ فيخرج 
العمل بقول الرسول عليه السلام والعمل بالإجماع ورحوع القاضي إلى شهادة 
العدول فإن الحجة قد قامت في ذلك . 
وعند الأحناف» التقليد هو " أحذ القول من غير معرفة دليله " » لأنه إذا كان 
مع المعرفة دليل فهي احتهاد إذا توقفت على سلامة الدليل من المعارض أو على 


مقابله“. 
وقال ابن حزم التقليد : قبول ما قاله قائل دون البي صلى الله عليه وسلم من غير 
برهان . 


الشوكان » إرشاد الفحول / ٠٤١‏ . 

الخضري » أصول الفقه / ٤1۸‏ . 

الشوكان » إرشاد الفحول / ۲٤١‏ . 

البيجوري » نحفة المريد على حوهرة التوحيد / ٠١‏ . 
“ ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام ٠١ / ١‏ . 


التقليد والاتباع ا 


وليس التقليد من طرق العلم » لا في الأصول ولا قي الفروع » ولكن لما كان 
العمل في الفروع يكفي فيه الظن حاز التقليد فيه بخلاف الأصول . 

والتقليد قد يكون تي العقيدة وفروعها وقد يكون ثي فروع الفقه . 

المبحت الثاني 
حكم التفليد في العفبدة 
التقليد في العقيدة فالعلماء فيه على ستة أقوال » أعلاها وأرححها أن لا جوز 

التقليد في العقيدة لمن كان عنده أهلية النظر وإقامة الحجة والبرهان لأن النظقر 
الموصل إلى معرفة الله واجب بالإجماع . 

وهذه الأقوال الستة هي : 

١‏ - عدم الاكتفاء بالتقليد واعتبار المقلد كافرأء وإلى ذلك ذهب السنوسي في 

السنوسية الكبرى. 

- الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا » سواء أكان فيه أهلية الفطر وإقامة 
٣‏ - الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية النظر وإلا فله أن يقلد من 

غير أن يعتبر عاصيا. 

› الاكتفاء بالتقليد قي القرآن والسنة القطعية فيصح إعانه لأنه اتبع القطعي‎ - ٤ 

أما إذا قلد غير ذلك فلا يصح إعانه لعدم أمن الخطأً على غير المعصوم. 

ه - الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا لأن النظر شرط كمال » فمن كان 

فيه أهلية النظر و لم ينظر فقد ترك الأولى . 
٠‏ - إعان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر » وهذا الرأي محمول على الفكر 
الحلوط بالفلسفة ' إن أحسنا الظن بالقائل» لكن الحشوية والتعليمية (الشيعة 
المغالين) يقولون "إن طريق المعرفة إلى الله هو التقليد وإن ذلك هو الواإحب وإن 
النظر حرام » وهذا باطل" . 


البيجوري » تحفة المريد على حوهرة التوحيد / ۲١‏ . الشوكان » إرشاد الفحول / ۲٤۷‏ . 
الحسيي » تحفة الرأي السديد الأحمد / ٠۸‏ . 


التقليد والاتباع _____ ا 


المبحت الثالد 
حكم التاقليد انب الفروع 
غير ذلك » بل أوجحب علينا الإبعان عا حاء به محمد عليه السلام والعمل به. 
بالضرورة کوحوب الصلا: وحرمة الزناء وهذا لا توقف فيه على باع مهد ولا 
مذهب معين“ . 
وأما التقليد في فرو ع الفقه » فإما أن يكون للمجتهد أو لغير الجتهد. والأصل ' 
الأبصار") وقوله ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ' وقوله ( أفلا يتدبرون القرآن 


أم على قلوب أقفاها 1 وقوله ( وما اخعلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله ) 
وقوله ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"' ) وكلها تدعو إلى التدبر 
والنظر بغامة) ومنها استنباط الأحكام الشرعية. 


الشوكاني نقلاً عن القرالي. وهذا للمجتهد الذي اجتهد وغلب على ظنه ولكنه ( 
تجتهد في المسألة كما قيد ذلك القراق“ '. 


وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم احتلفوا قي الفروع »> فذهب كل 
منهم إلى الأخذ باحتهاده و لم يقلد بعضهم بعضا » فقد تشاوروا في ميراث المجحد 
والعول والمفوضة ومسائل كثيرة» وحكم كل منهم بظن نفسه › أما إذا لم يكن قي 


محمد عبد العظيم اللكي القي » رسالة القول السديد في بعض أحكام التقليد / ۲ . 
الحشر /۲. 

. A۳ النساء/‎ 

.۲٤/دمع‎ 
.٠١/ىروشلا‎ " 
. ٥۹ النساءِ/‎ 


القرافي » تنقیح الفصول / ۱۹۷ . 


التقليد والاتباع _ ٣‏ 


الوقت متسع وحيف فوت الحادثة فيجوز للمجتهد أن يقلد للضرورة فيما م جتهد 
فيه" '؛ إذ لا جوز له أن يترك ما اداه ليه احتهاده ويقلد غيره فيه › أما إذا كان م 
يجتهد » أو كان ملتزما مذهب إمامه فيجوز له أن يقلد في بعض المسائل » فقد 
نقل ان با يوسف (صاحب اي حنيفة) لما صلى الحمعة بالناس » أخحبروه بوجحود 
فأرة قي ماء الحمام الذي اغتسل منه» فقال "نأحذ بقول إحواننا من أهل المدينة إذا 
بلغ الماء قلتين م يحمل حبثا" قال في امحيط البرهان والفتاوى الظهيرية "وم يكن 
ذلك مذهبه""' » إذ إن مذهبه أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجس فيه وان م يغير 
لونه أو ريحه أو طعمه» وقد نقل عن الشافعي أنه اشترى الباقلاء من منادي 
السكك فأكل منهاء ومذهبه حرمة الأكل من الباقلاء وغيرها مما تحب فيه الزكااة 
قبل إخراجها وقت الوحوب» وأنه صلى بعد ما حلق وعلی ثوبه شعر کثیر وکان 
ذلك في العراق قبل ارتحاله إلى مصرء ومن مذهبه القدع نحاسة الشعر المتساقط أو 
امحلوق فقيل له في ذلك فقال "حيث ابتلينا نأحذ بمذهب أهل العراق". وقال بعض 
أئمة ال لحنابلة في مسألة الاقتداء بالمخالف "جوز صلاة المسلمين بعضهم خحلف بعض 
كما كان الصحابة والتابعون يصلي بعضهم حلف بعض » وقد صلى الرشيد إماماء 
وكان قد احتجم وكان قد أفتاه الإمام مالك بألا وضوء عليه» وكذلك فعل الإمام 
أبو يوسض خلفه و م يعد » وكان الأمام احمد يرى الوضوء من الرعاف والحجامة 
فقيل له "فإن كان الإمام قد حرج الدم منه و ل يتوضاً هل نصلي خلفه؟ فقال 
"كيف لا أصلي خحلف الأمام مالك وسعيد بن المسيب" » ويتبين من ذلك جواز أن 
يقلد الحتهد غيره من الجتهدين › لا سيما إذا كان الحتهد يعتقد أن قوله صواب 
يحتمل اللخطاً وقول غيره حطاً يحتم الصواب » لكنه مع ذلك يعتقد أن البجتهد الآحر 
مصيب في اجتهاده» وأن الجتهد إذا اتضح له ضعف دليله وقوة دليل غيره حاز له 
أن يرحع عن اجتهاده اتباعا للدليل الأقوى . 

وزعم بعضهم "أن المشهور من القول أنه ليس للمجتهد أن يقلد غيره فيما ) 
- مجتهد فيه » أو للضرورة » ولكن الأصح أنه يجوز كما بيا » وقد أجاز الإمام محمد 


الخضري » أصول الفقه / ٤٠۹‏ . 
الحسيى » تحفة الرأي السديد الأحمد / ٤١‏ . 


التقليد والاتباع __ ٣۳‏ 


تقليد العا م للأعلم » والفقيه للأفقه . وقد ذكر السرحسي في أصوله ما نصه" على 
أصل أبي حنيفة رمه الله تعالى» إذا كان عند متهد أن من يخالفه قي الرأي أعلم 

يقة الاجتهاد فإنه مقدم عليه في العلم فانه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة في 
احتهاده "» غير أن السرحسي يذكر في موطن آحر غير هذا القول عن محمد وأبي 
يوسف » ولعل ذلك روایتان عن محمد وأبي يوسف. 

وقد أكد ابن جيم في رسالة ألفها في بيع الوقف» جواز تقليد الحتهد غيره"'. 
وقد قال في الحيط البرهاني والفتاوى الظهيرية للحنفي أن يعمل فيها (أي في 
المسائل الى ذكرها في النكاح) بغير مذهبه" . 


المبحث الرابع 
موكَف الأئمة من 1 فلب 

١‏ - ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التقليد لا يجوز مطلقاء فمذهب مالك 
وجمهور العلماء على أنه لا يجوز التقليد ويجحب الاجتهاد' '» وابن حزم يرى 
حرمة التقليد ويحمل على الذين يقلدون الأئمة ملة شنيعة '» وقد فى بو 
حنيفة والشافعي والمزني وغيرهم عن التقليد. يقول مالك "نا بشر أخحطىئ 
وأصيب» أنظروا في رأيي» فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما م يوافق 
فاتركوه"» وروي مثله عن أي حنيفة والشافعي › قال أبو حنيفة " عِلْمُنا هذا 
رأي » من أتانا بخير منه قبلناه منه "» وقد ساق ابن قيم الحجوزية الأدلة على 
فساد التقليد وإن كان أجاز تقليد العلماء في مسائل الفروع'". 

۲ - ذهب الحشوية إلى أن التقليد واحب »› وقد حرموا النظر › وهؤلاء م يقنعوا 
بهذا اجهل بل أوجبوا التقليد على أنفسهم . 


رسائل ابن تیم / ۳٤۷‏ . 

تحفة الرأي السديد / ٠٠١ - ۲٤‏ . 
الشوكان » إرشاد الفحول ۲٤۸/‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام ۷ / ٠٠‏ : 
" أعلام الموقعين عن رب العا مين ۲١۸/۲‏ . 


التقليد والاتباع ِ_ rf‏ 


۳ - التفصيل في الرأي » مى الأئمة عن التقليد في الفروع » إلا مم ا رأوا 
الناس قاصرين عن النظر والاحتهاد أحازوا التقليد لمن لم يستطع الاحتهاد . 
فقالوا إذن بالتفصيل " يجب على العامي ويحرم على البجتهد " » ومذا قال كثير 
من أتباع الأئمة الأربعة. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التقليد على من عجز عن الاجتهادء لأن 

من لم يكن عنده قدرة على الاجتهادء له القدرة على.اتباع من يرشده من الجحتهدين 

إلى معرفة حكم ما كلف العمل به» ويسقط عنه النظر لقوله كك رلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها)ء ( فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون )» وإلى ذلك ذهب 
الكمال بن الممام قال" هذا التقليد محمود غير مذموم » وصاحبه مأجور غير 
مأزور» لأن من بذل جهده في اتباع ما انزل الله وحفي عليه بعضه فقلد فيه من هو 
أعلم به منه أو عجز عن أحذ ذلك بنفسه فقلد واحدا من أهل الاجتهاد والعدالة 
فقد فعل ما في وسعه» وهو غير عا لم عا قلد فيه أحد العلماء المهتدين»› لأمم هم 
أهل الذ كر والعلم وقد أمر الله بسؤالهم عند عدم العلم . فالمقلد عند عدم القدرة 
على العلم عامل في تقليده معا أنرل الله وهو قوله كبك "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 

ل١‏ تعلمون " فکیف یکون مذموںً""". 

وذكر في شرح التحرير للعلامة ابن أمير حاج عن بحر الز ركشي " يجب على 

العامي التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا يسعه ما عنده من علم لا يؤدي إلى 

٣" اجحتهاد‎ 

المبحت الخامسر 
ا#انتقال من مذهب إلى مذذب 
الانتقال من مذهب إلى مذهب جائز» كما ذهب إلى ذلك الرافعي وتبعه 


النووي» قال في الروضة "إذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب 
إلى مذهب ؟ إن قلنا يلزمه الاحتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم 


"" الحسين » تحفة الرأي السديد الأحمد / ۳۸ . 


ا المصدر نفسه / ۳۹ ٠‏ 


ينبغي أن جوز بل جب وان مناه فيي ان وز أيضاً كما لو قلد فى القبلة هذا 

أياما وهذا ايا *' 
والانتقال من مذهب إلى مذهب يكون لأسباب منها : 

١‏ - أن يكون السبب دنيويا كحصول وظيفة أو مزتب أو قرب من الملوك 
وأهل الدنيا وحكمه بحسب مقصده › وله حالتان : 

الأولى - أن يكون عارياً من الفقه (كما يقول الحسيي) كغالب متعلمي زماننا من 

أرباب الوظائف في المدارس » فهذا كما قيل" إن رجلا سأل العلامة الشيخ مي 

لدی الکایسحی أن یکتب له علی فص تعلق ولات ول وظنة تشغر روي 

فقال له" ما مذهبك ؟ " قال " مذهي خبز وطعام " ( يعن وظيفة) . وهذا أمره في 

الانتقال أحق من غيره ولا يصل إلى حد التحرع لأنه عامي لا مذهب له . 

الثانية - أن يكون فقيها يريد الانتقال هذا الغرض فهو يحرم عليه بنيته . 

۲ - أن يكون السبب دينيا كأن يكون فقيهاً في مذهبه وقد ترجح عنده اللذهب 
الأحر )ا رآه من وضوح الأدلة وقوة ةه المدرك فهذا يجوز له الانتقال »> وبعضهم 
أو جبه. أو ان يكون عاريا من الفقه ووجحد أن اشتغاله باللذهب ۾ يحصل منه 
على شيء » ووحد مذهب غیره سهلا عليه سریعا إدراکه عکن أن يتفقه فيه 
بسرعة » فهذا بجحب عليه الانتقال قطعا ويحرم عليه التخلف لأن التفقه على 
مذهب إمام من الأئمة حير له من الاستمرار في الجهل . 
وقد ثبت تحول كثير من الأئمة إلى مذاهب أخحرى كما حصل للإمام 

الطحاوي إذ تحول حنفيا بعد أن كان شافعياء وتحول محمد بن الحكم من المذهب 

المالكي إلى المذهب الشافعي» وقد استطاع الطحاوي أن يبدع في المذهب الحنفشي 
وأن يؤلف كتابه "شرح معان الآثار" بينما قال عنه خحاله المزني الشافعي" لا مجيء 

منه شيء" و كان الطحاوي يقول " لو عاش خالي کفر عنه ينه " . 
والحواز قائم على أنه لا تخصيص لمذهب على مذهب ولا تمييز» ولم تكن 

الذاهب ني عهد الني صلى الله عليه وسلم» ومنع الاتتقال من مذهب إلى مذهسب 

تحکم لا دلیل عليه . 

۲١ / تعفة الرأي السديد‎ ٤ 


"" المصدر نفسه / ٠١‏ وما بعدها . 


التقليد والاتباع ۷٣‏ 


قال الإإمام صلاح الدين العلائي " الذي صرح به الفقهاء في كتبهم حواز 
الانتقال في آحاد المسائل والعمل ما بخلاف مذهبه". 

قال الآمدي "وإذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أي حنيفة أو 
غيره» وقال أنا على مذهبه وملتزم له » فهل له الرحوع إلى قول غيره في مسألة من 
المسائل ؟ احتلفوا فيه فجوزه قوم ومنعه آحرون › والمختار التفصيل » وهو أن كل 
مسألة من مذاهب الأول اتصل ها عمله » فليس له تقليد الغير فيها » وما لم يتصل 
عمله يها فلا مانع من اتباع غيره فيها". وفي التحرير وشرحه "لا يرجع المقلد فيما 
قلد فيه » أي عمل به اتفاقاء وقد ناقش الز ركشي ذلك وقال "ليس الأمر كذالك 
ففي كلام غيره ما يقتضي وجود الخلاف ". 

وقال المراغي "لو الترم مذهباً معيناً فقيل يلزم وقيل لا وهو الأصح» لأن التزامه 
غير ملزم إذ لا واحب إلا ما اوجبه الله ورسوله . ولم یوجب الله ولا رسوله على 
أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رحل من الأئمة فيقلده في دينه قي كل ما ياق 
ويذر دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك» وصرح 
العلائي بأن المشهور في كتب المذهب جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل مها 
بخلاف مذهب أمامه الذي يقلده إذا م يكن ذلك على وجه التتبع للرحص" . 
هذا إذا كان المذهب ل يدون » أما إذا دون فهل يجوز له أن يتتقل من مذهب إلى 
مذهب ؟ الأصح انه جوز » وزعم بعضهم عدم الحواز“ . 

وقال ابن السبكي "إنه بحب عليه التزام مذهب معين يعتقده أرحح. وقال 
الآمدي وابن الحاحب "المختار أنه لا جب للقطع بالاستقراء التام بأن المستفتين ما 
کانوا یلتزمون مذهباً معینا بل کانوا في كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم 
يستفتون مرة واحدا ومرة غيره » غير ملتزمين مفتيا واحدا » وشاع ذلك وتكرر 
ولم ينكر هذا أحد قي عصر من الأعصار . 


TY 


المراغي » الاحتهاد في الإسلام / ۲۳. الرافعي » فتح العزيز ٤٠١ / ٠‏ . الكمال بن الهمام » التقريسر 
والتحبیر / ٣١‏ . 
تحفة الرأي السديد الأحمد / ٠٤‏ . 


TA 


التقليد والاتباع ا ۷ 


وإذا الترم مذهبا معينا »> هل له العدول عنه ؟ الأصح» كما صرح به الرافعصي 
| نه وز + لان الترامه خير مازع ۲ ولا واحب إلا ما أوجبه الله ورسوله › وم 
يوجبا على أحد من الناش أن يتمذهب .مذهب معين . 


ونص ابن حزم على إجماع عدم جواز التمذهب» وهو قول مبالغ فيه وإغفا 
يحمل على الحتهد". 

والصحيح أنه لا يكون للعامي مذهب ولو تمذهب به وادعى أنه الترمه > لأن 
الذهب إنغا يصح لمن يكون له نوع نظر واستدلال أو قرأ كتاباً في المذهب وفهمه 
والتزمه › أو عرف فاوى إمامم في السسائل وو جه أذ ها من وتيا افص 
وإن م يكن له أهلية لذلك أصلا وقال أنا حنفي أو شافعي مجرد أنه ذكر ذلك 
فلا يصیر متمذهبا علب کن رل أنا نحوي وليس لديه ملكة النحوء» إذ إن 
معن التمذهب بمذهب أن يكون عالما به علما بمكنه من معرفة الحلال من الححرام 
والقيام بالعبادات وحنب النهيات على رأي المذهب. 


وهناك رأي يقول » لو التزم مذهبا معينا فهو كمن لم يلترم » معن أنه إن عمل 
بحکم تقلیدا حتهد فليس له أن يرع عنه. أما إذا لم يعمل بحكم ما تقليدا بجت هد 
فله أن برجع ويقلد غير الأول. وقد ذهب إلى ذلك السبكي والكمال بن امام 
لأنه لا يوجحد شرعاً ما يوجب على المقلد اتباعه للمجتهد فيما لم يعمل فيه تقليدا 
له. وأما إذا عمل فقد ورد قولمك (فاسألوا آهل الذكر إن كنتمم لا تعلمون) 
والسؤال للعمل به فيلزمه '. 

ومع عدم التقليد بعد العملء أي عدم الرجوع فإذا عمل مرة بمذهب في 
مسألة في طلاق أو نكاح أو غيره واعتقده وأمضاه فليس له أن يرحع عن ذلك 
ويبطل ما أمضاه» أما إذا وقعت الواقعة مرة ثانية فله أن يعمل بعذهب خلا المذهب 
الأول في المسألة الأولى كمن فارق الزوحة بلفظ الطلاق الثلاث واعتقد البينونة 
الکبرى فيها » ليس له أن يرجع في ذلك بتقليده مذهبا آحر. أما إذا تروج امرأة 
أحرى وأوقع الطلاق الثلاث طلقة رجعية فيجوز' " 
" الإحكام في أصول الأتحكام ١ / ٠‏ . 
"٠‏ تفة الرأي السديد الأحمد / ۷١‏ . 
" الكي الرومي » القول السديد / ٠١‏ . 


التقليد والاتباع __ ۸ 


المبحث السادس 
التقليد المحرم ) 
التقليد الحرم هو " الذي يحرم القول به والإفتاء " فهو ثلاثة أنواع : 

1 - ما يتضمن الإعراض عما أنزل الله سبحانه وعدم الالتفات إليه كتنقليد 
الآباء والرؤسايی وهو المنهي عنه بقوله ڳل (وإذا قيل هم ابعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما أُلفینا عليه آباءنا اُولو کان آباژهم لا يعقلون شیا ولا 
يهتدرن ٠)‏ وقوله ك (يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا رقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيان"". ۰ 
- تقليد من لا يعلم أنه أهل لأن يوخذ بقوله » وهو اتباع الحاهلين غيره لقوله 
ك ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت اتخذت بيتا وإن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت) وغيرها من الآيات . 
٣‏ - التقليد بعد ظهور الحجة له وصحة الدليل عنده على حلاف ما قلده فيه › 
لأنه لا يجوز لمن ظهرت له الحجة والبرهان أن يتبع غيره » بل يلزمه اتباع ما ذهب 
إليه 


€ 


المبحت السابم 
شروط التقليد المباح 
للتقليد المباح شروط هي : 
-١‏ أن لا يكون في قول ضعيف » لا في رد الحتار عن الشرنبلالي وهو مقتضى 


مذهب الشافعية من العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل 


"" البقرة/ ٠۷١‏ 
۳ الأحراب / ۷-٩‏ . ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام ٠ /٦‏ وما بعدها . 


. ٤١ / العنكبوت‎ 


تحفة الرأي السدید الأحمد / ۳۹ . 


التقليد والاتباع .۴۹ 


الهمام أحاز تتبع الرحص » قال بجواز اتباعه رحص المذاهب » ولاععنع منه 

مانع شرعي » إذ لالإنسان أن يسلك الأحف عليه إذا كان إليه سبيل بأن ل 

يكن عمل بآحر فيه » وكان عليه السلام بحب ما حفف عليهم » وقال 

"وأحذ العالي في كل مسألة بقول جتهد أحف عليه » لا أدري ماعنعه ممن 

النقل أو العقل""' . 

ولأحمد بن حنبل روايتان في تتبع الرحص . وقال القرافي بأن الممنوع من تتبع 
الرحص ما ينقض به قضاء القاضي » وهو ما حالف الإجماع أو النص أو القاس 

الجلي » أما الرحص معن ما فيه سهولة على المكلف فجائز . 

٣‏ - عدم تقليد المفضول مع وحود الأفضل عنده في اعتقاده » وقد احتلف في 
هذا الشرط» والتحقيق جوازه كما جنح إليه الكمال بن الهمام وصرح به ابن 
حجر في فتاواه بقوله " والأصح انه يتخير تقليد اي شاء ولو مفضولاً ولو 
اعتقده كذلك " . وقال ابن الممام في فتح القدير على شرح المداية " إن أحذ 
العالي ما يقع في قلبه أنه صواب اولي" وم حجر أحد على الناس سوال غسير 
بى بكر وعمر من الصحابة » وقد قال كثير من الفقهاء بأنه ب مراجحعة 
الأفضل فإن استووا تميز بينهم » وذهب الغزالي إلى لروم اتباع الأفضل › 

. أن لا یکون في تقليده رحوع عن حکم عمل به تقلیدا وهذا متفق عليه‎ - ٤ 
. والعمل بالتقليد هو إمضاء المقلد رأي الحتهد في الحادثة من تحليل أو تحرع‎ 


المبحت التامن 
الفر بين التفليد والاتباع 


التقليد هو الأحذ بقول الغير بغير حجة. كما قال الغزالي » أما المتبع فهو 
الذي يأحذ الحكم مع الدليل › وقد رأى بعضهم أنه يقدر أن يأحذ الحكم من 


الکمال بن امام » التحریر ۳ / ٠١۱‏ . 


الدليل ذا المقدار » وليس بصحيح لأن معرفة الحكم مع الدليل لا تعي القدرة على 
أحذ الحكم من الدليل » فذاك يتطلب شرط الاجحتهاد » وأما الاتبا ع فلا . 
وهذا الفرق بين التابع والمتبو ع في معرفة الأدلةء إذ إن المتبوع طلب الأدلة 
وسبرها وقدم راححها على مرجحوحها وأحذ منها الأحكام والقواعد وفصل وب 
عليها الفرو ع وال حزئيات إلى آحر ذلك» بينما التابع ينظر في تلك الأدلة ويعرفها 
ويعرف كيف أحذ منها الجتهد رأيه من غير أن يكون جمتهداء فإذا قدر على أذ 
الحكم من الدلیل کان جحتهداء ولا جوز له أن يتبع حيشذ" 


القصل الذافي 
تتبم الرخص في المذاجب 
هل يجوز تتبع الرحص في المذاهب؟ سؤال بحيب عنه ما يلي : 
الرحصة هي ما استثي من الأحكام المشروعة إبتداء تيسيرا على الناس» وتتبعها 
هو أن يأحذ من كل مذهب أخحف الأحكام وأسهلهاء وقد احتلف العلماء في ذلك: 
- بعضهم ذهب إل غرعه ۽ فقد نقل ابن حجر في تحفته الإجماع على منع 
تتبع الرحص . وأباح بعضهم تنبع الرحص بقيود كالقراني الذي قال إغا 
يجوز تقليد غير مَّن قلده أولا بشروط» كما إذا لم يترتب على تقليد ذلك الغير 
ما جتمع على بطلانه الأول والثاني » مثال ذلك لو قلد الشافعي في عدم 
فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل» وقلد مالكا في عدم نقض 
اللمس بلا شهوة للوضوء فتوضاً ولمس بلا شهوة وصلى. إن كان الوضوء 
بذلك صحت صلاته عند مالك وإن کان بدونه بطلت عندها. 
۲ - والروياني والزناتي (كما نقل القرافي في تنقيح الفصول) اشترطا في التقليد 
بلانة شروط : 
أ - أن لا يجمع بينها صورة تخالف الإجماع » كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا 
شهود» فإن هذه الصورة لم يقل ها أحد من الجتهدين » وإلى ذلك ذهب العز بن 
عبد السلام" '. 


الخضري » أصول الفقه >۲٠/‏ . 
“" المنقري النجدي » الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٠١۸/۲‏ . 


التقليد والاتباع ا 


- أن يعتقد فيمن يقلده الفضل . 
ت - عدم تتبع الرحص . 
وقد تعقب العلماء دعوى الإجماع بأما غير صحيحة › لأنه إجماع المتمأخرين 
وهم غير جحتهدين» وإجماع غير الجتهدين غير معتبر» على أن دعوى إجماع 
امتأحرين فيه نظرء لاهم لم جمعوا جميعهم» والحتهدون م يصرحوا بشيء من 
هذاء ثم إن هذا الإجماع منقول بالآحاد وهو لا يوجب العمل به عند الأحناف» 
وعند بعض الشافعية كما ذكر ذلك ابن مالك في شرح المنار"" 


وتعقب القرافي قول الروياني بأنه إذا أراد بالر حص ما ينقض فيه قضاء القاضي 
وهو ما حالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الحلي فهو حسن » إما إذا 
أراد بالرحص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان » يلزمه أن يكون ممن قلد 
مالكا في المياه والأرواث ورك الألفاظ في العقود » يكون بإرادته لك مالفا 
لعقوى الله » وليس كذلك » ثم إن الشرط الأول ليس بضائر فإن مالكاً لم يقل 
فيمن قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل › وإلا لزم أن تكون أنكحة 
الشافعية بلا صداق باطلة عنده » ولم يقل الشافعي أن. من قلد المالكية في عدم 
الشهود في النكاح باطلة أنكحتهم» وكيف نقول بصحة أنكحة الكفار إذا اعتقدوا 
صحتها في دينهم الباطل ولا يقول الشافعي أو المالكي بصحة نكاح من قلد 
آحدها. 


وأما اعتقاد الفضل فمبيٰ على منع تقليد المفضول وهو مردود لأنه ليس على 
العامي البحث عن الأرحح من البجتهدين إذ ليس له القدرة على ذلك. إلا إذا كان 
الرححان من حيث ميل العامي إليه“. قال الكمال بن الحمام "وإن أذ العامي ما 
٣‏ - إباحة تتبع الرحص وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء والحققين كالكمال بن 
الهمام والقراقي وغيرهماء قال العز بن عبد السلام "لا يتعين على العامي إذا قلد 
إماما في مسألة أن يقلد غيره في مسائل الخلاف لأن الناس من لدن الصحابة 
۹ ابن ملك » شرح منار الأنوار / ٠١۹‏ .القول السديد ٠۲/‏ . 
٠‏ تحفة الرأي السديد الأحمد / ۷١‏ . 
الكمال بن امام » التحریر ۳ / ٠٤١‏ . 


التقليد والاتباع ___ ٤‏ 


إلى أن ظهرت المسائل يسألون فيما يسنح مم العلماء الحققين من غير نكير» 
وسواء اتبع في ذلك الرحص أو العزائم ""“ وذلك للآيات والأحاديث الواردة 
نی قوله کان "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "“ وقول" وما جعل 
عليكم في الدين من حرج" وحديث ما خير رسول الله ل بين أمرين إلا 
احتار أيسرها"“» وحديث عائشة في البخحاري" كان صلى الله عليه وسلم 
يحب ما حفف عنهم" وحديث " إن الله حب أن تؤتى رحصه كما بب أن 
تۇتى عزائمه"". 

قال العلماء "ولا يعنع من ذلك مانع شرعي› لأن للانسان أن يسلك الأحف 
الأسهل فيما يقع له من المسائل إذا وجحد إليه سبيلا بأن لم يكن عمل بآخحر فيه. 
ويحمل المنع على تتبع الرحص لغرض فاسد وقد روي عن أحمد بن حنبل ني رواية 
له حواز ذلك» ولا يلتفت إلى رأي مَنْ فسَقَ متتبع الرحص» فهو تشديد لا مبرر 
له وليس عليه دليل. إذ المفروض أن يتبع الإنسان من القول أحسنه قالكاك "الذ ين 
يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولمك هم أولو 
الألباب" ٠‏ وقال يل فيما رواه الشيخان وغيرهما "نما بعثتم ميسرين ولم تبعنوا 
معسرين"» ولأ حمد حدیث بسند صحیح "دینکم ایسره" وروی الشيخ نصر 
امقدسي في كتاب الححة مرفوعا "احتلاف أمي رحمة"» وفي المدحل عسن 
البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال "احتلاف أمة محمد رحمة"» وللبيهقي في 
الدحل عن عمر بن عبد العزيز قال "ما يسرن أن أصحاب محمد صلى الله علييه 
وسلم لم جختلفوا لاهم لو م يختلفوا م يكن رحصة"» وأحرج البيهقي من حديث 
ابن عباس" أن أصحابي منزلة النجوم فبما أحذتم اهتديتم» واحتلاف أصحابي 
لكم رحمة"» وقد روى السيوطي في الحامع الصغير عن عمر مرفوعا "أفضل امي 


المنقري النحدي » الفواكه العديدة ۲ / ٠۳۸‏ . 
"“ البقرة / ۱۸١‏ . 

احج / ۲۲ . 

. ٠١ / ۹ جحمع الزوائد‎ ٥ 

رواه أحمد والييهقي وابن حبان . 

الزمر /۱۸ . 


التقليد والاتباع ____ ٣‏ 


الذين يعملون بالرحص'» وقد رد شارح التحرير (السيد باشا) على دعوى ابن 
عبد البر الإ جماع على عدم تتبع الرخحص. ) 
المبحة الأول 
نلبد غير الأئمة الأربعة 
يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة الذين عرفت مذاهبهم ودونت أقوالهم» إما من 
كتبهم كمحمد بن جرير الطيبري الذي دون آراءه ومذاهبه في كتبه كالتفسير 
المشهور » واحتلاف الفقهاء وغيرهما. أو نقلت آراؤه نقلاً موثوقا كما فعل الأئمة 
في نقل أقوال ابجحتهدين من التابعين وغيرهم » أو كما نقل علي بن حزم مذهب_ٍ 
داود الظاهري » و كما نقلت آراء عظماء التابعين . 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقلد بعضهم » وكذلك التابعون » و 
ينقل عن أحد منهم انه كان لا يرى الاقتداء ممن يخالف قوله في بعمض المسائل› 
وكذلك الأئمة »> فمن باب أولى جواز تقليد العامي لأي إمام إذا وصل إلى علمه 
من طريق مووق . 
وقد ذهب بعضهم إلى عدم حواز تقليد غير الأئمة الأربعة وادعی الإجهماع“ 
على ذلك لأنه محض شبه تغرير» وقد رد عليه الكمال بن الحمام في جواز تقليد 
غير الأئمة الأربعة » وإلأوجه ما ذهب إليه المجوزون .. 
وهنا نقطة حديرة بالنظرء فقد وجه الإمام المراغي إليها البصائر حين قال "قال 
بعض العلماء إنه لا بعكن الوثوق بأقوال غير الأئمة الأربعة لأنه لا توحد كسب 
مدونة لنقل مذاهبهم» وإن وحدت فلا يمكن الثقة اء لأا م تنقل إلينا بطريق 
موثوق به » ولم يتلقها الناس عن الشيوخ فهي كتب منقطعة الإسناد » إن ممن 
يرحع إلى الماضي قليلا يعلم أن المعاهد الدينية في مصر كان يدرس ما عدد من 
الكنب محصور في المذاهب الأربعة نفسها في التفسير والحديث وعلوم اللغفة وم 
يكن يتلقى عن الشيوخ غير هذه الكتب» وكانت اللغة نادرة حداء وكان بعضهم 
لا يعرف المراحعة فيهاء وكانت أمهات الكتب في جميع العلوم منقطعة الإسناد › 


هو الشيخ محمد بن عثمان الإحسائي الشافعي » نقلاً عن كتاب الفواكه العديدة ٠١۸/۲‏ . 


التقليدوالاتباع ا 


فهل نرد > جميع الكتب الي تيسرت لنا حديثا من لغة» وأدب» وتتاريخ»› وفقه» 
وكلام» ومنطق؟! وهل نرد كل الكنوز المذحورة من أسلافنا في المكاتب في العام 
جميعه وافا كتب منقطعة الإسناد؟ وهل نرد كتاب الم للشافعي» والمدونة للإإمام 
مالك» و كتب الإمام محمد ومبسوط السرخحسي وبدائع الصنائع وفتح القدير» 
والزيلعي» والبحر والتحرير» وسلم الثبوت» والموافقات» والأحكام» وختصر 
المنتهى» ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغةء ولسان العرزب» والمفصل. .. (عدد کتبا 
أحرى) لاما لا يوثق ها لعدم تلقيها عن الشيوخ» لأا كتب منقطعة الإسناد"."“ 
ويقرر أن المذاهب المعمول ها من غير المذاهب الأربعة وكتب الحديث الى تقل 
آراء العشرات من الأئمة الحتهدين» و كتب الطبقات الى تذكر العديد منهم وتنقل 
آراءهم . لا يصح أن مدر لعدم روايتها وتلقيها عن الشيوخ بالإسناد المتصلى ولا 
شبهة في انه حكن الوثوق من كتب الفقه فيما نقل من آراء غير الأئمة الأربعة 


ويجوز تقليدهم. 
المبحت التاني 
ننفليد الصحابة والتابخيبن 


ذهب بعض العلماء إلى عدم حواز تقليد الصحابة والتابعين» لأن مذاهبهم غير 
مدو نة وآراءهم غير مضبوطة» كما رأى ذلك ابن برهان ق الأوسط. قال "ممع 
الحققون على أن العوام ليس مم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله 
عنهم» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سيروا ونظروا وبوبوا الأبمواب 
وذكروا أوضاع المسائل وصوبوها وهذبوها وبينوها. 

وذهب ابن الصلاح إلى أنه يتعين اتبا ع مذاهب الأئمة الأربعة ولا يتعداها إلى 
غیرهاء لأا قد ان تشر وعلم تقييد مطلقهاء وتخصيص عامها وشروطها وفروعها 
بخلاف مذاهب غيرهم . 


المراغي » الاحتهاد في الإسلام / ۲۸ . 
تحفة القول السديد / ۸١‏ . 


التقليد والاباع ٥‏ 


وذهب الشوكاني في إرشاد الفحول إلى جواز ذلك قال " كيف يجوز تقليد 
من هو أصغر وأقل علما » ولا جوز تقليد من هو أكبر وأغزر علماً " والصحابي قد 
أحذ علمه من سيد البشر المرسل من الله تعالى "''. 

واللحق الذي أراه أن تقليد الصحاب والتابعين أمر حائز بل هو مطلوب) لاهم 
أقرب عهدا برسول الله ل » وأسلم لغة وأصفى نفساء وهم الذين أن الله كك 
عليهم في كتابه الكرع › فإذا ثبت المنقول عنهم » إما ممن سبق من العلمساء 
الموثوقين» وإما من أئمة المذاهب الذين انتشرت مذاهبهم ودونت كتبهم وألبتوا 
أقوال الصحابة التابعين رضي الله عنهم أجمعين . 


الفصل الثالذ 
التلفيق 


هو ضم شقيي الثوب إلى الأحرى وخياطتهاء يقال لفق الثوب (من باب 
ضرب) يلفقه لفقا وهو أن يضم شقة إلى أخحرى فيخيطهماء وقد لفقت بين وبين 
ولفقت أحدها بالآحر إذا لائمت بينهما بالخياطة» والتلفيق أعم. كما جاء في 
لسان العرب والصحاح للجوهري والقاموس الحيط للفيروزأبادي . 
وهذا المع اللغوي هو أقرب المعاني للكلمة ما يوافق ما أراده أهل الاصطلاح 
"بالتلفيق" فهو عند علماء الحديث (كما في كشف الظنون) " علم يبحث فيه عن 
اللاءمة والتوفيق من الأحاديث المنافية ظاهرا » إما بتخصيص العام تارة وإما بتقييد 
المطلق تارة أحرى» أو بالحمل على تعدد الحادنة إلى غير ذلك من وجوه التأويل"» 
وشرًاح الحديث يرددون كثررا لفظة التلفيق» وقد يريدون ما التلفيق بين متون 
"الأحاديث مختلفة ليتكون من بحموعها خبر واحد"» كما صنع كل من البخاري 
وابن إسحاق في حديث الإفك' '. 


إرشاد الفحول / ۲٠١‏ . 
محمد فرج السنهوري» مقال منشور ف النضرة الأولى نحمع البحوث الإسلامية بالأزهرء العدد الأول/1۷. 


التقليد والاتباع ا 
وهو عل الفقهاء والأصوليين "ان يان بكيفية ك ياي 6ا بحته ر" أو 1 الحمع 


بين تقليد إمامين أو اكثر في فعل له أركان وحزئيات هما ارتباط ببعضها لكل منها 
حکم حاص کان موضع احتهادهم وتبیان آرائهم فيقلد أحدهم في حكم وآخر في 


وهو ضربان : 
أحدها : 


تخير الأحكام الكلية للعمل والمعرفة والاطمئنان إلى الأرححية من غير نظر إلى 
حزئيات تلك الأحكام وما بعكن أن يترتب عليها في النوازل المختلفة . وقد أجيز 
هذا النوع من غير تقييده بشرط"'. 
ونانيهما : ) 

تلفيق التقليد في العمل وهو "أن يكون هذا التخيير للعمل به في نازلة معينة"» 
وهو النوع الذي تكلم العلماء في حوازه أو عدم حوازه» وهو نوع من التقليد» 
ومن شرط جوازه أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يول 
كل من الإمامين ما . وقد حاء في الدر المحتار "أن الحكم اللففق باطل 
بالإجماع" . 


وأكثر العلماء على حواز التلفيق» ودعوى الإجماع غير واردة» فالبيجوري 
شارح خوهرة التوحيد وابن امام يؤكدان على أنه م يثبت نص في تحرع التلفيق . 
وقد مر معنا نقل القراقي عن يى الزناتي "أن من شروط التقليد منع التلفيق". ٠‏ 
وصورة التلفيق أن يقلد إماما في رأي في نازلة معينة ويقلد آحر في نفس النازلة» 
كأن يقلد الشافعي في وضوئه من حيث عدم فرضية الدلك» ويقلد مالكا في مس ٠‏ 
المرأة بشهوة فلا يصح وضوؤه على مذهبيهما. وكأن يقلد أبا حنيفة قي صحة 
فة الرأي السدید / ۲۲ . 
مقال الشيخ محمد فرج السنهوري في جحلة البحوت الإسلامية ۷١ / ١‏ . 
الأسنوي » شرح المنهاج ۳ / ٠٠١‏ . 
ابن عابدين » رد الحتار على الدر المحتار ٦٤۸/٤ - ٤.۷/۲‏ . 


التقليد والاتباع _____ ۷ 


الزواج بعبارة النساء وحال قيام الزوجية طلق الزروجة بلفظ من ألفاظ الكنايات 
ال يقع ما الطلاق البائن عند أبي حنيفة» وقلد الشافعي في وقوعها طلقة رحعية 
فیکون عاملا بقولین معا في قیام زوجية واحدة. وكما إذا قلد با حنيفة تي الزوج 
بلا ولي» ثم قلد الشافعي في ضرورة الترويج بولي. فالتلفيق العملي لا يتحقق إلا 
حين العمل بالقولين أو بأحدهما مع بقاء الآثار اللازمة للآخحر. 

والتلفيق مسألة نشأت عند المتأحرين» ولم تكن عند الأئمة الجحتهدين ولا عند 
أهل التخحريج» وأول من تكلم ها _كما يقول الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري_ 
هو القاضي جم الدين بن علي الطرسوسي ت سنة ۷١۸‏ هھ إذ تقل أنه 
وقف على حكم فيه بصحة الوقف المحجوز للثقة ونفذ هذا الحكم قضاة من 
الحنابلة» وأن هذا الحكم أشكل عليه لأن القضية صارت مركبة من مذهي أي 
جنغ واي بوسف واه ری لي مته الي نشل هله الوقی قعة المركبة من مذهبيين› 
وقد نص فيها على الحوازء ثم إجازه العلامة أبو السعود العماري ت سنة ۹۸٣‏ 

ه- وهو مفيَ الروم __ ثم تبعهم العلماء في ذلك. وقد أجازه الكمال بن امام 
والسيد الشريف محمد أمين الشهير بأمير بادشاه شارح التحرير المتوف نة ۹۷۲ 

هه وعندي رسالة حخطوطة للشيخ عمر بن عمر بن نور الدين الحنفي» انتتهى 

من تأليفها سنة ۷١۳١ه‏ عرضها على شيخ الشيوخ عبد الر مهن البحران 
الحنفي الذي كتب عليها "أن المؤلف قد بين الحق على الوحه الصحيح"» وهي 
مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٠ .٣‏ وقد مدحها الشيخ السنهوري وبين أنه 
انتصر فيها للتقليد والتلفيق انتصارا موفقاً. 

وقد أثار مسألة التلفيق من المالكية الشيخ الزنات ونقل عنه القرافي المتوف سنة 
٠‏ ه وكذلك الشاطي» وقد ذهبوا إلى منع التلفيق وتتبع الرحص» والشافعية 
تناولوا التلفيق كالقفال والمروزي والماوردي والشيرازي والغزالي والرافعي والنووي 
والسبكي» واخحتلفوا بين المنع والإحازة» فابن دقيق العيد أحازه» شرط أن لا يقع في 
صورة يجمع على إها باطلة. وعز الدين بن جماعة المتوف سنة ۷٦۷‏ ه- يرى أن 
العبادة الملفقة من عدة مذاهب لا تجوز وإلى ذلك ذهب الغزالي وأحمد بن حجر 
سنة ۹۷٤‏ ه- وادعى الإجماع على منعه (وهو غير صحيح) وإلى ذلك ذهب 


التقليد والاتباع _ ۸ 


شهاب الدين أحمد ين عماد الدين الأقفهي في كتابه "تنبيه الحكام إلى أن التلفيق 
باطل بإجماع المسلمين . 

والباحوري من الشافعية ( شيخ الأزهر السابق) يقول في حاشيته على جوهرة 
التو حيد فن قلت هل يجوز الاننقال من مذهب إلى مذهب؟» قلت فيه تلائة 
أقوال "متنع مطلقا"» وقيل ' يجوز مطلقا". وقيل "إن لم جمع بين المذهبين على 
صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود " فإن هذه الصورة 
لا يقول ما أحد" 


وقد ناقش العلماء دعوى الإجماع» وانتهوا إلى جواز التلفيق لعدح وجحود دليل 
يدل على المنع"» من نص أو إجماع» وإلى هذا الرأي مال العلماء الكثيرون ممن 
الحنفية» ومن المتأحرين الشيخ السنهوري والشيخ عبد الرحمن القلهود من علماء 
الأزهر» مستندين إلى إحازات العلماء في ذلك وإلى أن التلفيق أمر ضروري» لا 
سيما ونحن على أبواب عمل تشريعي لتقنين الفقه والأحذ فيه بأيسر الآراء اعتملدا 
على قولهكيك "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" قال القلهود "وما تقدم 
يتضح أن تقليد أئمة المذاهب المعتبرة وعدم التقيد بتقليد مذهب أو قول معين أمر 
حائز» كما أن التلفيق بين أقوال المذاهب لا حذور فيه وهذا بلا شك من اليسر قي 
الدين" . 


واه سبحاڼه ألو وڪو ولي الټوفيق 


۷ه مقال الشيخ محمد فر ج السنهوري/غلة البحوث الإسلامية» العدد الأولء ۱۳۸۳ هھ/٤ ۱۹٦۹‏ م . 
مقال للشيخ عبد الرحهمن القلهود ( مدير حامعة الأزهر سابقا ) المنشور في جحلة البحوث الإسلاميةء العدد 
الأول» ۱۳۸۲۳ هھ / ۱۹٦1٤‏ م» صفحة ٩٦‏ . 


من مقال الشيخ القلهود المنشور في جحلة بحمع البحوث الإسلامية المذكور سابقاً / ۹۷ 


التقليد والاتباع ___ ۹ 


ته بحمد الله وټوټيټه ومعونټه . 


وكان الفراغ من تأليفه وطباعته بيدي على الحاسوب ( الكمبيوتر ) غرة شهر 
ربع الثاني سنه ٠‏ هجرية الموافق ٠١‏ تموز ( يوليو ) سنة 4۹4 م .۰ 


ا. د عبد العزیز زب مصطفي أسعد الخياطا 
الڼابلسي مولد] > العكاني مسكذا » الأزهري 


الأردن _ الجبيهة _ ص . ب ٤4۲‏ الرمز البریدي ۱۱۹٤۱١‏ - تلفاکس ١ ٦۲ ٦ ( ٥۳٤۲۹۸۸‏ ..) 
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العصادر والمراجع 
المصادر : 
أ - القرآن الكرم . 
لٻ - السنة النبوية . 
١‏ - كتب السنة الشريفة: صحيح البخحاري» صحيح مسلم» سنن أبي داود» سنن الترمذي» 


سنن أبن ماحه» سنن البيهقي» معاحم الطبراني» مسند أحهمد بن حنبل» مسند الحاكي 
الحلية لأبي نعيم » الحامع الصغير للسيوطي» وغيرها . 


۲ - الأندلسي» الحافظ يوسف بن عبد البرء التمهيد لا قي الموطأً من ا معاي والأسانيد» طبع 
وزارة الأوقاف المغربية ۱۳۷۸ ه/ ۷٦۱۹م‏ . 


۳ - ابن حجر أحمد بن علي شهاب الدين أبو الفضلء كتاب المطالب العالية» طبع وزارة 


الأوقاف الكريتية. 
> - التهانوي» حضر الله أحمد العثمان» إغاء السكن إلى من يطالع أعلاء السنن» طبع 
کراتشي. 


٠ه‏ - الحيزاوي» محمد أبو الفضل من شيوخ الحامع الأزهرء الطراز الحديث في مصطلح 
الحديث» مطبعة الباي الحلي القاهرة سنة ۱۳۰٣۲‏ هھ ۷٤۱۹م‏ 
إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلي )» القاهرة ۱۳۹٩‏ ه/ ۱۹٤۷‏ م . 

۷ - الشيبا» عبد الرحمن بن علي الشافعي» تمييز الطيب من الخبيث فيما دار على ألسنة 
الناس من الحديث» مطبعة صبيح القاهرة» سنة ۱۳۹۷ ه. 

۸ - ابن كثيرء أبو الفداء إماعيل بن الشيخ أي حفص شهاب الدين عمر القرشي البصري 
الأصلء الباعث الحثيث إلى معرفة علم الحديث» مطبعة حجازي» القاهرة» ٠۴٠١‏ ه | 


۹۳۹م . 


ت - التفسير 
٩‏ - الألوسي» شهاب الدين محمود» تفسير روح المعاني» ٩‏ أحزاء المطبعة الأميرية» القاهرت 


. ھ٣١۰۱‎ 


»1 الرازي» حمد بن عمر بن الحسين» التفسير الكبيرء الطبعة الأولى» مطبعة عبد الرحمن بن 
محمد بالقاهرة . 

-١‏ الزخشري» حار الله أبو القاسم محمد بن عمر الخوارزمي» تفسير الكشاف مع حاشية 
الحسين وتكسير الإنتصاف لللاسكندري» حزءان» مطبعة العامرةء القاهرة» ۱۳١۸‏ ه. 
وبذيله كتاب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» لحب الدين أفندي» مطبعة 
مصطفى مد بالقاهرة. 

٢‏ - الحصاص. أبو بكر أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآنء ٣‏ أحراءء المطبعة البهية 
المصرية» القاهرة ۱۳٤١‏ هه . 

۳- الحمل» سليمان بن عمر » الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» ٤‏ 
أحزاء» مطبعة حجازي» القاهرة ٠۳١١۷‏ ه. 

٤‏ - السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم الققرآن» طبع 
حجازي» القاهرة۰ ۱۳۹ ه/ ۱٤۱۹ء‏ . 

٥‏ - ابن کثیر» ابر الفداء إ“ماعيل بن كثير القرشي» تفسير القرآن العظيم» ٤‏ أحزاي مطبعة 
عیسی الباي الحلي» القاهرة ۱۳۷۱ هھ ٠۹۰۲‏ م . 


ث - الفقه 
١١‏ - إطفيش» محمد بن يوسف » شرح النيل وشفاء العليل » ٠١١‏ حزءا» ط ۲) دار الفتح» 
بیروت ۱۹۷۴۳ م . 


الإسلامية. 


المصادر والمراحم YoY‏ 

۸ - ابن حُرّي» محمد بن أحهمد الغرناطي المالكي» القرانين الفقهية» مكتبة أسامة بن زيد» 
- بيروت . 

اقتراف الكبائر» طبعة الحلي الأولی» ۱۳۷۰ ه ٠۹۰۱‏ م . 
السالك ى مذهب الإمام مالك» دار المعارف» بیروت» 14۹¥ م ۰ 

--١‏ ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيدء بدايية المجتهد 
وهاية المقتصد, مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٩٩‏ م . 

۲ - الرملي» مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن ححهمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 

بالشافعي الصغير› اية الحتاج» دار الفكرء بیروت . 
۳ - السرخحسي » مس الأئمة أبو بكر محمد بن أيي سهل › المبسوط › ۴٠‏ حزع مطبعة 
السعادةء القاهرة ١۳۴۳١ه‏ . 

. السياغي» القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي» الروض النضير شرح جحموع‎ - ٤ 
. م٠۹۹۸‎ / الفقه الکبیر» مكتبة الموید» الطائف› ط ۲ ۱۳۸۸۰ هھ‎ 

٠‏ - الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المعروف بالشاطي» الموافقات 
في أصول الأحکام» ٤‏ أحزای مطبعة صبیح» القاهرة» ۱۹۰٩۹‏ م . 

- ابن شاش» حلال الدين عبد الله بن نحم بن شاش» عقد المواهر الثمينة قي مذهب عام , 
المدينة» دار الغرب العریي» ٤۱٥١‏ ۱ه / ۱۹۹۰م. 

۷ - الشربیي» مس الدين محمد بن أحمد الشربيي الخطيب القاهري الشافعي» الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع» ومامشه تقرير الشيخ عرض» وتقارير الشيخ إبراهيم البيجحوري» 
مطبعة مصطفى الباي الحليء القَاهرة» ۹ ھAھ/‏ ۹6م . 

۸ - الشوكان» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار شرح ملتقى الأخحبار» ط ۴» مطبعة 

مصطفی البابي الحلي» القاهرة» ۱۳۸۰ هھ / ۱٩۹١م‏ . 


المصادر والمراحع ل 04 


۹ - شيخ زادة» عبد الرحمن بن شيخ محمد سليمان المدعو بشيخ زادة» بحمع الأهر في شسرح 
ملتقی الأجحر» مطبعة دار سعادت» إستنبول» ۱۳۲۷ ه. 

٠‏ - الطحطاوي» أحمد»ء حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» دار الطباعة المصريق 

القاهرة» ۲۷۹١ه_‏ . 


ك ¥ 
١‏ - ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين» رد الحتار على الدر المختار لل#حصكفي» 
المطبعة الميمنيةء القاهرة ۰۷١١۲۳١ه‏ . 


۲ - ابو عبید القاسم بن سلام» الأموال» تعليق وتحقيق محمد حليل هراس» ط ۳ » دار 
الفکر» القاهرة» ۱٤۰۱‏ هھ / ۱۹۸۱م . 

۳ - ابن العيي» زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» شرح المنار» لأبي البركات عبد الله بن . 
أحمد النسفي الحنفي» طبع دار سعادت» إستانبول» ٠۳١٤‏ ه . 

٤‏ - الماوردي» أب الحسن علي بن حبیب» الأحكام السلطانية والولايات الدينية› مطبعة الباي 
الحلي» القاهرة» ۰ هھ |/ ۰م 

۴٠‏ - المرغيناني» شيخ الإسلام أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل 
الرشداني المرغيناني› الداية شرح بداية البتدي» طبع الباي الحلي» القاهرة» ٠۱۴۳۷١‏ هه 
4م 


٠١‏ - الهدي» أحمد بن حى المرتضىء» البحر الزحار الحامع لمذاهب علوم الأمصارء ٤‏ أحزای 


إيران . 
۷ - المودودي» عبد الله بن محمود بن مودود المرصلي» الاحتيار لتعليل المخحتار» ط ۳» ه 
أحزاء » دار المعرفة ببیروت» ٥‏ هھ/ 0م : 
۸ - ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الخني» مطبعة دار المنار» ط 
) ۳ ۷ھ 


۹ - القدوري» الإمام أبر الحسن» ا حوهرة النيرة لمختصر القدوري للميدان» المطبعة الخيرية» 
القاهرة» ۳۲۲٣١٠ه.‏ 


المصادر والمراحع _ 0۵ 

٠‏ - القرشي» محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الإخحوةء معام القربة في أحكام الحسبة 
طبع الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۰٩‏ م. 

٤١‏ - القرشي» جى بن آدم» كتاب الخراج» المطبعة السلفيةء القاهرة» ۱۳۸٤‏ ه.. 
العالين» شر كة الطباعة الفنية أصاحبها عبد السلام شقرول» ٤‏ أحزاي FAA‏ 
هھ/۱۹۹۸ء. 

۴ - الكاسان» علاء الدين أبو بكر بن محمد الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
۰ احزای مطبعة الإمام مصر» ۹۷۲٠م‏ . 

4 - الكمال بن الما کمال الدين محمد بن عبد الواحد» فشقح القدير» ٩‏ أحزاي دار 
۹ هھ ` 

٥‏ - النووي» أبو زكريا جى بن شرف» منهاج الطالبين» دار إحياء التراث العربي» يروت 


۷ هAھهx‏ | 140۸م. 


أصول الفقه 
٤“‏ - ابو یو سف» یعقرب بن إبراهيم» کتاب الخراج» الطبعة السلفية» القاهرة» ۲ ھے. 


۷ - الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي» مماية السول في شرح 
منهاج الأصول» للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» المطبعة السلفية» 
۴٤٥‏ ھ. 


٤۸‏ - الآمدي» علي بن حمد» الإحكام في أصول الأحكام دار الفكر» ۱۹۸ م. 


£۹ - البدحشي» حمد بن الحسن» منهاج العقول شرح منھاج الوصول في علم الأصول» 


اللصادر والمراحع ۳o٦‏ 


٠ه‏ - البرطي» محمد سعيد رمضان» ضرابط الصلحة في الشريعة الإسلاميةء الكية الأمري ت 
دمشق»› ۱۳٦۸‏ هھ / ۱۹٩٦‏ م . 
التنقيح» كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعرد البخحاري الحنفي» مطبعة البابي الحلي 
۷ هھ . 

۲ - ابن تيمية» جحد الدين أبو الب ركات بن عبد الله الخضر»ء وشهاب الدين أبو المحاسن عبد 
الحليم بن عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليسم» 
اللسودة» مطبعة المدن» القاهرة» ۱۳۸٤‏ هھ / ٤٦۱۹ء.‏ 

۴ - الخضري » محمد الخضري » أصول الفقه » ط٤‏ » مطبعة السعادة .عصر » ۴۳۸۲١ه/‏ 
۲م 

٠ ٤‏ - ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الإحكام في أصول الأحكام» 
ط١‏ ۸ أحزاء » مكتبة الخانجي .عصرء ۳٤٥‏ هھ : 

00 | حنفي» صدر الدين علي بن أبي العرء الاتباع» ط ١ء‏ لاهور ٠٤٠١١‏ هب طا 
عمان» ۱٤۰٥‏ ه. 

- الز ركشي» بدر الدين بن محمد ادر الشافعي» المنثور في القواعد» ط۲ ٣‏ أحزاء» وزارة 
الأوقاف الکویتیة» ۱٤۰١‏ هھ / ٩۹۸٠م‏ . 

۷ - السمرقندي» علاء الدين “ مس النظر أبو بكر محمد بن أحمد» ميزان الأصول قي نتتائج 
العقول» تحقيق محمد زكي عبد البرء دار إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ١٤١٤‏ 
هھ /٤۱۹۸م.‏ 

٠‏ - الشافعي » حمد بن إدریس »› الرسالة ط ۱ ۰› ۱۹٩٩۹‏ م 

٩‏ - الشوكان» محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصورل» 

دار المعرفة» بیروت» ۱۹۷۹ م . 

٠‏ - الشنقيطي» محمد الأمين بن المختار مذ كرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» 

مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ٠۱۴۳۹۱‏ ه. 


۰ 


المصادر والمراحع Tov‏ 


١‏ - الوصيف» عيد محمد الملاري» كتاب إيضاح سلم الرصول إلى علم الأصرل» مطبعة 

۲ - الطبرسي» أمين الإسلام فضل بن الحسين الطبرسي» الموتلف من المختلف بين أئمة 
السلف» مطبعة سید الشهداءی قم» ٠۱٤١١۹‏ ه. 

۳ - الطوفي» نحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سسعيد» شرح 
ختصر الروضة» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹۰م . 

“٤‏ - ابن عبد السلام» سلطان العلماء أبو حمد عر الدين بن عبد السلام الشافعي» قواععد 
الأحكام في مصالم الأنام» طبع موسسة الریان» بیروت» ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹۰م . 

©“ - الغزالي» ابو حامد حمد بن حمد» الستصفى من علم الأصول» دار صادر» بیروت. 
٤‏ أحزاء» ومامشه إدرار الشروق على أنواء البروق› وهامشهما مذيیب الفروق»› والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن الشيخ حسين مفي المالكية» مطبعة دار إحيلء 
الكتب العربيةء القاهرة» ٠۳١٤١‏ ه. ۰ 

۷ - الكربي» اللا محمد على زادةء الصقول ف علم الأصول» وزارة الأوقاف والشعون الدينية 
بالعراقے ط ۱ ۱٤١۱‏ هھ / ۱۹۸۱م . 

۸ - ابن ملك» عبد اللطيف بن فرشته» شرح منار الأنوار» لأبي الب ركات عبد الله بن جمد 
العروف بالنسفي صاحب الکنز» طبع دار سعادت» إستانبول» ٠۳١ ٤‏ ه . 
الأشباه والنظائر» للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


0 هھ / ۱۹۸0م . 


الأوقاف بالعراق» مطبعة العاین» بغداد» ۱۹۷٩‏ م . 


امصادر والمراجع ٣۸.‏ 

١‏ - الوطواط» أبو إسحاق برهان الدين بن جى بن علي الكتي» غرر الخصائص الواضحة 
وغرر النقائص الفاضحة» المطبعة الأميرية ببولاق» القساهرة» ١٠١۲۸٤‏ هم في عهد 
الخديوي إماعيل. 

المراجع 

. أحمد أبو الفتح» كتاب المعاملات» مطبعة البسفورء القاهرة» ط ۱ء ۱۳۳۲ه/۱۹۱۳م‎ -١ 

۲ - امد الحصري» السياسة المالية والاحتماعية للدولةء مكتبة الكليات الأزهرية » ٤٠ ٤‏ ١ه‏ 
AA |‏ . 

٣‏ - أحمد شلي» السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي» مكتبة النهضة مصر» ٦٤‏ ۱۹م. 

ه١٣٠٤‎ ›» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر‎ » ٣ أحمد أمين » فجر الإسلام » ط‎ - ٤ 
م‎ 4| 

٥ه‏ - أحمد أمين» ضحى الإسلام» ط۷ مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر» ٤۱۹۸١ءم.‏ 

٦‏ - تقي الدين النبهان» الاقتصاد الإسلامي › ط ۲ » القدس» ۱۳۷۲ هھ / ٠۹۰۳‏ م. 

۷ - حسن إبراهيم وأحوه» النظم الإسلاميةء ط ١‏ مطبعة النهضة المصرية» ۱۳۰۸ هھ /۱۹۳۹ءم. 

۸ - حسن الفريد الكلبايكان» ملاحظات الفريد على فرائد التوحيد» مكتبة الصدر» طهران» 
٥‏ ھم . 

. حسين شحاتة » محاسبة الزكاة » دار التوزيع والدشرء القاهرة‎ - ٩ 

٠١‏ - سعد محمد الشناوي» مدى الحاحة للأحذ بنظرية الصاح المرسلة ف الفقه الإسلامي» 

ط۲ ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 


١‏ - عبد الرحمن بن حلدون » كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجحم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (المقدمة)» ومامشه سراج الملوك للطرطوشي 
محمد بن محمد بن الوليد الفهري» ط ١ء‏ المطبعة الأزهرية الصرية» ١١١۳١ه‏ . 

١‏ - عبد السلام داود العبادي» الملكية في الشريعة الإسلامية» مكتبة الأقصى عمان» 


٤ھ‏ / ۹۷6م . 


المصادر والمراحع ا ۹ 

۴۳ - عبد العزيز عرزت الخياط الجتمع المتكافل في الإسلام دار السلام القاهرة» ط ٣‏ 
هھ / 1۹1 

١ ٤‏ - عبد العزيز عزت الخياط» نظرية العرف» مكتبة الأقصی عمان» ط۱» ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م. 

٠١‏ - عبد العزيز عزت الخياط المدحل إلى الفقه الإسلامي» دار الفكر والتوزيع» عمان» 
۱ه / ۱۹۹۱م 

۱٦‏ - عبد العرير عزت الخياط» الناس شر کاء ف الأموال العامة دار السلا الققاهرة» 
2ھ / ۹1ء. 

۷ -- عبد الوهاب حلاف حلاصة تاريخ شرع الإسلامي» ط4 دار الفكيء القاهرة» 
۹۱ھ | ۱م . 

۸ - علي النفيف» ختصر المعاملات» نشر معهد البحوث والدراسات الإسلامية بالق اهرة 
e۱‏ 

۹ - علي السالوس» أثر الإمامة ي الفقه الجعفري وأصوله. 

۰ - عیسی عبده» الاقتصاد الإسلامي» دار الاعتصام حصر » ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م . 

.مء۱۹۷٩‎ /ه۱۳۹٦)ةرهاقلا محمد أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد» دار الفکر العربي»‎ - ١ 

۲۲ ۲ - محمد ادیب الصالم» تفسير النصوص قي الفقه الإسلامي» ط ۲ منشورات الكقب 
الإسلامي. 

۳ - حمد الخضري» تاریخ التشريع الإسلامي» ط ۷» المطبعة التجاريةء القاهرة ١٠۸١۳١ه/‏ 
1۹1° م. 


٤‏ - حمد السبكي وآحرون» تاریخ التشريع الإسلامي» مطبعة الشرق الإسلامية» الققاهرة» 
۷ھ / 1۹70م . 


٣ط محمد الطاهر ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميةء الشركة التونسية للتوزييى‎ - ٠ 
م‎ ۹۸۸ 


۲ - محمد عبد القادر عودة التشريح الجنائي الإسلامي › دار الكتاب العري بیروت . 


المصادر والمراحم “۳ 
۷ - حمد كرد علي» الإدارة الإسلامية في عز العرب مطبعة مصر › القاهرة ٤۱۹۳٠م.‏ 


۸ - حمد مصطفى شلي» أصول الفقه الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» ٠٤١١‏ ه- 
AY /‏ م 


.م١۹۰۳/ محمد يوسف موسی» الفقه الإسلامي (مدخل)» مطبعة البران مصر »۳۷۲ ۱ه‎ - ٩ 


۰ مصطفی أحمد الررقاء المدحل الفقهي العام» مطبعة الإنشاء» دمشق» ط ۹> ۱۳۸٤‏ هھ/ 
60م 

»۲ يوسف العا المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةءالمعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط‎ - ١ 
. ۱۹۹4/٥ 

۲ - يوسف القرضاوي» فقه الزكاة» ط٦‏ موسسة الرسالة» بیروت» ٤۰۱‏ ۱ه /۱۹۸۱ء. 
مطبوعات قمامة» حدة » ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

٤‏ - وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» ٩‏ أحزاء دار الفكر» دمشق» ٤٠٤ا‏ مه 
/ م . 


.م۱۹۷٦٩ للذ كرة التوضيحية للقانون المدن» نشر نقابة احامین بعمان‎ - ٠ 
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